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*فى الممشوع 


مجدى مهنا الوفد اها 
“*قانون لمكافحة الا رهاب ..ام لزيادة الا رهاب 
سيد عبد العاطى الوقد 2 
*قانون مكافحة الا رهاب..والضرورة الحتمية 

آلا هرام دارت در كوة 
*قانون الطوارىء باق بعد صدور قاائون مكافحة الا رهاب 

الوقفد حت كلع 
*همل مصر فى حاجة الى قائون للارهاب؟ 
عاطف فرج المصور ركع /كو# 
*مصر وقانون مواجهة الا رهاب 
نبيل رشوان المصور كاركركوع# 
*تعديلات جديدة لقائنون حيازة الا سلحة والذخاشر 

الا هرام المسائى #2 
*فكرة 
مصطفى امين :“الا خبار ورد ركوع# 
*رصاص الا رهاب..وقوائين المواجهة"»" 
امير ابوالسعود الوفد كرد كوم 
*قانون الا رهاب ..سين نعم ولا 
عبدالفتاح عباس حريتى كرد كوم 
*قانون مكافحة الا رهاب فى المجلس قبل نهاية هذه الدورة 
محمد مصطفى اكتوبر و82 
*مكافحة الا ارهاب 
مصطفى كامل مراد الا حرار رت كوم 
*العلماء والمفكرين يؤكدون رفضهم التام لقائون مكافحة الا رهاب 
مجدى حلمى الوفد 0ه 
*مجلس الوزراء يبحث مشروع قائون مكافحة الا رهاب 

آلا هالى ول 
*قانون الا رهاب مرفوض..والتطرف مسثولية الحكومة 
محمود الخولى الثور اللا #2 
*نبضات 
تعمان جمعة الوفد ارام 
*لجان مصرية تبحث فى اصدار قانون مكافحة الا رهاب 

الحياة اا 
*الشياب يقترح اصدار قانئون لمكافحة الا رهاب 

الا هرام علا #2 


1 


14 


1١ 


إزذزا 


ا 


م 


2 


*النغمة الصحيحة 


نبيل اياظة الا خبار عا لوج 
*محكمة خاصة..على مستوى الجمهورية..لمحاكمة الا رهابيين 

المساء 1ك 0101010ى/0100خظ 
“*قائون لمكافحة الا رهاب كيف؟ 
مصطفى على محمود اكتوبر 1 آ01/0آظ2 
*مقدم شرطة د.محمد الغنام اهدىمكتبة مجلس الشعب كتابه 

الا هرام كلرلاءلو# 
*المشاكل والحلول 
عبد الفتاح نصير الوفد كلا قوع 
*لماذا يخاف حسين عبد الرازق من قانون الا رهاب؟ 

مايو لاه 
*الا خوة"الا عداء "فى انتظار قائون الا رهاب..كيف؟ 
جمال عبد السميع الا حرار كلرلاء/او# 
*القاهرة.قانون جديد للارهاب للقضاء على الجماعات المتطرفة 

الوسط حبرلا لوجع 
*الا رهاب المواجهة بالقائون 
احمد حسين الا هرام #2 
*قانون الا رهاب لن يوقف التفجرات الشعبية 
محمد حلمى مراد الشعب 2 
*التعديلات القانونية الجديدة لمواجهة الا رهاب 

الا هالى حلرلاء/وع# 
*بين ورطة الحكومة وربية المعارضة وحيرة الا غلبية الصامتة 
ماهر عسل الا هالى #2 
“*الغقب....الذى ليس يرضى بكا 
عبد العزيز محمد الوفد ا / كو 
*التعديلات القانونية الشاملة لمواجهة "الا رهاب" 
محمود معوض الا هرام للا #2 
*الشرعية تواجه العثف والا رهاب والتطرف 

الجمهورية لاض 


*بدانا مرحلة الرد العلمى ..على الا رهاب 
: المساء 


مجدى عبد الرحمن اا 


محمود نقادى ١‏ الجمهورية 2 


*مجلس الشعب المصرى يناقشٌ السبت 
الحياة 00007000 
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*الا شغال الشاقة المؤبدة لزعماء الجماعات والمنضمين اليها 
الغروبية كن كين 


*قانون الا رهاب يهدد حريات الموااطئين جميعا 
محيد حلمى مراد الشعب 00 كنل 


*قانون الا رهاب ..ماذا وراءة؟ 

عبد المئعم سليم الشعب لل لض يننا 

*#اهدار للحريات واغتيال للحقوق التى اقرها ديننا 
الشعب لله دل 


*مصر بكل قياداتها وفثاتها ترفغ الا رهاب الحكومى وتحويلها الى دولة بوليسسية 

عبد الحكى محمد 2 15 

#.تجرم الفكر..وتزيد من قمع المعارضين 
الشعب له كيلا 

*كبار المستشارين:نطالب اولى الا مر بالا لتزام بالدستور 
الشعب الات ١6١١‏ 


*هذا ثقنين للقهر وتعبير عن العجز فى مواجهة المشكلات 
الشعب 00ت يايلا 


*شكرى:التعديلات الجديدة تعصف بالديمقراطية وتزيد العنف 
الشعب 00 لط يردلا 
*الفنانون:هذه التعديلات ستزيد من العنف 
الشعب 00م ذل 
*#اللجئة التشريعية وافقت على القانون فى جلسة واحدة 
الشعب #6 وها 
*عطية الا رهابية وقانون الا رهاب 
محمود السقا الوفد لد مدل 
*القضاء على العنئف 
جلال السيد اخرساعة ماد / كوج ووذ 
*مواجهة للارهاب ام تصفية للعمل السياسى؟ 
حسين عبد ربة الا هالى مل 
*الفاظ ومعان 
اسماعيل صبرى عبد اللة الا هالى مإرلاء/ لوج ١5ل‏ 


*تعديلات مواجهة االا رهاب 
الا هالى ورلا /طوي !ذل 


*التجمع يطلب تعديل مشروع مقاومة الا رهاب 
الا هالى مذرلاء/ كوم ول 


*مجلس الشعب يوافق من حيث المبدا 
ألا هرام دارلامركونيج 6وذ 


*الا غلبية:يد القانرن لا تطول الجمعيان الا سلامية ا مة بالقائون واحكا 
نر يان يه لفون نون و مم 


محمود معوض الا هرام كنال ينتج وآ 
*#بزلماتيات 
جلال السيد الا خبار كدرلاء ,ركذم مدلا 
*لا ...لا رهاب القانون 
عبد العزيز محمد الوفد لد لض كملا 
*كلمة حق فى مشروع قائون الا رهاب 
يحيى الرفاعى الوفد 00 له لمن 
*اربع عقوبات حددها القران لمواجهة الا رهاب 

اللواء الا سلامى لسل رلن ترفنا 
*مجلس الشعب يوافق على معديلات مكافحة الا رهاب 

الا هرام 004 له كنا 
*ليس بالقانون وحده..نكافح الا رهاب 
سامى متولى الا هرام لض هذا 
*القائون لا يحرم الدعوة وائما يجرم اى تنظيم يمثل خطرا على المجتمع 
محمود معوض الا هرام لض نفنا 


*التعديلات الجديدة تحول مصر الى دولة بوليسية 
الوفد 7000 لكل 


*الا حزاب والنئقابات المهنية تطالب بالغاء التعديلات 


حمدى شفيق الوقد 03000 ركم ذال 
*..والنقابات والا حزاب وهيثات التدريس ورجال القائنون يرفضون التعديلات الجديدة 
الوفد 3011قام شال 
*شبح عدم الدستورية يطارد تعديلات القوانتين لمكافحة الا رهاب 
الوفد 0700م ل 
*النقابات المهنئية..واسائتذة الجامعات ورجال القائون يرفضون تعديلات القوانين 
فتوح الشاذلى الوفد 0000 لل 
*تعديل مادتكين فى تعديلات القوانين لمكافحة الا رهاب 
الوفد 000 ام يذل 
٠ *‏ !اشخصية مصرية كانت مدرجة على جدول الا غتيالاا ت لححظيم الجهاد 
صوت الكويت اا ددا 
*رحلة كل يوم 
فوّاد فوان الوفد مارلاء ركو كمذ 
*استتكار شديد لتعديلات مواجهة الا رهاب 
سامى صبرى الوفد محرباء ركد .ول 


*الحكومة والمعارضة تهاجمان قانون الا رهاب 
سوسن الجيار رو5ذاليوسف إلا لاو 6ؤذ 


ذا لم يتهم واضع هذا القانون بالفيانة العظمى..فمن يتهم بها؟ 
وجية شندى الشعب الرال/كةم كول 


عبد الحى محمد الشعب < دم ل 


الشعب 70م لكا 


*#استئكار شعبى من العمال:والطلاب..والمعلمين..والسائقين 
الشعب لله يرون 


الشعب 30 لم كنا 

*ندوة العلماء 

الشعب 00 ام دنا 
*الئاس ..والا رهاب ..والطوارىء..وايام القهر 
عبد الفتاح فايد الشعب ل لم مكنا 
*اسائكتذة جامعة القاهرة يرفضون قانون الا رهاب 
طة خطاب الثور اكرلاء ركوج ١٠١‏ 
*؟!ناشبا يعترضون على قانئون الا رهاب 

الا هالى قله نضا 
*الموافقة على ؟“١مشروع‏ قانون واتناقنية فى 6ساعات 
مصطفى السعيد الا قافىي ان نضا 
*كل هؤلا ء يرفضون تعديلات مكافحة الا رهاب...فلمصلحة من تصدر؟ 
عبداللطيف وهبة الا هالى 200000 نض 
*لا جريمة..بدون قصد جنائى 
فاطمة العطار صباح الخير ام فا 
*وجاء الدرس من الجزائر 
عبد العرِير محمد الوفد ان تزرفا 
*القوائين وحدها لا تحمى مجتمعا..ولا تواجه ارهابا 
سليمان جودة الوفد 00 ام رفن 
*نعم لقائون الا رهاب..ولكن 
ماجذة محمود حواء برل إلرضا 


*النئص الكامل لقانون رقم 17آلسئة 1551 
الا هرام الا قتصادى 10م ترقا 


*الا مانة العامة للشياب ترفض قائون الا رهاب 
الا خرار 70د نكا 


ليلى عبد السلام الا حزان اه لإنن 


العدل وقوة الطغيان.. 


*مصر بين قوة 

عصمت الهوارى الا حرار لض 
*رسالة 

سليم عزوز الا حرار لا لها 
“*سؤال 

هشام طنطاوى الا حرار اا 
*تعديلات قائنون الا رهاب ياطلة..لا نها مخالفة للدستور 

محمود بكرى الشعب ار أوع# 


*لعنة"عدم الدستورية"تسطارد التعديلات الجديدة 
فوزية عبد الستار العالم اليوم كرا كنع 


*وقف التعديلات الا خيرة لمكافحة الا رهاب 
زكريا فكرى الوفد دعر لكوع 


*مؤتمر نوادى التدريس يدين قانون الا رهاب 
محمد حمديئو الا هالى حرا لوم 


*طالبت باحتجاز الشرطة للمواطن ؟اساعة وليس اسبوعا 
الا هالى 


لله 

*نوادى التدريس ترفض قوائين الا رهاب 
عامر عيد الشعب ل اه 
*ارهاب الحكومة..وارهاب الا فراد والجماعات 
الشافعى البشير الشعب اع 
*قانون الا رهاب..هل يحل المشكلة؟ 

المختار الا سلامى 2 
*تعديلات الا رهاب.... 

المختار الا سلامى الا ة# 


*رفض اجراء تعديلات جديدة على قوانين الا رهاب والا حداث 
على خميس الوفد اا/ضط/ كوم 


نهاية الفهرس 


كدقنا 
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زات 


قانون الطوارىء بجلالة قدره غير 
قادر على مواجهة الارهاب. وعلىي 
التصدى لتبار العنف الجارف 3 
المجتمع . ولنقل صراحة انه عاجز عن 
وقف الجريمة السياسية النى نزايدت 
بشكل ملحوظ فى السنوات الآخيرة . 
ولاداعى للتخفى وراء شعار :حماية 
الوحدة الوطنية والحفاظ على امن 
المجتمع , 

وسوف نكتشف قريبا ان "القانون 
الجديد عاجز هو الآخر عن مواجهة 
الارهاب . وان موجة الارهاب فى ظله 
قد ترّايدت ولم تنقص. ووقتها 
. سيطالب رجال السياسة والامن 


لوزير الداخلية الحق فى اعتقال أى 
مواطن لمدة ستة شهور متقطعة . 
إحتى بعد مضى هذه الفترة يمكن 

الداخلية ان يصدر 7 

نفس الشخص لدد أخرى . 
وهناك من امضوا عامين فى السجون في 
ظل قانون الطوارىء ون © يوما 
فقط كما قيل تحت قبة 


قائون الطوارىء لوزير "الداخلية. 
فماذا فى وسبع قانون مكافحة الارهاب 
؟ هل في وسعه 

الكشف عن الجريمة قبل وقوعها ؟ هل 
فى وسعه معرفة مخططات واهداف 
واساليب جماعات العنف والتطرف ؟ 
القانون الجديد ان 


ا الامن سلطة الضرب 


التاريخ 1991.6 


فى المليان بلا ضوابط و لاقبود 

© بالصدفة كشف الدكتور عاطف 
صدقى رئيس مجلس الوزراء عن 
نوايا الحكومة من وراء اصدار قانون 
العلاقة بين مالك ومستاجر الارض 


مسن" الاول من الضرورى موافقة 
المجلس على طلب الحكومة , ٠‏ بفرض 


الجديد عن قناعة بمخالفة القانون 
الحانى للشريعة الاسلامية .. وليس ‏ . 
عن قناعة برفع الظلم عن المالك 
الصغير . فكل مليهم الحكومة من . 
القانون الجديد هو فرض " 


القيمة الايجارية وقدرها رئيس 
الوزراء ب /4١‏ من نسبة الضريبة 
الحالية . وقال رئيس الوزراء ان هذه 
الزيادة لن تزيد على عشرة جنيهات فى 


| 1414 أى بعد سبع سنوات كاملة ؛” 
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ل سي م مساوم مويه 


العا بد به 


تومن" السيطة إن متشا فقزة .هوا الطريق :1 + 5 كلاثة. م ادلي اق 
«الوحيد لواجهة التطرف والعنت لويد ٠‏ وتتجامل أ فرع دن .عرض تل م علا --- 
وعد لآق ف بلسلقواع لون إلطر ارد 0 مم ايف 
ب 3 لفن تشسهدها .. ...| .والارهاب 7 
ورتهم ذلك اتستفيظ العلل ,بل لات اخيرا يعر'. 
“سن * ]| :خطور ابخياث الاخبرة :الى ؟عداد :شرو م 
:جديد أطلقت علية (قانون مكافحة الثرهان) اضافة ألى 
قاتون 208 والاحكام العزفية + يعرضي :| 
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للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


الدكتور ابراهيم دسوقى اباظة 
السكرتير العام المساعد لحزب الوفد , 
يرى أن د السلطة بهذا القانون الجديد 
تمنح نفسها المزيد من القوانين المقيدة 
للحريات .. وبالتالى لا اتصور ابدا ان 


الحكومة سوف تقلص من سلطاتها !أ 


القمعية ل هذه الميادين المتعددة لتقصرها 
على مبدان واحد , وهو الارهاب , واعتقد 


ان هذا القانون سيكون اضافة الى قانون ٠‏ 


الطوارىء لتزويد الحكومة بمزيد من 
السلطة القمعية , واحكام القبضة التى لا 

يتيحها قانون الطوارىء الحانى . ولعل 
اهم هذه السلطات , هى سلطة الاعتقال 
المطلق مع تقبيد حق المعارضة في قرار 
الاعتقال . وبالتالى فلن قانون الارهاب 
سوف يقيد حق الطعن القضائى فى قرار 
الاعتقال , فضلا عن انه سوف يتيح 
للسلطة اتخاذ اجراءات شديدة لتقييد 
الحريات ل المناطق التى وقع بها العنف ' 
او يشتبه ان بقع بها عنف » 0 
منطقة او حى لقثرة زمئية معددة تقول 


السلطة او ل مواجهة 
الغير ٠‏ بينما قانون 
الطوارىء يشمل كل 


الارهاب سواء كان من 


النوع الجنائى أو السياسى .. كذلك يمكن 
أن يستخدم قانون الطوارىء ضد هؤلاء 
الذين يروجون المخدرات . والدعارة , 
وتجار العملة الذين يهددون اقتصاد 
أليلاد -. واشتعارين علي االتقلام العام +. 


ولكن ارى ان قائون مكافحة الارهاب ‏ ' 


سيكون اضافة على قانون الطوارىء . لانه 
من المستحيل ان يغطى قانون الارهاب - 
الذى ينصرف الى الفعل الارهابى فقط- 
طموح السلطة ورغبتها ل ان تستخدم 
اجراءات استثنائية وسريعة فل مواجهة 
الجماعات الاسلامية . 

© © هل قانون مكافحة الارهاب يمكن ان 

من الممارسات الارهابية ؟! 


فضلا عن الانهبارات الخلقية .. 
ظاهرة موجودة لل كل مجتمع , ولكنها 
محددة الحجم والاثر , وتنقلب الى ظاهرة 
خطرة , عتدما بتحطم التوازن الاجتماعى 
ل الدولة , وهذا لا يتم الا ال ظل 
الدكتاتورية والطفيان . 
الثالوث الخطر 
© الدكتور عاطف البنا استاذ القانون 
الدستوى بجامعة القاهرة ٠‏ يؤيد كثيرا 
من الجوانب التى طرحها د . اباظة 
.وبقول : هناك ثلاثة مصطلحات ظهرت على 
الساحة خلال السنوات الاخيرة , 
التطرف ‏ العنف ‏ الارهاب . 
و3 كديري لين هذاقا عمل ألكلام عن 


اليوم لا يعتبر رايا متطرفا بعد سنوات ٠‏ 

وايضا ما كان يعتير تطرفا فل حقبة سابقة 

قد لا يعتبر تطرفا الآن .. بل اقول ان 

اي الدينية كلها موقف تطرف لما 
0 


التاريخ : 


وهى | 


1 
ْ 


واننى ارى ان صاحب الراى سواء كان 
يمينيا أو يساريا له الحق فى طرح رايه 
ومناقشته , مهما كلن متطرفا . ولكن 
المحظور امران . ان يفرض الراى بعتف , 
والا بخدش الاديان والحياة العامة ؛ 

ويضيف د . البنا : ومن وجهة نظرى 
ان ود ليس مجال معالجته بالطرق 


. بل يجب أن يعالج الراى 
قرا - ٠‏ وارى ان أن القوانين القائمة فى 
مصر , كافية لمعاقبة اعمال العنف بكل 
اشكاله سواء الجتائي او السيضى , 
والتى تبدا بالحبس وتنتهى بالاعدام .. 

إدن ما المقصود بقانون جديد لمكافحة 
الارهاب ؟ هكذا يسال د . البنا ويجيب 
على سؤاله .. لا اتصور من وراء هذا 
القانون ‏ سوى التوسيع إل سلطات 
البوليس والسلطة بدون اذن النيابة , 


وقد تتصور السلطة ان قانون مكافحة 
الارهاب الذى ستعرضه على مجلس 


| الشعب فل اغسطس القادم سوف يحد من 


الارهاب ٠‏ ولكنى اؤكد انه سيزيد من 
عمليات العنف ٠‏ بل ويدفع الجماعات 
“سلامية والمتطرفين الى اسلوب العمليات 
الانتحارية فل التعامل مع السلطة .. 

فالتاريخ السياس المصرى شاهد على ان 
معظم الجرائم السياسية تمت فى قل 
قانون الطوارىء والاحكام العرفية , فمنذ 
.تولى الرئيس ميارك الحكم ف علم 1181 


اتحكم با 
١١‏ سنة ‏ وطوال هذه الفترة 
الجرائم السياسية , فتم !: 


ونعرض ثلائة من وزراء الداخلية 
لمحاولات اغتيال والنبوى 
وزكى بدر , ولم تمنع الاحكام العرفية او 
.تحد من ظاهرة العنق والارهابٍ . 
5-0 . البنا : سلطة الامن التى 
الديها القوة والكفاءة ؛ تحافظ على الامن 
بالقوانين والاجراءات العادية , ولكن 
استخدام القوانين الاستثنائية هو 
طبيعة السلطة المرتعشة ٠‏ فالامن بتحق 
بالهيبة وليس بالقوة ! 
خطة متكاملة 
© المستشار سعيد العشسلوى رئيس 
محكمة امن الدولة العليا. يعلق على 
> مشروع قانون مكافحة الارهاب قائلا 
قانون الطوارىء صدر سنة 1684 , 
وقد حدلت_تطورات كثيرة ٠‏ جعلت منه 
قانونا اوسعٌ من اللازم لل بعض الحالات ٠‏ 
واضيق من المطلوب فل حالات اخرى ٠‏ 
واعتقد ان قانون !نطوارىء نفسه إل 


ا 


للنشر والخدهات الصحفية والمعلو مات 


حاجة الى تعديل .. والذين بنادون باصدار 
قانون لمكافحة الارهاب انما يقصدون ان 
يكون هناك قانون يعائج الحالة القائمة ف 
مصر حائيا , والتى تنشر الارهاب إلى شتي 
بقاع مصر. على انى ارى ان مشكلة 
الارهاب , لا ينبعى ان يكون علاجها 
مقصورا على مجرد اصدار قاثون للارهاب . 
لان مثل هذا القانون قد يكون متشددا , 
وقد يساء استعماله . وقد يسفر عن 
ثغرات لى التطبيق , لكنى ارى ان يكون 


اصدار قانون للارهاب ضمن خطة متكاملة  ٠‏ 


لمواجهة الارهاب اجتماعيا وسياسيا 


الاغتيالات السياسية . فهل سبحد 
قانون مكافحة الارهاب من هذه الظاهرة ؟٠‏ 
© المستشار «العشماوىء لا يستطيع 
1 بحكم على القادون قبل صدوره , 
حتى نقرا نصوصه , ونرى ما اذا 
كانت قادرة على ان تواجه الارهاب فعلا , 
ام لا .. والحكم بغير ذلك يكون سابقا 
لاوانه ٠‏ 
© © قد يدفع هذا القانون بعض افراد 
الجماعات الاسلامية الى اسلوب العمليات 
الفدائية والانتحارية لمواجهة السلطة 
© المستشار العشماوى : هذا القول سابق 
لاوانه . ويتوقف الرد عليه على بيان 
مضمون وتفصيل قانون الارهاب ٠‏ يضاف 
الى ذلك . ان القانون وحده لا يكفي 
لمواجهة ظاهرة الارهاب ؛ لان هذه الظاهرة 
تستند على اسس وافكار ديئية مغلوطة ٠‏ 
ولذلك فان العلاج الامنى أو القانونى 
وحده قد لا يسفر عن نتائج طيبة ؛ كما ان 
التطبيق غالبا ما يبين وجود ثغرات إن 
القانون . 
الارهاب بديل للطوارىء 
|© اللواء احمد رشدى وزير الداخ 
الاسبق وعضو مجلس الشعب الحالى , 
يرى من وجهة نظره كرجل امن سابق 
ضرورة اصدار قانون لمكافحة الارهاا 


على ان يكون بديلا لقانون الطوارىء - اى 
الغاء قانون الطوارىء - ويقول : اتعشم 


ان يغطى قائون مكافحة الارهاب الجديد 
0 التى قحد من الارهاب بكل 


اء كان الارهاب السيانى او 


© الدكتور ميلاد حنا الاستاذ بهندسة عين 
شمس , وعضو مجلس الشعب السابق له 
رؤية حول هذه القضية ٠‏ ومن ثم لجوء 


هه 


٠ 

السلطة لاصدر قانون مكافحة الارهات 
فهو يرى ان العنف والارهاب يبد ان فكرا ٠‏ 
ومن ثم فمن العبث مقلومت الارهاب إل 
انهاية خط انتاجه . فلو اقفلنا المحبس من 
البداية . ما كلن هنك ارهاب .. ان جملة 
سياسات الحكومة عير السنوات ف كافة 
المجالات هى التى اوصلتنا الى ما نحن 
فيه . 


ساهم التليفزيون بقدر وفير ى 
احباء فكرة الارهاب ٠‏ ليس بشكل مباشر , 
31 عم #وساينيت ' 


اوحد شرخا إلى براعم مصر . وتحول هذا 

الشرخ الى عنف عندما وصلوا الى السن 

التى يتحول فيها الفكر الى عنف ! 

ع مان السيدمة الاقتصادية قر اوجدت 
بين الاجور والاسعار. مما 2 

السواد الا: افراد الشعب 

لقيش 0 بالود 


؛ - كان مجمل سياسات الحكومه 

طبور طويل من البطقة لم يديد علا 
يقينا ؛ ولكنه بالملايين 

٠‏ قدمت وزارة الاسكان قوانين 

و ا 

٠ مدخرات‎ 


سافر عشرات الالوف من الشباب 
الى البلاد العربية , ولم تستطع الدولة 
حمايتهم ٠‏ كانت الصدمة الأولى فل ليبيا ف 

٠ 3‏ وكانت صدمة آخرى 

0 مال اعراق ل اول التسعيطك مك 

...كذيرون محبطين .. وقد فقدوا كل الامل إل 
الحصول على امل مناسب للحصول على 
مدخراتهم حتى فل الكويت بعد حرب 
الخليج , ولا تستطيع الدولة ان توفر لهم 
أى ضمان لعمل شريف . 

8 اعطت الدولة انطباعا للناس بانها 
لا تمانع ال نشاط شركات توظيف الاموال 
من خلال مشاركة رموز النظام ومباركة 
اجهزة التليفزيون والصحافة , ووقع إن 
الفخ عشرات الالوف من الاسر . 


اد ياد اط د الك او ما دنا ,لواو للد ايا 


79 


- اذا فظرنا الى التشكيل الوزارى 
الحالى . لا نجد له نسقا وثفما واحدا؟ 


الاعلام والاوقاف من ج 


خلاصة القول ‏ كما يقول د . ميلاد 
.حنا - هو ان قلنون مكافحة الارهاب 
تستطيع الدولة ان تضمن مروره من 
مجلس الشعب [إ المناخ الحالى ؛ وسوف 
يمر بالفعل ٠‏ ولكن بعد مرور عام سبوف 
تكتشف الدولة انها قد قبضت بيديها على 
خواء وهواء !! 


والحل يا سادة , ٠‏ هو ل تعديل بوصلة 
النظام ككل ومجمل سياساته , ثم البحث 
عن شخصيات قيادية لها مصداقبة تتفيد 
خطط اقتصادية واجتماعبة ت 
املا ل الحل ٠‏ اما النهع الحال لوقع ين 
بشكو منه وزير الداخلية . - أى وزير 
داخلية - ويصرغ مان قائون مكافحة , 
الارهاب قي كاف لعو معلل السلام | 
الاجتماعي والوثام بين المسلمين 
والسيحين وعودة مصر الى العلاقات 
البشر عما كانت غير رون , 
طويلة . أن السلام الاجتماعى ليس 
قضبة أمنية بولبسية , ولكنها قضية 
سباسية من الطراز الاول ٠‏ وللاسف فلن 
الحكومة غير قادرة على تحقيقه !! 
قضية اجتماعية واقتصادية 
وين كر نتوييت مجلس الشعب يتعجب 
قائلا : إل الوقت الذى تطالب فيه كل 
القوى السياسية بالفاء قانون 
الطوارىء : نفاجا بالسلطة تعد مشروعا 
لاصدار قانون المكافحة الارهاب !!.. 
وبشكل عام تجربتى إل صفوف المعارضة 
طوال حياتي تجعلنى اتخوف من اى 
توجه جديد للحد من الحريات العامة .. 
والواقع ان قضية الارهاب هى قضية 
اجتماعية واقتصادية إل المقام الاول .. 
وأنا لست ممن يؤكدون على انها فضية 
سياسية او دينية 
وملاحفلة الحجم العام للمشاركين فل هذه 
الاحداث سنجد انهم غلمان وصبية هذا 
من ناحية السن , اما من الناحية 
الاجتماعية ؛ فالغالب الاعم ايضا انهم 
طلاب وحرفيون .. بمعنى ان هذا الواقع 
المثل | هذه المجموعات لا يشكل ثقلا 


ل اى حلول للمشكلات العامة للمجتمع . 
ومن ثم فاننا بصدد ظاهرة نظل روافدها 
مفتوحة مع تدهور الاوضاع الاقتصادية 
والاجتداعية للجماهير الكادحة . ولا 
اتصور باى حال أن قانون مكافحة 
الارهاب يمكن ان يشكل الحل لهذم 
المشكلة . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ:. 
لاد ا ل 
قانون مكافحة الارهاب .. 


والضرورة الحتمية ! 


أصبح اصدار قانون لمكافحة الارهاب 
'] ضرورة حتمية. بعد ان ثبت فشل 
قانون الطوارىء إل مواجهة ظواهر 
التطرف والارهاب والعنف التى 
اصبحت تقلق المجتمع وتبدد امنه 
وتؤئر على مناخ الدبمقراطية ومسيرة 
الانفتاح الاقتصغدى 'والسياحى . 
ويجب على مجلس الشعب ان يقر هذا 
القانون على وجه السرعة . 

والقانون قائم لل كثير من دول العالم 
المتقدم ؛ تتعامل به هذه الدول لضبط 
مسيرة امنها والقضاء على الظواهر 
الشاذة المقلقة لشعوبها وسلامة 


مجتمعاتها . 
ولعل احداث التطرف التى بدت 
واضحة على سطح المجتمع المصرى إل 
الفترة الاخيرة ٠‏ وصرخات وزير 
الداخلية من ان بعض الضمانات 
عليهم ‏ هى بمثابة 
امكانات ا العتاصر “التطرف 
والارهاب التى تمارس نشاطها ال زعزة 
الامن والاستقرار » فقانون الطوارىء | 
يقضى بالافراج عن المعتقلين بعد 40 
يوما بامر المحكمة ولا تستطيع الداخلية 
أعادة اعتقالهم لل جو الحرية 
والديمقراطية السائد فيعود هؤلاء الى 
ممارسة نشاطهم واجرامهم . 
ولقد سبق ان اعدت الحكومة 
مشروع القانون المطلوب وهنل لجنة 
على أعلى مستوى تراجع وتصيغ 
مواده . وبقى على مجلس الشعب أن 
يفره 


37 أى جريمة ثم تمر الايام ولا يرى |! 
القانون الور ٠‏ 


واعتقد بعد التحرر الاقتصادى الذى 
سلكت سبيله وبعد الانقتاح السيانى 
.والديمقراطى والحزبى الذى سبك || 
الارهاب والتطرف ضرورة لحماية امن 
مصر ووحدتها الوطنية ‏ وسلامها 
الاجتماعى . 


المصدر : . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : . 


وزير الداخلية ل «الوفد : 


تسا نسسون السطسسوارى: إسماق 
بعد صدور تسانون مكناففة الأرفساب _ 


اكد اللواء محمد عبدالحليم 
موسى -وزير الداخلية - لل 


تصريح_خاص ل , الوفد ٠‏ ان 
قانون مكافحة الارهاب لايستتبع 
بالضرورة الفاء قانون 
الطوارىء , وقال إن قانون 
الطوارىء مستمر ولن يتم الغلؤه 
واستطرد متسائلا 


مين قال اننا عايزين قانون 
مكافحة الارهاب .. إحنً 


الطوارىء . فى اشارة منه الى 
اتجاه نية الحكومة لتطبيق 
قانونى الطوارىء ومكافحة 


الارهاب معا ‏ وعلمت أن مجلس 
الشعب سوف بناقش قانون 
الارهاب فل شهر يولبو القادم بدلا 
من اغسطس. وان الدورة 
البرلمانية مستمرة خلال الاجازة 
الصيفية ولن يصدر قرار 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلو مات 


المصدر :. 


التاريخ 2 


© © فجرت قضية إغتيال الدكتور فرج فودة تساؤلات جادة حول كيفية مواجهة 
الارهاب ٠‏ ودارت التساؤلات حول عجز قانون الطوارئة 


البعض فى المطالبة باعادة النظر فى 
لمكافحة الارهاب يكفل سرعة 


ح الفعال فى هذا الشان © © 


يقول اللواء حسن ابوباشا وزيز 
الداخلية الأسبق مؤيدا اصدار 

قانون ' مكافحة الارهاب .. ان قانون 
الطوارىء مهما كانت فاعليته فهو قانون 
مؤقت فى حين ان ظاهرة الارهاب ظاهرة 
ممتدة فى مصر فى ظل عوامل ثلاثة لولا : 
- انها تتخفى وراء الرداء الدينى , ولها 
اسباب تاريخية إمتدت حوالى نصف قرن 


وان كانت قد تلاشت فى فترات فانها عادت: 


يمقراطية وتكريس ممارساتها - فى نظر 
الرد الامثل والواقى للقضاء على مشكلة الارهاب . 


فالد يمقراطية هى 


السبعينات عندما نشات جماعة التكفير 
وجماعة الجهاد ثم انها مشكلة إجتماعية 
ترتبت على المشاكل الاقتصادية الناشئة 
يدورها عن الانفجار السكانى الذى لاتوجد 
مؤشرات تعطى الامل فى لن- هذا الانفجار , 
يتراجع ولهذا تستغل الاجنحة المتطرفة ٠‏ 
تحت الرداء الدينى هذه المشاكل فى جذب 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


” الشباب لها . ثم أن اصدار قلنون لمكافحة ٠‏ 


الارهاب سيكون له تاثير معقول كما انه 


معجسة تصميم المجتمع على مكافحة هذه 
الظاهرة الآن ومستقبلا .. وكذلك اعتبارها 


إل افإن قا 
سيكفل تحقيق اربعة أهداف اولها : قدرة 


اجرائية.سريعة لرجال الامن فى مواجهة | 


ظاهرة خطيرة على هذا النحو حيث 


لايسعف القانون العادى رجل الامن على : 
ملاحقتها وحصارها والوقاية متها خصوصا | 
إن مجرد وقوعها يؤثر فى لوضاع سياسية | 

المجتمع | 


إقتصدية لايتحمل 


مويه | 


المصدر : . 


التاريخ : 958 ]و ]و 


الطوارىء مع تعديلات تتفق مع ظاهرة 
الارهاب وخطورتها . وفى ذات الوقت 
تمكين جهاز الامن من السرعة الاجرائية .. 
ولايمكن القول بان هذا القانون يتعارض 
أدنى تعارض مع الدستور خصوصا انه 
سيخضع للرقابة القضائية بشكل يوفر كل 
الضمانات القانونية فظاهرة الارهاب ظاهرة 
غير تقليدية ويجب أن قعالج بمنطق غير 
تقليدى .. 


عقوبات مناسبة للجرائم وبعضها شديد 
شدة الجرائم وهى عقويات كافية فى ذاتها 


الردع أى مجرم ومنع أى جريمة فيما لو تم , 


اعلام الناس بهذه العقوبات من خلال 
الصحافة والتليفزيون والاذاعة غير لنه 
يحول دون تطنيق هذه العقوبات مصاعب 
شتى اذ يفرض الدستور وقانون الاجراءات 
آتجنائية اجراءات معينة فى ضبط الجريمة 
:وتقديم الادلة بحيث يتم ذلك من خلال 
اسلوب شرعى وقانونى يستهدف احملية | 
الابرياء قبل أن يتضمن حملية للمجرمين 
فالقاعدة القانونية ان قانون العقوبات هو 
قانون المذنبين اما قانون الاجراءات 
الجنائية فهو قاتون الشرفاء اى القانون 


طََ 


« محاكم امن دولة » تتولى نظر مثل هذه ! 
ا 


١‏ الذى يفرض ضوابط معينة فى قبول أى 
دليل لادانة المتهم وذلك حماية من تلفيق 
آدلة لادانة الأبرياء ونتيجة لهذه الضوابط 
فإن المحاكم قد. لاتستطيع توقيع العقوبة 
على المتهم حتى وان اقتنعت لنه هو | 
المجرم وذلك لافتقادها الى دليل شرعى ' 


القضايا المهمة والخطيرة ولايتاخر الفصل 
فيها طبقا للاجراءات العادية التى ينصي. 
. عليها القانون العادى . ورابعا انه يتيح | 
الفرصة لاثغاء العمل بقانون الطوارئء 
خصوصا ان القوى السياسية كثيرا | 
ماتنادى مالفاء هذا القانون . يضاف إلى . 


ذلك ان دولا كثيرة اخذت بهذا المنطق 
وإصدرت قانونا خاصا لمكافحة الارهاب 
لادراكها أن ظاهرة الارهاب تؤثر على 
الممارسة الديمقراطية فى هذه الدول وهذه 


على سلوب تنفيذ قانون مكافحة الارهاب ' 
بنفس المنطق الذى نص عليه قانون ‏ 


يتوافق مع الدستور ويتماشى مع القانون . 
فقد يحدث ان يتم الضبط باطلا أو ان يكون 
تفتيش الاشخاص والمساكن بغير إذن من 
النيابة لو آلا يتم قحريز المضبوطات 
قحريزا سليما لو ان يخشى الشهود سطوة 
المجرمين فلا يشهدون بما راوا أو يزيفون 
الشهادة او يمتنعون عن الحضور امام | 
المحكمة لو يغيرون اقوالهم فى المحاكم 
ويتتج عن ذلك ان المجرم العادى يصيح 
فى كثير من الأحيان بمناى عن توقيع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


>» © حسن ابوباف ,- 
ه قانون السطوارىء 
الارهاب . 
© © سعيد العشماوى : 
© قادون العقوبات كاف لكن المشكلة فى 
الاجراءات . . 
© © د . احمد جلال عز الدين  :‏ : 
© القانون الاثمانى يحارب الارهاب قبل أن 


يحدت . ويجرم التعاطف مهعه . 
العقوبة لتحوطه ولاخذه جاتب الحذر عي اما 
ولارهاب المجتمع وتخويفه اى شاهد . هذا 
فضلا عن صعوبة ضبطه اصلا ء وقاتون 
الطوارىء يواجه بعض الاعمال التى يمكن 
:ان قسىء إلى المجتمع فيتضمن اجراءات 
وقائية لاعتقال بعض المشتبه فيهم لكنه 
لايغير فى طبيعة الدليل الذى لابد ان تبنى 
عليه المحكمة اسبابها . وعند اعتقال فرد 
فإنه يجوز له أن يتظلم إلى المحكمة بعد 
شهر من إعتقائه وتفصل المحكمة فى تتائمه 
إما بالقبول لو الرفض وكثيرا ملتقضى 
المحاكم بقبول التظلم وتفرج عن المتهم 
.نظرا لعدم تقديم وزارة الداخلية معلومات 


عن أسباب الاعتقال أو لتقديمها معلومات ‏ وافتقاد العدالة كما أنه يتعين ان يحدد 
غير كافية للاعتقال لو لتقديمها معلوفات | المقصود بالاعمال الارهابية ويضع 
تضمن اسبابا واهية للاعتقل ضمفهوم 
المحلكم غير مفهوم الادارة ولذلك فان 
اسباب اعتقال الأشخاص بواسطة الادارة 
قد لايضادف قبولا لدى المحلكم .. 


ثغرات إجرائية 


ويضيف المستشار العشماوى قائلا .- 
وازاء هذه الثغرات الاجرائية فى القلنون 
العادى وفى قانون الطوارىء فإن كليهما | 
فشل فى مواجهة اعمال العنف والارهاب 
ومن ثم فقد اقترح البعض إصدار قانون 
خاص بالارهاب إقتداء بالتجارب التى تمت 


“الاجراءات الوقائية اللازمة لتقويم الارهلبى 
وعزل نشاطه عن المجتمع حتى يستقيم 
امره , وقد يكون من الاصوب انشاء محاكم 
خاصة بالارهاب تتبع اجراءات سريعة 
وتتخصص فى نظر قضايا الارهاب . حتى 
تكتسب الخبرة فى قضائها وتسرع فى 
الفصل فى -القضايا المطروحة عليها . 
لدلة على كفلية العقوبات 
ويقسر اللواء الدكتور احمد جلال عز 
الدين الخبير بالامم المتحدة لمنع الجريمة 
مدى كفاية قانون العقوبات للتصدى 
للارهاب فيقول ان النصوص العقابية 
والظروف المشددة تفوق غيرها فى كثير من 
قوانين العالم فالمادة 7/1٠‏ تعاقب بالاعدام 
كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى الى المسفس 
باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة 
اراضيها . والمادة +86 (» فقرة دء تنص 
على اعتبار الجماعات السياسية فى حكم 
الدول حتى ولو لم تعترف لها مصر بصفة 
الدولة والمادة /ام تعاقب بالاعدام كل من | 
الف عصابة او تولى زعامتها بقصد محاولة؟ 
قلب نظام الحكم بالقوة او تغيير الدستور , 
او النظام الجمهورى او تشكيل الحكومة ٠‏ | 
والمادة 44 تعاقب بالاعدام كل من الف 
عصابة هاجمت طائفة من السكان او قلومت 
بالسلاح رجال السلطة العامة وايضا تفن 
الامر بالنسبة للمادة 17 وما تلاها من ' 
نصوص بالاضافة الى ذلك فالمادة +44 2 
فقرة © تعاقب بالاشغال الشاقة كل من انشا 
لو إسس لو انظم أو ادار جمعيات او 
منظمات من شانها التاثير على نظام الدولة. 
الاجتماعى او الاقتصادى او هدم اى نظام, 
من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او 
تحبيذ شىء مما تقدم او الترويج له متى١‏ 
كلن استعمال القوة او الارهاب لو اية , 
وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوفقا فى ذلك 


والمادة 44 تعاقب بالاشفال الشقة اى ا 
شخص جلب اسلحة او مهمات او مساكن او ' 


محلات ياوى اليها من ذكر من قبل ذلك لو 
يجتمعون فيها , المادة 16 تعاقب بالاشغال 
الشاقة كل من حرض على ارنكاب جريمة.من 
الجرائم المنصوص عليها فى المواد 
المتعلقة بتنظيم ارهابى والمادة 17 تعاقب 
على الاتفاق الجنائى او التحريض لق 
التشجيع على ارتكاب الجرائم المذكورة او 
يتقديم معونة مادية. أو مالية دون ان يكون 


١ 
| 


المصدر : .. 


التاريخ : ..... 


الديه نية الاشتراك مباشرة فى تلك الجرائم 
وتصل العقوبة ألى الاشفال الشاقة 
والمؤبدة . المادة 48 . 48 ١‏ مكرر تعاقنٍ 
ليضا من علم بوجود مشروع بارتكاب | 
جريمة من قلك الجرائم ولم يبلغ السلطات 
لو عن روج او حرض "او حاز بالذات لو 
بالواسطة محررات او مطبوعات لو اى 
وسيلة من وسائل الطبع لطبع او تسجيل 
لو اذاعة ما يحض على كراهية المبادىء 
التى قام عليها النظام فى الدولة , المادة 
8 فقرة و تعاقب كل من استغل الدين فى 
.الترويج لو التحبيذ بالقول او بالكتابة او 


.باية وسيلة اخرى لافكار متطرفة بقصد 


آثارة الفتنة او تحقير او ازدراء احد الأديان 
السملوية او الطوائف المنتمية اليها او 
الأضرار بالوحدة الوطنية او السلام 
الاجتماعى بل وصل الامر بالقانون الى 
النص فى المادة ٠١7‏ عقوبات على عقاب 
كل من جهر بالصياح او الغناء لإثارة الفتنة 
والمادة ٠١7‏ مكرر تعاقب كل من اذاع 
اخبارا او بيانات او شائعات كاذية او 
مفرضة . 

ويضيف اللواء احمد جلال | 
بالنسبة للسلاح والذخيرة فالقانون ١40‏ 
لسنة 04 فى المادة ‏ منه يعاقب على 
احراز المفرقعات بالاشغال الشاقة المؤيدة 
الا اذا كان هذا الأحراز لغرض سيفسى ! 
فتكون العقوبة الاعدام . لكن ما ينقص | 
قانون العقوبات امران اولا عدم تجريمه 
احتجاز الرهائن بنص مباشر واقترح ان 
ينص على كل من قبض او حبس او احتجز 
لو اختطف شخصا اخر كرهينة او شرع فى 
ذلك بقصد إخراه' السلطة فى الدولة لو | 
الغير على الاستجابة لطلب او تنفيذ شرط 
ما يعاقب بالاشفال الشاقة المؤيدة فاذا ها 
نشا عن الفعل موت الرهينة فتكون العقوبة 
الاعدام» . 0 

الآمر الثانى هو اننا وقعنا اتفاقيات 
طوكيو سنة 77 ولاهاى سنة 7١‏ | 
وموتتيريال ستة ١‏ الخاصة بمتاهضنة 
اعمال خطف الطائرات وهذا يلزمنا :ان 
ندخل قصا على قانون العقوبات بتجزيم / 
الاستيلاء غير المشروع على الطائرات 
إعمالا لهذه الاتفاقيات .. والنقص الواضح 
فى مواجهة الارهاب يتمثل فى القيود 


1 ]وول 


المصدر : .. 


الواردة فى قانون الاجراءات الجنائية التى 
قتحد من سلطات وصلاحيات رجال الامن فى 


مواجهة العملية الارهابية ويتم حاليا . 


استخدام قانون الطوارىء للتغلب على 


هذه الصعوبات اما قانون مكافحة الارهاب : 


فمعناه التصدى لظاهرة برزت على سطح 
المجتمع المصرى بصورة تتطلب التدخل 
السريع للشرطة , وهنا لرى ان قانون 
مكافحة الارهاب قانون علاجى بالدرجة 


الأولى وليست قانونا عقابيا لان القانون . 


العقابى مكتمل فالمطلوب ان تكون هنك 
سياسة جنائية مكتملة وواضحة المعالم 
تاخذ يفكرة الدفاع الاجتماعى بمعنى 


تجريم الحالة الخطرة واتخاذ التذايير' 
الاحترازية للحيلولة دون نشو الشخصية 


الأجرامية ٠‏ _ 
نماذج تشريعات مكافحة الارهاب 


ويستطرد اللواء احمد جلال قائلا : دول. 


مدت الملاحقة العقابية الى ما قبل ارتكاب 
العمليات الارهابية فلجا المشرع الالمانى 


فى سبيل عرظة الانضمام الى المنظمات ‏ أ 


الأرهابية ووقف تيار التعاطف معها الى 
ادخال هذا النص الذى يجرم تحبيذ 


الارهاب او الموافقة على ارتكاب جرائمه بل , 


ان المادة 1١‏ فى القانون الالمانى تنص 
على معاقية جريمة تحبيذ ارتكاب العنف 


بقصد ان يصبح ذلك عملا مرفوضا يمثل | 


اعتداء صارخا على السلام العام ويتطبق 
هذا على المقالات والمنشورات والكتيبات 
وغيرها .. ادخلت ايضا المادة 114 ( 
والمادة 184 فقرة © ١و‏ 714 فقرة © ب 
وتناولت كل جرائم الاختطاف واحتجاز 
الرهائن وتنظيم المنظمات الأرهابية 
وخطف الطائرات . أما بالنسبة لقانون 
الاجراءات الجنائية فقد ادخلت عليه 
الاحتياطى فان القانون الألماتى فى الأحوال 
الحادية لا يجيز حبس المتهم احتياطيا الا 
اذا توافرت اسبابه وهى خشية هروب 


المتهم او التاثير على الادلة او التاثير على | 
الاحتياطى وجوبيا فى الجرائم الارهابية 
حتى ولو لم تتوافر اسبابه السلبق ذكرها 
والمتعلقة بالظروف العادية . بالنسبة 
للتفتدش المادة ٠١‏ من القانون الالمانى 
تجيز تفتيش مبان باكملها للقبض على 
شخص مشتيه فيه بارتكاب جريمة خاضعة 
للمادة 114 1 الظروف العادية تفتيش شقة 
لو مسكن واحد ‏ الى جانب أن هذه المادة 
تسمح ايضا بضبط او تفتيش (ى من 
المشتبه فيهم بقصد الوقاية والتحرى بيثما 
سمحت المادة 1١١‏ فى حالة تتبع فاعلين 
لجريمة ارهابية القيام بحملات تفتيشيه 
للطرق العامة يكون فيها كل شخص ملزما 
شخصه او سيارته وكل ما يخمل هن 
- ويقول الخبير بالامم المتحدة ايضا .. 
وبالنسبة لاجراءات المحاكمة اجازت المادة | 
5 أو 75١‏ ب اجراء محاكمة المتهم فى 
الجرائم الارهابية دون احضاره من السجن 
اذا كان فى ذلك خطر على الأمن او اخلال | 
بنظلم الجلسة وبالنسبة لحقوق الدفاع 
قانه يمكن ابعك اى من المحامين من الدفاع 
فى الجرائم الارهابية اذا ما اثيرت حوله 


شبهات كما ان حق الاتصال بين المحامي 
والمتهم قد ضيق الى حد بعيد حيث تتم 
المقابلة من خلال حاجز فاصل وكل ما يتم 
أذبادله من لوراق او اشياء يجب عرضه على 
+فاض يقوم بفحصها ويحظر القانون قيلم 
محام واحد بالدفاع عن اكثر من متهم واحد 
كما لا يجوز للمثهم ان يوكل عنه اكثر من 
اثلاثة محامين . فى جريمة اختطاف رجل 
الاعمال هانز مارتن شيلار بمعرفة منظمة 
. بادر مانهوف قبين ان كلمة السر لارنكاب 
هذه الجرومة قد تم توصيلها بواسطة احد 
الموجودين بالسجن وبين اتباعهم فى 
الخارج وبذلك امكن للمنظمة ان تستمر فى 
نشاطاتها رغم وجود زعمائها فى السجون 
لذلك اجاز القانون الالمانى فى بعض 
الحالات منع الاتصال نهائيا بين المتهم 
ومخاميه او بينه ونين العالم الخارجى 
للسحن باى صورة من الصور . 


1 


فى المادة 178 ب 177 و نصت على 
امكان استيقاف وقف الاشخاص الذين يمكن 
ان يعتبروا شهودا على الجريمة لمدة 114 
ساعة بهدف التحقق من معلوماتهم وتعتبر 
هذه المادة التى تمكن من احتجاز الشهود 
بدعة مطلقة فى - قانون الاجراءات 

الاتجاه الثانى هو استخدام قانون 


متعلقاتهم . 7 ٍ 
النهج الثالث هو النهج الايطالى ' 
والفرنسى اللذان جمعا كل نصوص 
القوانين المضادة لاعمال العنف فى قانون 
واحذ وهذه القوانين تعطى صلاحيات 
لوسع لرجال الشرطة خارج حالات التلبس 
ومراقبة البنليات واحتلال مواقع فيها 
وتفتيشها بغرض البحث او الحصول غلى 
اسلحة 4 اذى ا 
1 لو متفجرا عاطف فرج , 


"© © علمت “المصور" أنه يجرى الآن اعداد مشروع قانون لمكافحة 
وان اللجنة التى تعد المشروع تضم خبراء من وزارتى الداخلية والعدل وتضع 


تحت نظرها قوانين الارهاب فى كل من انجلترا والمانيا ' 


الارهاب , 


.. ويهدف مشروع القانون 


الجديد الذى ستقدمه الحكومة لمجلس الشعب بعد انتهاء اعمال المؤتمر العام 


السادس للحزب الوطنى ( 5١‏ - 1 يوليو القلدم ) 
المنتمين للتنظيمات الارهلبية ومعالجة كل الاحداث 
المجتمع , ويجرى الاتجاه لمعالجة كل الثغرات التى 


الى تشديد العقوبة على 
الأخيرة التى ظهرت فى 
قم رصدها فى معالجة قلنون | 


العقوبات لهذه الظاهرة , وسوف تصل العقوبة فى العدليات الارهابية الى الاشغال 


الشاقة المؤبدة والاعدام . 


ماذا يقول اعضاء مجلس الشعب وممثلو القوى السياسية والمثقفون عن حاجتنا 


الى قانون للإرهاب 6© 


كتب : نبيل رشوان ومحمد الشاذلئ 


الدين زَعيم المعارضة ورئيس حزب التجمع ‏ | 
لن موضوع الارهاب مهم جدا ونحن نناقشه 


لن اصبح الأرهاب سمة عالمية اتجهت 
العديد من الدول لوضع قواتين لمكافحته 
ومحاصرته » ولذا فإننى لرى ضرورة 
صياغة قانون لمكافحة الأرهاب وعلينا ان 
ندرس ونقترح المواد الضرورية اللازمة 

وفى رده على المصور أكد خائد محيى 


داخل الحزب » ويلقى بقدر 


اهميته كل ١‏ 


الدراسة من جميع اللجان المعنية , وسوف 
نعلن _رلينا بعد لفن تنتهى الدراسة 


55 
والمناقشة 


وقرى د . منى مكرم عبيد ( مستقظة ) إلنَّ 
الأرهاب أمر لايتوقف على القوانين القائمة ' 
وهل تكفى وحدها أم لا ؟ .. والذى تحتاجه . 
مصر اكثر فى رأيى هو احترام القوانين 

| - الموجودة , وكفى عدم احترام للقوانين , 


معاقية من يخترق القوانين . 


وإذا كانت القوانين القلئمة غير كلفية . ' 


| ولابد من‎ ٠ 
0 


فلابد من وضع تشريعات جديدة لمكافحة 


الارهاب والادمان والمخدرات 


لما لها من 
ا لها من 


تذاعيات إجتماعية واقتصادية خطير: 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ويرى ياسين سيراج الدين عضو الهيئة 
الوفدية العليا لن الأمر ليس سهلا . فلايد 
من أن قجتمع كل الاطراف السياسية 
والمفكرون واساتذة الاجتماع ورجال الامن 
لمراجعة القواتين الحالية ودراسة 
الاحداث الأخيرة , ومعرفة ما إذا كنا 
نحتاج الى قافون جديد ام ان الموجود 


ا دين يود امين الحزب 


التاريخ : . 


”لمتحاربة الارهاب والتطرف إلا بمزيد مز 
الديمقراطية والاكتفاء بقلذون العقوبلت 
وقانون الأجراءات .. حتى لو كانت بطيئا 
[فذلك يعنى مزيدا من الضمافات خير مز 
التسرع , وعندما يشعر المتهم لز 
الضمانات مفقودة فسيكون شرسا . وقضار 
الارهاب تتعلق بقضايا الراى والفكر 
00 وتلك مسائل لن أغيرها . 


معالج ...إن لا افك ف قانون جديد للارهاي + أ 


٠‏ آنآمن دعاة الديمقراطية ولا يمكن ان افكر.. 


97 
ونقول مصطفى كأمل مراد رئيس جزْبٍ 
الاحرار وعضو مجلس الشورى لا اعتقد 
أننا فى حاجة الى مثل هذا القالنون :. 
فالقانون العادى يكفى لمنع ولردع اى نوع 
من الارهاب . 
ويرى الثائب كمال خائد ( مستقل) ان 
ما يعائج ظاهرة الأرهاب هو مزيد من 
الديمقراطية ٠‏ وإن قانونا مثل قاتون 
الطوارىء يفقد المتهم السانات ويجعله 
أكثر شراسة ٠‏ و إذا كان المقصود من قانون 
الارهاب التيار المتطرف فاعتقد لن اى 
قانون يشدد العقوبة ولتكن الاعدام خبر 
مشجع لزيادة الجريمة والارهاب . ' .: 
وفى تصورى أنه ليس _من_وسيلة- 


ن طوارىء لو قانون ارهاب وانعا 
0 


في قاذو 
ادغو -للنيمقراطية 


تفكير أطلاقا فى قانون للارهاب . 

:<مشتكنا فن يتم الا هن طريق الديسن 220 5 
على الدولة ان قطلق حرية تكوين | 
الاحزاب , واتاحة الفرصة لهذه الاحزاب 
لكى تتصل بالشعب عن طريق الصحافة 
والتليفزيون . وبعد ان يقول كل حزب رايه 
فختار الراى الذى يرتضيه الشعب عن 
-طزيق الانتخابات الحرة . انا ضد الارهاب 
5 صوره ولكن الديمقراطية هي 


هذا مشق مع بدي وى 1 
وما اومن به . . 

©© فتحى غانم 

- انا د الارهاب وارفضه واتصوز نا . 


-لابد من مواجهته بطرق مشروعة وقانونية . . 


موسى امام مجلس الشعب : 
ابد من تشريع جديد لمواجهة الارهاب ١‏ 


.... © فى بيان امام مجلس الشعب اعلن عبد الحليم موسى وزير الداخلية انه لابد من 
وضع تقييم جديد لموقف التشريع الذى ينظم المواجهة وذلك اذا اردنا ان تحسم قفتي . 
التطرف والارهاب بما يكفل امن مصير ووحدتها الوطذية وسلامها الاجتماعى . 5 ١‏ 
وقال ان بعض الضمانات التى وردت فى قانون الطوارىء ‏ حملية لمن يطبق عليهم - 
هى بمثابة امكانات معلونة لعناصر التطرف والارهاب التى تمارس نشاطها فى زعزعة 


الامن والاستقرار آمنين من كل جزاء . 


]ه1991 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلو مات التاريخ : 5 


ولكن فى 'الوقت نفسه بالحرّم الذى يعبر 
عن رفض المجتمع لهذا الاسلوب 'المدمر 
للحياة .. واعتقد أنه لا يكفى ان يكون فى 
القانون الجديد للارهاب عقاب رادع , لأنه 
من المهم أيضا سرعة الاجراءات , .لان 
اساليب المماطلة والتحايل القانونى تعطل 
العدالة , والعدل البطىء اقرب الى الظلم 
. لانه يحرم المجتمع من حقه من الاطمئنان , 
وعقاب الشخصن الذئ يلجا“ آلى العنف 
- والإرهاب .. تعطيل. الردع يؤدى الى نوع .- 
. من الظلم للمجتمع . والظلم هنا يكون فى 
-صورة قلق وانزعاج لاميرر لهما. الامر 
-يحتاج اساسا بالنسبة نون ان يور -- 


التهاون ٠‏ ومرفوض تماما اخذ الناس 
بالشبهات . 


©© عادل إمام . 
- أثبتت الاحداث الاخيرة ان سن قلتون 
خاص بالارهاب ضرورة ٠‏ قانون متفرد 
لظاهرة منفردة 2 لا يتماس مع بقية 
العقوبات التى يفرضها القانون العادى . 
لان الارهاب فى ابسط صوره يروع امن 
المجتمع ويقضى على الحريات الشخصية 
التى كفلها الدستور بل ويتدخل فى مسار 
السلوكيات الشخصية للشعب وبعئف 
تصل الى حد اطلاق الرصاص . واتصور ان 
وقوعه . اى يكون هناك تنسيق بين اجهزة 
إلامن وبين سلطات القضاء بما يكفل توفير 
الحملية اللازمة للمواطنين قبل ان تصيبهم : 
رصاصات الارهاب وعنفه ٠‏ حتى لا يكون 
هناك خلط فى تطبيق-مثل-هذا-القانون--- 
-. المزمع سبنه . ان يكون هنك تعريف واتْمبح ١‏ 
٠‏ للارهاب . وانا لا اقصد التطرف الدينى فقط | 
ولكن الارهاب بجميع صوره . والارهاب فى 
تصورى هو كل من يخمل السلاح في مقابل 
الكلمة ويريد نفى. الآخر . 


المصدر : ...لل 4م نسحا تت 


تّ ١‏ لتاريخ : ............عبج...يوضو0 0س 


ينه أشن 0 00 ْ 
لقالوي والماقف الأبلس ياف ١‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المصدر : ......النشاع المساف. يي 


التاريغ : لع ءا 


تشديد عقوية حمل الألحة غير المرخصة خاصة فى المساجد ودور الفسادة 
موافقة اللجنة الأمنية برئاسة مدير الأمن شرط منع تراخيص السلاح 


حمل العلام يدون ترخيف لأنضا؛ مجلس الشعب والشورى ويانان الأذارة العاية 


علم متدوب ٠‏ الاهرام المسائى ٠‏ ان اللواء محمد عبد 
الحليم موسى وزير الداخلية سوف يشهد يوم الاحد القادم 
اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والآمن القومى , 
.واللجتة الدستورية بمجلس الشعب , لعرض التعديلات 
الجديدة لمشروع قانون الاسلحة والذخائر . 

وسوف يتناول الوزير ال بيانه مدا رؤية الوزارة 
لاهمية تنظيم جديد لحيازة الاسلحة ون 
على حامل الاسلحة غير المرخصة وتوسيع اعداد انواع 
الاسلحة المحظور حملها والمرفقة بجداول القانون 


٠‏ الاهرام المسائى » ان التعديلات 
الجديدة سوف تتضمن تشديد العقوبات على حائزى 
الاسلحة غير المرخصة فل المساجد ودور العبادة . ورفع 
قيمة الاسلحة على تراخيص السلاح وتجديد تراخيص 


وم متدوب 


رتشديد العقوبات + 


السلاح سنوبا بشرط موافقة لجنة امنية برئاسة مديرى 
الامن بالمحافظات . 

كما تتضمن التعديلات المقترحة ان يسمح لاعضامء 
مجلسى الشعب والشورى الحاليين والسابقين وقيادات 
الادارة العامة بحمل السلاح بدون ترخيص بشرط تقديم 
اخطار عنها بمديرية الامن التى يتبعها حائز السلاح 


وعلم مندو مندوب الاهرام المسائى ايضا ان وزير الداخلية . ! 


المتطرفة إل الفنرة الاخيرة خاصة إل قرية صنبو بمدينة 
ديروط كما يتناول إل بيانه جهود رجال الامن ل تحجيم 
نشاط تلك الجماعات وما اسفرت عنه الحملات الأمنية 
المكثفة من ضبط اعضاء الجماعات المتطرفة وكميات من 
الاسلحة غير المرخصة بحوزتهم . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


عمل فاون للإرهاب 1 مع 
لبقاء قانون الطوارىء مع وي 
الإرهاب . 
وافضل ان يكون قانون مقاومة 
الإرهاب شبيها بالقوانين الموجودة 
ل البلاد المتمدينة لمقاومة الارهاب 
ولايحوى اى مواد تقيد الفكر .- 
أننا لانقبل الارهاب لاننا نعتيره 
لعنة تصيب إى بلد , وتعطل سيره 
وتعرقل تقدمه وتوقف انطلاقه 
نع استقراره ٠‏ بل اننا نعتقد ان 
ب يؤدى دائما الى القوانين 
0 فلم يكسبه الارهاب 
9 0 اكسبه أغلالا أكثر. 
افق على قانون منع 
الارشاي 00 كان مقصورا علي 
الارهاب . واذا لم يمتد الى خنق 
الحريات او الي تهديد الديموقراطية 
او آلى القضاء ع المكاسب_الثى 
حققتها البلاد إل تقدمها نحو 


ونعتقد "ان الارهاب لايقاوم 
بالقوانين والاجراءات العنيفة , بل 
بديموقراطية اكثر وحرية اكثر 
وحوار اكثر واكثر . نحن تعتقد ان 
نزول الساسة الى الشارع واتصالهم 
بالجماهير واطلاعهم على الحقائق 
.هو اقصر طريق لمحاربة الارهاب . 


معرة 
ل ٠‏ لذوى الاغراض وغير 
اثنا نطالب بديموقراطية اكثر, 


ولذلك نحرص على ان لايمس قانون 1 
الارهاب سنة اولى ديموقراطية .. 


. مصطفى امين 


: 3 المصدر : .... 0 
2 4 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ:. 


بقانون جديد 

على امج 
ل 

0 

موا 


٠‏ ومشروع القانون الجديد المناط به 


© جماعات الارهاب لها قانونها .. وقانون الارهاب رصاص .. ودماء وقبل 
ذلك تطرف فكرى 
ونحن جميعا قد 


ذا 


0 فيا وديذيا ايا .. وامنيا .. 
ام المطلوب تشريع قانونى جديد 
مجلس الشعب قرييا . 

التطرف 
الوساش الاخرى فى اجهزة 


افهل المطلوب امام تيار التطرف .. المزيد من المواجهة الجادة والحقيقية 
جودة .. وقانون الطوارىء ؟ 


رصاص الا 


الدولة لا 


<١ .. رهاب‎ 


0 


وخاص للارهاب .. يضاف الى القوانين 
المواجهة 
أن يمكن أن تعطى .. 
امسا اس سا الس ا 


والارهاب بكافة اشكاله ومع المعالجة 


اسماء مختلفة لجماعات تكونت فل الظل وتحت الارض .. 


1 
1 


التكفير 
.. النلجون من النار . الجهاد . السوقيون .. الخ .. جماعات ارهابية نكونت تحت 


5 
2 
55 


- تاريخ الارهاب إلى مصر صعودا 
على نكوين جماعات التطرف 


حائيا إل قانون العقوبات والمسميات 
الارهاب قضايا لا تحل بالقوانين المشددة 
فقط والمشكلة الحقيقية لان عندنا ما يمكن 
ان يطلق عليه ( سيل التشريعى ) .. وكل 


من القوانين 8 يعنى السوصول الى حل 


يدة يمكن ان يندرج تحتها قواعد 
ما تصادف مشكلة تعمل لها تشيرية يج 


وازدهار هذه الجماعات حتى ( داخل المعتقلات والسجون ا 


تطرف .. وإل اوقات ساهمت عوامل عديدة على نمو 


وهبوطا يرتبط بعوامل مختلفة ساعدت 


نه غير فعال .. كما قال وزير 
2 نطاق المواجهة 
ضيا قبل الدخول ل 


جذورها . 

.. ويضيف . اذا كانت النية متجهة 
فعلا الى اصدار قانون جديد لمواجهة 
الارهاب فانه من الضرورى ان يشمل كافة 
انواع الارهاب وليس المنبئق فقط عن 
التطرف الفكرى او الدينى .. تاخذ 
الارهاب بكافة اشكاله حتى ارهاب أجهزة 
الامن يعنى لا نترك طرفا وناخذ الآخر ٠.‏ 

ويفضل رجل القانون مرتضى منصور 
ان يكون الحل لقضية الارهاب اكثر شمولا 
فيقول .. لابد من النظر الى الموضوع نظرة 
عميقة ومعرفة اسباب ومسببات التطرف 
الفكرى لدى هؤلاء الشباب .. والمعاناة 
الحقيقية التى تدفعهم الى هذا الطريق ٠.‏ 

النواحى الاجرائية 
وجهة انر اخرى من رجل قانون .| 


الامن . 
ويقول المستشار محمد لطفى السيد : 
ان قانون العقوبات فيه الكفاية 
من كافة النواحى القانونية , والمشرع 
عالج فل القانون كافة الاوضاع , ووضح 
الاجراءات والضمانات للمتهمين ٠‏ ولكن 
اج الى سسرعة اكثر 
فان قانون 


العقوبات. وهى اجراءات يمكن 

اختصارها لاعطاء اجهزة الامن مرونة | 

وقدرة اكثر ل التعامل مع الارهاب دون 
3 7 


596 3 ا 
تطبيق القوانين . 
ونواصل الحوار مع رجال القانون ٠‏ 
الاستاذ احمد سامى الذى يرى ان كل 

انواع الارهاب مجرمة لل ن 

العقوبات .. ويؤكد ان القانون وضع من 

اجل حماية المجتمع .. ويقول ان وضع ' 
قوانين وتشريعات جديدة لمكافحة 

ومواجهة الارهاب لن تضر .. لان المجتمع 

المصرى كله ضد التجاوز والارهاب ٠.‏ 

ولكن هل نحن فعلا إل حاجة الى المزيد من 

انفوانين لمواجهة افعال جماعات 

الأرقاي .. ام بحاجة الى تطبيق القانون 


وعدمتغطية التقصير باصدار قوانين : 1 
ويضيف : قانون الطوارىء المعمول به 0 

حانيا سلطات استثنائية كافية 
دلطة التنفيذية لاتخاذ ما تراه من 

اجراءات دون الاستناد الى قواعد .. 


2 
ممم معطا الها اده مودو سدسم مسو هده دعس + .دم مهد ممعم 1لا ا شا 111111111 لل 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 
خم م 3 


الشارع المصرى كله كان هذا الاسبوع فى «هايد بارك: , 


) حقيقية للرأي .. والتعبير .. واطلاق ما فى النفوس من 
مشاعر حقيقية . ١‏ 
رغم ان لون الدم الاحمر الذى سال قد طفى على خضرة ا 
حديقة الرأى الحر وصبغها بلونه الدامى .. إل أن الناس قالت- ) 
الكثير فى هذا الموضوع .. فالمستهدف من كل ما حدث ا 


وجري .. كانت هي الام .. مصر .. اذن فالصمت عن حقها فى إِ 


الامن والحياة جريمة .. والكلمات ولو كانت مجرد كلمات .. 


دفاع نبيل عن مستقبل امن للناس وللوطن . 


أدركت الناس هذه الحقيقة دون توجيه من أحد .. لذا كانت 


ارح صل 5ه احرف نون توجية من احد .. لذا كانت 
كلماتهم أكثر من صادقة .. كانت شموعا اضاءت حديقة الرآى 
وحرية التعبير .. | 
تحقيق: 


عبد الفتاج عباس 
اسسهير عبد لشب 


لالزوم لسه..اذا عالجنسا . 
مشسكلات الشسسباب 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


هى حديقة الرأى التقينا هذا الاسبوع 
مع الناس فى حديث عن مشروع قانون 
مكافحة الارهاب الذى سينظره مجلس 
الشعب خلال الشهر القادم .. ورغم 
قتامة الموضوع فقد كان الوعى 
المستئير لبسطاء الناس على أرض 
الشارع المصرى علامات نور وهاج 
على درب الامان لمصر .. بعضهم كان 
لايعرف القراءة ولاالكتابة واستعانبنا 
لنساعده فى التعبير .. وبعضهم 
انسابت منه الكلمات بطلاقة معبرة عن 
يقين بالصدور .. لكن وفى كل الحالات 
لم يخنهم الصدق لحظة واحدة .. 
واجتمع الاميون والمتعلمون فى خندق 
واحد .. توحدت فيه مشاعرهم ضد 
الارهاب بكل أشكاله على أرض مصر 
الآمنة . 

اقلة من الذين استظلوا بمظلة حرية 
التعبير والرأى كان لهم راى مختلف .. 
لكن ولان حديقة الرأى الحر الدائمة 


الاخضرار تتسع لكل رأى صادق يعبر 
عنه فقد اتسعت لهم برحابة وتحت 
أشجار الحديقة التقوا جميعا .. الذين 
أيدوا .. والذين عارضوا .. والذين 
أيضا رفضوا الكلام .. 


نعم .. نعم 

يوسف محمد عبدالقادر - تاجر - 
«؛ سنة .. أقول نعم لقانون 
الارهاب .. البلد فى حاجة ملحة لمثل 
هذا القانون .. ويجب أن ينص بوضوح 
على عقوية الاعدام للارهابى .. وان 
يتم الاعدام علنا أمام الملا فى ميدان 
عام .. لانه لايقتل فردا بعينه .. بل 
يقتل المجتمع كله .. يقتل فيه السلام 


التاريخ : .. 


والمحبة والسماحة والقيم . 

والاسلام لم يعرف الارهاب ولم 
يحثنا عليه الرسول صلى الله عليه 
وسلم .. بل على العكس نهانا ديئنا 
السمح عنه وحذرنا منه ..!! 

جمال فتحى ‏ نجار - 18 سنة . 
الارهاب جعلنا نعيش فى خوف دائم .. 
ولانأمن على حياتنا ..والارهابى يجب 
أن يعدم فى ميدان عام وهذا عقاب عادل 
الكل قاتل .. أيضا يجب ألا يقستصر 
القانون الجديد على عقاب الارهابى 
المنفذ للجريمة .. إنما أيضا 
المحرضين عليه والممولين لجريمته 
سواء بالمال أو العتاد أو بالتشجيع .. 
كلهم يجب أن يعاقبهم القانون الجديد .. 
وينفس القوة ٠.‏ 

ويتفق معه فى الرأى كل من محمد 
رفعت وأحمد سعيد محمود وسعيد أحمد 
أبراهيم . 

فيفى حديد لبيب - 7١‏ سئة - 
موظفة .. ترى ان اصدار قانون يكافح 
الارهاب أصبح أمرا ضروريا لاسن 
مصر واستقرار ها خاصة ان 
المستثمرين من الممكن أن يتراجعوا 
عن استثمار أموالهم فى مصر فى ظل 


.. هذه الظروف‎ ٠ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الارهاب أيضا يقضى على السياحة 
وهى مورد هام يعتمد عليه الاقتصاد 
المصرى .. لذا فهى تناشد الحكومة 
الاسراع فى اصدار هذا القانسون 
وتطبيقه لتحقيق الامن والاستقرار .. 
وان يكون الاعدام هو العقاب الرادع 
للارهاب والارهابيين . 


الحاج فتحى محمود ‏ نقاش ‏ 517 
سنة يوافق على قانون الارهاب بشرط 
ان يتوخى الدقة فى تطبيقه حتى لايوخذ 
المواطن العادى بذنب غيسره من 
الارهابيين .. كما يجب ألا يعطضى 
صلاحيات لضابط الشرطة غير تلك التى 
حددها له القانون وحتسى لاياتسى 
الارهاب من ضباط الشرطة أنفسهم .. 
وان يحدد القانون فى بنوده من 5 
الارهابى ؟ وما هى نوعية الجرائم التى 
لو ارتكبها شخص ما يطبق عليه 
القانون الجديد .. 

ويتفق معه فى الرأى محمد خليل 
وصابر ابراهيم صابر .. 

ميرفت جورج -البلوم تجارة -14 
سنة .. تؤيد اصدار قانون لمكافحة 
الارهاب .. وتترك للحكومة اختيار 
بنوده لانها الوحيدة - من وجهة 
نظرها - التى تستطيع أن تفعل ذلك .. 

فى حين يرى اسامسة فيد 
- مهندس - ونسيم زكريا - مصور - 
ان الضرب بيد من حديد على الارهابيين 

هو العلاج الشامل للارهاب خاصة ان 
مرتكبى هذه الجرائم من البالغيسن 
العاقلين المميزين للخطاً من 
الصواب .. ولو نال أحدهم عقابا رادعا 
سيمتنع الاخرون وسوف يصبح عبرة 
لغيره من الارهابيين .. ثم ان جميع 1 


التاريخ 


الاديان السماوية والقوانين الوضعية 
تؤكد ان فى القصاص حياة .. 

قانون الطوارىء لايكفى 

يؤكد على حسين جوهر 0 
بشركة المحاريث والهندسة - 
قانون مكافحة الارهاب أصبح ا 
ضرورة ملحة لحماية المجتمع ويطالب 
بأن يتضمن هذا القانون مادة تنص على 
الاعدام العلنى والفورى للارهابيين فى 
مكان عام .. فقانون الطوارىء غير 
كاف على الاطلاق لمواجهة هؤلاء 
الارهابيين لان الارهابى بعد اعتقاله 
وفقا لقانون الطوارىء يقضى شهرا ثم 
يفرج عنه القضاء ويختفى فترة ليعود 
بجريمة جديدة .. فلابد من الحزم 
والحسم فى مواجهة هذه العناصر 
لحماية الارواح وللحفاظ على أمن 
واستقرار المجتمع .. ولابد من ردع 
للارهاب أيا كان مصدره .. 

يشترك معه فى الرأى منير 
عبدالم قصود ‏ مدرس أول مواد 
اجتماعية -يقول : اننى اتفق مع الرأى 
الذى يطالب بالاعدام للارهابيين 
وبسرعة صدور قانون مكافهة 
الارهاب ولكنى كنت اتمنى أن يصدر 
هذا القانون قبل ذلك بفترة طويلة قبل 


اغتيال د. رفعت الوحجوب والدكتور 
0 


فرج فودة .. كيف يكتب أى صحفى أو 
كاتب رأيه بشجاعة اذا كان الرصاص 
موجها لصدره دون أى قانون يحميه , 
ويحمى المجتمع ؟ 

هل يفلح الارهابيون فى تكميم / 
الافواه ؟ قانون الطوارىء قاصر تماما 
لان المتهم بعد الافراج عنه يختلى 
ليدبر جريمة جديدة تهز كيان المجتمع 
كله .. لابد من قانون سريع وحاسم به 
عقوبات رادعة لمكافحة الارهابيين ؟ 

يتساءل السيد زيان - ٠‏ منة ل 
كيف لايصدر قانسون لمكا 
الارهاب ؟ لابد من اصداره وبسرعة 
الحماية المجتمع والحفاظ على النظام 
والا أصبحت فوضى .. فمن أعطى 
هؤلاء الحق فى القتل وسفك الدماء 
والارهاب .. من فوضهم بذلك .؟ وهل 
مايفعلونه سيحمى المجتمع ويحافظ 
على استقراره ؟ وهل قتل النفس التى ' 
حرمها الله وجعل أمر حياتها ومماتها 
بيده وحده لان صاحبها أبدى رأيا فى 
احدى القضايا ؟ لابد من علاج جذرى 
لهذه المشكلة التى تهدد كيان المجتمع 
ولن يتحقق ذلك إلا بالاعدام العلنى ' 
الهؤلاء الارهابيين فى مكان جريمتهم 
حتى يعتبر الآخرون وحتى لاتسود 
الفوضى ولن يتحقق ذلك إلا بسرعة 
اصدار قانون لمكافحة الارهاب تنص | 
مواده على الاعدام للارهابيين ولمن / 


0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


يهدمون أمن المجتمع عن عمد ؟؛ 

نعم انسان يخرج عن القانون بهذه 
الطريقة ويضرب المجتمع فى أعز 
مايملك وهو أمنه واستقراره لابد أن 
يعدم ويكون عبرة لغيره ٠.‏ 

بهذه الكنمات شديدة اللهجة بدأ 
الحاج - عبدائرحمن عبدالنبى محمد - 
تاجر بميدان العتبة كلامه وأضاف : 
ان الله حرم القتل .. ومصر بلد 
أمن .. كيف يحدث فيها هذا ويتم قتل 
الناس وارهابهم لانهم عبروا عن 
رأيهم .. لابد من الشدة مع هؤلاء 
الارهابيين .. لذا أطالب فى قانون 
مكافحة الارهاب بالاعدام لهزلاء 
الناس .. ولو ان هناك عقوبة أشد 
لطالبت يها !؟ 


ليس بالرصاص ! 
© © وتؤكد ابنته منال عبدالرحمن : 

نعم القتل حرام واذا كان هناك خلاف في 
الرأى بينهم وبين الدكتور فرج فودة أو 
غيره ليس معناه أن يكون الرصاص هو 
الوسيلة الوحيدة للتفاهم ولابد من 
الشدة والحزم لحماية المجتسع . 
وصدور قانون لمكافحة الارهاب شوم 
مطلوب ولن يعترض أحد على ذلك الا 
إذا كان ضمسن هذه الجماعات 
والمنظمات الارهابية !! 

ويؤكد نفس الشىء هنسداوى 
عبدالصادق «سائق اتوبيس » يقول : 
انه من الافضل عمل قانون لمكافحة 
الارهاب لحفظ الامن فى المجتمع 
ولحماية أمننا جميعا فى مصر واعتقد 
أن أى مصرى مخلص لبلده سيسعد 
بمثل هذا القانون ! 

ويرى محمد ريان محمود 
«تاجر » : ان الضرب على الارهاب بيد 
من حديد أصبح ضرورة ملحة بعد أن 
تكررت حوادث العنف والاغتيال فى 
المجتمع .. والاستجد أنفسنا فى مأزِق 
كبير وينكمش الاستثمار .. ولكن يجب 
وضع ضوابط محددة لهذا القانون 
بحيث لايعطى لضباط الشرطة حقوقا 
أكثر من اللازم مما يؤثر بالسلب على ' 
حقوق الافراد ويساعد على العنف 
المضاد فى المجتمع ! 

ويؤكد طارق الراوى «محام» : اننا 
نرفض الارهاب وبشدة ولابد من قانون 
لحماية المجتمع من هؤلاء الارهابيين 
لانه طالما وجد الارهاب فلابد من 
وسيلة للقضاء عليه ولن يتأتى ذلك إلا | 


التاريخ : 
بتشديد العقوبة على هؤلاء الارهابيين 
لحماية المجتمع والحفاظ على الامن 
والنظام . 

د. حلمى نمر رئيس جامعة القاهرة 
الاسبق قال : بعض الظواهر السلبية 
والتيارات الغريبة فى المجتمع حاليا 
بعيدة عن قيم المصريين .. لابد من 
التفكير فى وسائل عديدة حتى نضع حدأ 
لها ٠‏ سواء عن طريق قانون جديد أو 
بطرق كثيرة .. فهذه الظواهر 
والتيارات تفجر: من عوامل اقتصادية 
واجتماعية ونفسية غير مناسبة . 
والحل هو اجراء دراسة شاملة لهذه 
العوامل أولا للاحاطة بها ووضع العلاج 
المناسب .. وان تشترك جميع الجهات 
فى تنفيذ هذه الحلول من المنزل إلى 
أجهزة التعليم التى يشوبها القصور إلى 
وسائل الاعسلام وأخيسرا التصدى 
للتيارات الغربية الوافدة .. ثم يأتي 
القانون كاخر مرحلة إذا كنا فى حاجة 
له بالفعل .. 

نعم .. للحزم 

من المؤيدين بشدة للحزم والضرب 
على يد الارهابيين الدكتور أحمد حسن 
البرعسى رئيس قسم التشريعات 
الاجتماعية بحقوق القاهرة فيقول : أن , 
حوادث الارهاب كشرت فى الآونة 
الاخيرة يشكل لافت للنظر حيذا أختيل 
الدكتور رفعت المحجوب ثم ضابط أمن 
الدولة بالفيوم وأخيرا د. فرج فودة ٠‏ 
ولايوجد 0 المناسي لهؤلاء 
المتطرفين حتى 

ناك ين سوا اتفقنا فى الرأى 
أو اختلفنا معه نستنكر ان يقابل الرأى 
بالرصاص . . لذلك فالقانون الحالى ,أ 
قاصر وأنا أزيد بشدة اصدار قانون' 
جديد لمكافحة الارهاب يتيح للحكومة 
الحق والسلطة فى القاء القبض على | 
هذه العناصر المخرية ونفيها إلى أ 
مكان أو استخدام كل الوسائل التى لم , 
تتطرق اليها القوانين الحالية لحماية 
المجتمع حيث فاض الكيل من هؤلاء 
الارهابيين ٠‏ | 

الدكتور يونان لبيب رزق - استاذ 
التاريخ بجامعة عين شمس : اننى من 
أشد المناصرين لقانون جديد لمكافحة 
الارهاب .. فالشىء المثير للدهشة اننا 
فى حين نتشدد فى قوانين حماية الفرد 
نتراخى فى تشريع قوانين حماية | 
المجتمع .. واذا كان قانون الطوارىء 
لحماية نظام سيامى فائنى اعتقد أن , 


قانون مكافحة الارهاب سيكون لحماية 
المجتمع ككل . فقانون الطوارىء 
قاصر حيث يفرج عن المعتقل بواسطة 
القضاء بعد شهر ء يختفى بعدها 
لانعرف عنه شيئا ليدبر جريمة اغتيال 
أخرى تهز المجتمع كما حدث مع 
د. فرج فودة .. واعتقد ان قانون 
9 الارهاب فى استطاعته القضاء 
على الظاهرة بشرط أن يتضمن جانبا 
اجرائيا هو اطالة فترة الاعتقال الى ؟ 
أشهر ء وجنائيا تجريميا بتشديسد 
العقوبة . 

يضيف د. يونان : ان أكثر الدول 
ديمقراطية وهى انجلترا تتشدد فى 
قانون حماية المجتمع للقضاء على 
الارهاب .. ونحن فى مصر لاينقصنا 
مناهضة هذه الظاهرة لكن يبقى تقنين 
اجراءات التصدى لها . 

ان الجريمة السياسية فى مصر لم 
تأت أبدا بنتائج ايجابية - هكذا يقول 
التاريخ - بل أدت فى فترات الاحتلال 
الى تكريسه .. واذاكان اغتيالد. فرج 
فوده نوعا من الارهاب الموجه ضد 
المثقفين ٠‏ فان ذلك لن يؤثر على مثقفى 
مصر وسوف ينعكس بالسلب على 


جماعات الارهاب . 


العزل التام 
د. يسرى عبدالمحسن استاذ الطب | 
النقمى : أرى أن يتضمن القانون الجديد ‏ 
تشديد العقوبة لان الموجود حاليا غير ' 


ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : . 


رادع .. بالاضافة إلى تصنيف نوعيات 
الارهاب .. فهناك ارهاب ايجابى يأخذ 
شكل القوة الجبرية وارهاب سلبى 
مستتر لايتعامل بأى سلاح أو قوة 

وأرى ضرورة الاعلام السريع 
والمباشر عن الاحكام التى تصدر فى 
قضايا الارهاب . 

فالارهابى شخص غير سوى يعانى 
من عقد نفسية كثيرة انعكست على 
تكوينه النفمى بميول عدوانية ضد 
المجتمع والآخرين : لايبالى ٠‏ متبلد 
الانفعالات والعواطف ولايستفيد من 
خبرات سابقة ولايعنيه أى نتافج 

تقبلية تترتب على فعله . 

يضيف : اقترح فى القانون الجديد 
ان يتضمن معاقبة الارهابى اذا ثبت 
ضده الترصد فى القتل وتكرر فعله ان 
يبترلانه بؤرة فساد وجرثومة فى جسد 

أو يتم عزله مدى الحياة فى 

أماكن أشبه بدور التربية التى نطلق 
عليها الاصلاحيات ٠‏ 

فيتو .. لقانون الارهاب 

الذين قالوا أيضا لالصدور قانون 
لمكافحة الارهاب كان لهم أيضا مساحة 
فى حديقة الرأى .. 

كان الدكتور أحمد المجدوب الخبير 
بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنانية أحدهم ٠‏ , 

من حيث المبدأ أنا ضد أى قانون 
جديد يعالج ما يسمى بظاهرة الارهاب 
لان قانون العقوبات به من النصوص 
ما.يكفى وزيادة لمواجهة أى شكل من 
أشكال الخروج عنه سواء بالتجمهر أو 
حمل السلاح أو الاعتداء وغيرها .. 
فالاسراف فى اصدار القوانين يضر 
أكثر مما ينفع .. وقد نشأت لدينا فى 

0 نتيجة هذا «الاسهال 
ود ظاهرة الميل الشديد 
إنفروع عن:القوانين المطيقة . حي 
الاستخفاف بالنظام والانضباط .. 
الشواهد على ذلك كثيرة مثل حالات 
الاغتصاب وهتك العرض واشفالات 


الطريق ومخالفات المبانى .. وكلها لم 
تختف باصدار قوانين جديدة .. فليس 
القانون وحده تعالج الظواهسر 
الاجتماعية غير السوية التى تندرج 
تحت مسمى الارهاب . 
يتوقف الدكتور المجدوب قليلا قبل 
أن يتساءل : ما هو المتوقع من اصدار 
قانون لمكافحة الارهاب . 

أن بعض الاراء ترى تخفيف العقوبة 
على مرتكب الجريمة السياسية على 
اعتبار ان لديه «غيرية» أى انكار ذات 
ويعمل لصالح فنة معينة من المجتمع . 

انن هذه مشكلة كبيرة ٠‏ لذلك أرى 
ان رد الفعل باصدار قانون جديد سوف 
يفتقد غالبا إلى المنطق السليم واعتقد 
ان معظ القوانين فى مصر جامت من 
قبيل رد الفعل بدليل تعديلها بعد فترة 
وجيزة من اصدارها ٠‏ 
© لكن ما هو الحل من وجهة نظر 
خبير الاجتماع ؟ 

يقول د. أحمد المجدوب ان الحل هو 
توسيع هامش الديمقراطية والحرية 
حتى تعمل جميع التيارات فوق الارض 
ويترك لها المجال للتعبير ثم نحكم 
عليها . 

الامر الثانى هو التخفيف من 
المعاملة البوليسية لان التشدد يعتبر 
خطأ كبيرا ٠‏ فالمطاردة تخلق انسانا 
خائفا لانعرف ماذا سيفعل ؟ 

كمال خليفة .. عضو مجلس ادارة 
اتيليه القاهرة .. يرفض تماما وضع 


قانون للارهاب .. ويؤكد ان القانون,. 


الحالى يحتوى على كثير من النصوص 
الكفيلة بمحاربة الارهاب والقضاء 
عليه نهانيا لو طيق بشكل جاد .. 

لابد من البحث أولا عن أسباب 
الارهاب قبل صدور القانون لاننا بذلك 
لن نكون فى حاجة الى قانون لمكافحة 
الارهاب فسوف يختفى من تلقاء نفسه 
ولكن بعد حل مشكلات الشباب وعلاج 
الاسباب ٠‏ 

هكذا يؤكد مجدى فهمى يوسف 
محام .. ويضيف : فى رأيى الشخصى 
أن وضع قانون لمكافحة الارهاب لن 


يحل المشكلة ولن بقضى على 
الارهاب .. فلدينا منات القوانين ورغم 
ذلك فالجريمة مستمرة فلابد أولا من 
البحث عن أسباب الجريمة وأن لملا . 
الفراغ الفكرى لدى الشباب وان نحل 
شكلاتهم بالقضاء على البطالة وعمل 
مشروعات تستوعب آلاف الخريجين 
المشردين فى الشوارع ثم بعد ذلك 

نتفى الارهاب تلقائيا ولن نكون فى 
حاجة إلى قانون جديد يضاف الى آلاف 
القوانين الاخرى دون أى فائدة تعود 
على المجتمع ولابد أن نتذكر أننا جميعا 
أبناء مصمر .. 

يضيف : ان اللجوء إلى قانون 
الطوارىء والعمل على اصدار قانون , 
لمكافحة الارهاب نوع من الضعف 
وضياع الوقت فيما لايفيد ولابد من 
البحثٌ عن الاسباب أولا وكيفية 
علاجها ؟؟ 

الدكتورة نادية جمال الدين الاستاذ | 
بتربية عين شمس فى معسكر الوسط ! 
تقول : بغض النظر عن اصدار قانون 
من عدمه يجب أولا التخلص من البطء 
الشديد فى الاجراءات والاحكام ولابد 
من السركة فى الحسم فى تطبيق 
العقوبات المنصوص عليها فى 
القوانين الموجودة .. فمثلا حتى الآن 
لانعرف ما الذى تم اتخاذه ضد مغتالى 
الدككور رفعت المحجوب .. لكن لب 
شكلة كما أراه هو أن التعليسم 
(الشربية أهم من اصدار أى قانون .. 
حيث أن مرتكبى الجرائم أفراد انطبعت 
فى أذهانهم أفكار معينة يسيرون 
مغيبين عن الوعى فى ظلها »سئي 
بنكلون بأشخاص لايعرفونهم بصفة 
مباشرة .. واعتقد أن قانون الطوارىء 
الحالى يكفى وزيادة ولسنا فى حاجة ' 
لقوانين جديدة ‏ 

والذين لم يقولوا شيئا 

رفضت الكاتبة الصحفية صافيناز 
كاظم أبداع أى رأى فى هذا الموضوع 
سواء بالسلب أو الايبجسساب .. 
ولاتعليق !! # 


- 


مس 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ىب 


بالرغم من القضايا الساخنة التى كادت تعصف بمجلس الشعب .. بعد 
أن أشارت أصابع الإتهام لعدد من نوابه بالاتجار فى المخدرات .. هذه 
القضية التى شغلت الرأى العام, المصرى لشهور عديدة .. وعلى الرغم 
من ذلك فقد استطاع الدكتور أجمد فتحى سرور الوصول بالمجلس, 
بعيداً عن أنواء عاصفة ورياح كانت شديدة بكل ما تحمل الكلمة من' 
معان . فقد أعلن رئيس المجلس بكل قوة .. أن البرمان لن يتستر على 
عضو يثبت أتجاره بالمخدرات .. ولن تحمى الحصانة نائباً - مهما كان - 
حامت حوله شيهات .. وكانت النهاية فصل عدد من النواب فى سابقة لم 
يشهدها المجلس من قبل منذ إنشاء المجلس العالى فى عام 1414 . 


-1]يؤيق “1و9 ب 


والآن وقبل أن تنقضى الدورة الثانية من !أ 
عمر مجلس الشعب الحالى .. كان لابد من 
لقاه رئيسه د . فتحى سرور لإلقاء الضوء 
على أهم القضايا التى ناقشها المجلس , 
وتلك التى كادت تعصف به ولنتعرف على 
وجهات نظره حول كل ما يقال أو يثار عن 
المجلس الحالى .. ليتناول هذا الحوار نيض 
الشارع وتساؤلات المواطنين .. وكثيرا من 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


علامات الاستفهام لدى القرى السياسية 
تحت قبة المجلس أو تلك التى تمارس دورها 
من خلال الأحزاب الى قاطع بعضها 
الإنتخابات 53 

القد قال الدكتور أحمد فتحى سرور - 
رئيس مجلس الشعب الكثير فى هذا الحديث 
ثما يجدر الوقوف عنده وتأمل سطوره 
وكلماته .. وسوف يكتشف القارىء دون 
ادنى معاناة .. أن منصة مجلس الشعب 
يبلس عليها .. ربان ماهر استطاع أن 
يحظى باحترام الجميع .. نواب الحزب 
الحاكم .. والمعارضة .. والمستقلين .. بل 
الذين يرصدون بحياد مسيرة التجربة 
الديقراطية الرائدة التى تعيشها مصر. 


قانون للإرهاب 
يتردد أن هناك قانونا للإرهاب 
أمام مجلس الشعب فها حقيقة 
ذلك 5 ١‏ 
أولا ليس أمامى أى اقتراح بقانون 
بشأن قانون الإرهاب تقدم به أحد أعضاء 
المجلس وتعد الحكومة حاليا مشروع قانون 
يتعلق مكافحة الإرهاب وعندما يحال 
, المشروع إلى المجلس لن يتردد فى نظره 
ومناقشته خلال الدورة الحالية قبل 
انتهائها بأذن الله . 
وقد سبقت مصر فى إصدار مثل هذا 
القائرن دول مختلفة.. فرنسا , أسبانيا , 
ألمانيا ٠‏ إيطاليا . والمملكة المتحدة . 
وعندما تفكر الحكومة فى وضع مثل هذا 
القانون فإنها ليست بممستحدثة ولا مبتكرة 
فقد سبقتها دول كثيرة عرفت الإرهاب .. 
والإرهاب الذى عرفته الدول الأوروبية 
من نوعين إرهاب إقليمى لهدف إلى 
إستغلال إقليمى داخل الدولة ٠‏ وإرهاب 
عقائدى بهدف لفرض أفكار سياسية معينة 
على الشعب .. ولقد واجهت هذه الدول 
كلا من هذين النوعين بقانون للإرهاب .. 
هذا فضلاً عن الإرهاب الدولى المتمثل فى 
صورة خطف الطائرات والذى جرمته 


التاريخ : . 


إتفاقية مونتربال بشأن قمع جرائم الاعتداء 
على سلامة الطيران المدنى والصادرة فى 
سبتمير 16101 م . 

موقف المعارضة 

0 يقول البعض إن مجلس الشعب 

الحالى لا يمثل المجمع الإنتخابي 

غثيلا صحيحا .. فها تعليقكم ؟ 
0 هؤلاء الذين يرددون ذلك لم يضعوا 
فى إعتبارهم أن المجمع الانتخابى قائم على 
الإرادة الحرة فى التصويت والترجه إلى 
صناديق الانتخابات .. وإذا كانت بعض 
الأحزاب قاطعت إنتخابات المجلس فهذا 
هر شأنها . وهذا مبدأ معروف فى كل النظم 
الدمقراطية والبرلمانية .. وتحدث هذه 
المقاطعة فى كثير من الدول ولكنها لا تؤثر 3 


فى المسيرة الديقراطية .. فاختلاف وجهات 
النظر الحزبية لا تؤثر فى الحرية السياسية 
التى يباشرها المواطنون . 
فالمجمع الانتخابى هو الذى يقبل 
المشاركة الإيجابية فى ممارسة الحرية 
السياسية ولا يجوز أن تغفل أن لدينا 
معارضة فى المجلس تضم 5 أعضاء و 97 
عضا مستقلا هم ميول سياسية مختلفة 
تمثل الشارع السياسى قثيلا صادقا وإن لم 
ينتسب هذا التمثيل إلى حزب معين 
فالاتجاهات' السياسية المختلفة موجودة فى 
المجلس . 
ولا يكن أن تعلق إرادة الشعب على 
إرادة بعض الأحزاب فى دخول الانتخابات 
من عدمه وإلا انهارت الدمقراطية 
وأصبحت متوقفة على تحكم إرادة حزبية 
معينة - وعلى أية حال فإى لست سعيدا 
بهذه المقاطعة وأتتى أن تقبل كل الأحزاب 
على الممارسة الديمقراطية فى كل مجالاتها 
لأن ذلك يثرى التطبيق الديمقراطى . 
0 هناك قوى حقيقية خارج 
المجلس . وأحزاب الم تدخل 
المجلس ما تأثير ذلك على 


تشريعاته ؟ وهل تعبر هذه 


ل 


0 وجود هذه القرى وتلك الأحزاب 
خارج المجلس لا يمنع بأن يحاط المجلس 
بارائها .. فالمجلس فى معظم تشريعاته 
اغامة يجرى جلسات استماع «ويستمع إل 
ممثى الأحزاب الى لم تمثل فى المجلس ومن 
قبيل ذلك بوضوح قانون العلاقة بين 
المالك والمستأجر فى الأراضى .. كما يستمع 
إلى ممثلى الثقابات والجمعيات فالمجلس 
ليس بعيدا عن القوى السياسية 


والتنظيمات الشعبية حتى ولو لم يكن ها | 


تمثيل داخل المجلس , 

والمتحدثون داخل المجلس سواء من حزب 
الأغلبية أو من المعارضة والمستقلين ليسوا 
بعيدين عن القوى السياسية الحقيقية 
ويعرفون ما يدور بل إن القري السياسية 
غير الممثلة فى المجلس كثيراً ما تتصل 
بأعضاء المجلس وتعير لهم عن أراء يتبناها 
البعض وبالتالى فهناك حوار وتبادل فى 
الآراء وتأثير وتأثر القرى داخل المجلس 


وخارجه . 


تطبيق الشريعة 


فى كل دورة من دورات بجلس 


الشريعة الإسلامية والق يزكد 
بعض أعضاء المجلس أنها ما زالت 
فى أدراج رئيس المجلس .. ما هى 
حكاية هذه القوانين ؟ 

00] لا يوجد فى درج مكتبى أى مشروع 


قانون معين حجبته عن المجلس ٠‏ وجب أن 
يعرف الناس أن مشروع القانون الذى , 


يعرض على دورة المجلس لابد وأن تتمسك 
به الحكومة .. فإذا تقدمت الحكومة 
بمشروع قانون فى دورة معينة » ولم تتم 
متاقشته قبل نهابة الدورة , فعلى الحكومة 
لى الدورة الجديدة للمجلس أن تتمسك بهذا 
المشروع وإلا سقط . 

كانت هناك مشروعات قوانين 


من ثمانية أعوام تتعلق بتقنين هذه 


المشروعات لم تتمسك بها الحكومة 
ولا مقدموها منذ ثمانية أعوام مرة واحدة 
وبالتال سقطت منذ هذه المدة » وأصبحت 
غير موجودة داخل المجلس ٠‏ ولا يمكن 
' عرضها على المجلس بطبيعة الحال ٠‏ 
النقطة الثانية تتعلق بتقييد اللجلس 
بالدستور بأن تكون الشريعة الإسلامية 
هى المصدر الرئيسى للتشريع , ولم يصدر 
تشريع من مجلس الشعب يخالف الشريعة 
الإسلامية .. ولقد حرصت كل الحرص فى 
قاتون العلاقة بين المالك والمستأجر أن 
نستطلع رأى فضيلة شيخ الأزهر وفضيلة + 
مفق الجمهورية أثناء عرض مشروع 
القائرن على لجنة الزراعة واللجنة 
التشريعية بل وبعد الانتهاء من تقرير | 
اللجنة عقدت اجتماعا حضره فضيلة شيخ 
الأزهر وفضيلة المفتى ومثلو حزب الأغلبية 
وحزب المعارضة , وعضو من المستقلين 
ناقش الجميع شييخ الأزهر والمفق 
باعتيارها قطبين من أقطاب الشريعة ' 
الإسلامية'.. وهو حرص من جاتبى حتى 
لايصدر التشريع مخالفا للشريعة وأن | 
تكون الشريعة الإسلامية بحق هى الصدر | 
الرئيسى للتشريع . 


1١ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


رفض غير تصادمى 
كم مرة رفض المجلس مشروع 

قانون تقدمت به الحكومة 5 
0 فى كثير من الأحوال رفض المجلس 
مشروعات قوانين تقدمت بها الحكومة 
ولكن لا يأخذ الرفض صورة المواجهة لأن 
الحكرمة هى حكومة الحزب والأغلبية هى 
من الحزب والرفض لا يكون كليا بل يعبر 
عن اختلاف وجهات النظر فيرى المجلس 


أن المشرع بحالة يحتاج إلى مزيد من ! 


الدراسة فيعيده إلى اللجنة المختصة . 
ومن أمثلة هذه القوانين مشروع قانون 
التأمين الصحى على الطلاب . مشروع 
المحلات السياحية وبعض الإنفاقيات 
الدولية ومشروع خاص بتطبيق كادر 
الجامعات على الأطباء فى المستشفيات 
الجامعية .. وعندما ظهر الاتجاه يعدم 
الموافقة على هذه المشروعات يحالتها 
أعيدت إلى اللجنة لدراساتها وهر ما يعنى 
أن مشروع القانون كها عرض غير صالح 
لنظره ولابد من إعادة النظر فيه لتفادى 
الملاحظات التى أبداها بعض أعضاء 
المجلس .. هنا رفض محدود بغير تصادم إفا 
الرفض التصادمى ألا تعاد مشروعات 
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القرانين للجنة ويقرر المجلس رفضها من 
حيث الميدأ وهر مالا يحدث غالبا فى 
البرلمانات عندما تتمتع الحكومة بالأغلبية 
داخل المجلس .. فإذا كانت الحكومة لها 
الأغلبية فكيف يحرج المجلس الحكومة 
ويرفض بأسلوب تصادمى قبول 
مشروعات القرانين المقدمة ؟ 
: لا.تتصور أن يحدث رفض للمشروع 
بأسلوب تصادمى والحكومة ها الأغلبية فى 
المجلس . 
معارضة وطنية 
© يرى البعض أن المعارضة فى 
مجلس الشعب مازالت لا تحصل 
على حقها كاملا ما تعليقكم ؟ 
0 المعارضة الموجودة فى مجلس الشعب 
تتشكل من حزب التجمع الذى يضم ١‏ 
أعضاء تحت قبة البرلان . و *! عضوا 
مستقلا .. ونسبة المتحدثين من المعارضة 
أكثر من نسبة المتحدثين من الأغلبية , 
ولقد حصلت المعارضة على حقها كاملا , 
وأنا حريص على ضرورة الإستماع للرأى 
الآخر. 
0 فى كل دورة من الدورات 
السابقة لمجلس الشعب المصرى 
كثيراً ما حدئت مشادات بين 
المعارضة ورئيس المجلس , يضطر 
على أثرها نواب المعارضة إلى 
مغادرة الجلسة .. بماذا تفسرون 
اختفاء هذه الظاهرة الأن 5 
صن المشادات التى تحدث بين المعارضة 
ورئيس المجلس , وتضطر المعارضة 
للانسحاب ترجع إلى أحد أمرين لا ثالث 
لا .. الأول أن رئيس الجلس لا يفسع 
صدره للمعارضة .. والثانى أن المعارضة 
تريد أن تأخذ موقاً حدياً بالانسحاب حتى 
ولو أضاء رئيس المجلس اصابعه شموعاً . 
لا يمكن أن تفسر إنسحاب المعارضة من 
جلسات المجلس إلا بأحد هذين الأمرين ٠‏ 
وهناك أمر أراعيه وأحرص عليه وهر ألا 


أحدث مراجهة بينى وبين المعارضة , وهذا 
هو ما أحرصض عليه فإنى أفسح صدرى 
للمعارضة فى أن تتكلم وأن تثيت 
ماتقول. 000 
وف “'الواقع أسجل أن المعارضة تحت قبة 
البرلان هى على مستوى السئولية .. 
والمعارضة المثلة فى حزب الت 
معارضة وطنية الم تلجأ للإسفاف أو 
أسلوب رخيص ف المناقشة بل أبدت أراء 
معارضة تقال عن إقتناع حزبي ولا تقال 
لمجرد الإحراج .. ومن هنا فإن المعارضة 
داخل المجلس كسبت إحترامى الشديد , 
ولابد أن أفسح صدرى ها جيدا , وتلقى 
منى كل تعاون , وتتحدث ملء السمع 
والبصر . 5 
اذ لابد من وجود الرأى والرأى الآخر, 
سواء بين الأغلبية والمعارضة أو بين 
صفوف الأغلبية ٠‏ حتى تصل إكى الرأى | 
السليم الذى يحقق مصلحة الشعب. 
وكذلك فإن المعارضة لم تلجأ داخل المجلس 
إلى الأسلوب المسرحى وهر الانسحاب 
بغير مبرر .. وهذه نقطة إيجابية تحسب 
قا 
© هناك شكوى من أن مجلس / 
الشعب يتأخر كثيرا فى البدء 
بالقوانين الى تعرض عليه رغم 
الحاجة لإصدارها .. فما هو السبب 
فى هذا التأخير ؟ 
8 لم يحدث . علا بأن الحكومة منذ 
أوائل شهر ما يو قدمت لنا أهم القوانين » 
ويبدو أنها استغرقت فى دراستها فترة 
طويلة .. لكن كان على اللجلس أن 
يتعاون ؛ وأن يكثف جلساته تكثيفا كبيراً 
أرهقنا كثيراً . 


وعلى أية حال فإن الإسراع فى إصدار 
القرانين آفة وإذا كان البعض يقرل إن 
هناك تأخرا فأنا أقرل التأى ثم التأمل سواء 
التأى من جانب الحكومة أو من جانب 
المجلس لقد أفسحنا صدرتا فى جلسات 
إستماع وفى غيرها .. وبالتالى فهذا التأخر 


للانتخابات مبدأ معروف فى كل 
النظم الديمقر اطبة النيابية . 

)ع ا معار ضة فى المجلس .. محشرهة 
ولم تلجأ للإسنناف والأساديب. 


ع1 


الرخيعة . 


7 الحصانة .. لن تكون سلاحاً فى يد 
النانب للخر وج على القانون 9 
7 الاسراع فى إصدار القوانين . 


فة خطيرة . 


لا بعد تأخرا بل وقت نعطيه لمزيد من' 
الدراسة والتأمل . 


الفصل بين السلطات 


0 رغم وجود الفصل بين 
السلطات فى مصر فإن البعض 
'يقرر' أنه لا يوجد فارق بين 
٠‏ السلطتين التشريعية والتنفيذية » 
وأن ' مجلس الشعب كسلطة 
تشريعية يتيع الحكومة .. فيا 
تعايقك ؟ 
0 كلام فارغ هذا الذى يقوله 
اليعض .. فالدستور واضح حول الفصل 
بين السلطات , والذى يقول هذا يغيب 
عنه شىء واحد هو أن الحكومة الحالية هى 
حكومة الحزب . وأن الحزب يحوز الأغلبية 
| فى المجلس . وبالتالى لابد من حكم 
الأغلبية التى تمثل الحزب والذى جاءت 
الحكومة منه , فلابد أن يكون هناك تأييد 
للحكومة من جانب الأغلبية . 
ولكن هذا التأييد لا يعطى على بياض , 


فالناقغات تدور فى الجلس بين مثلى 
الأغلبية والحكومة فى الكثير من 
الموضوعات سواء المتعلقة بالرقابة على 
الحكومة أو تلك التى تتعلق بمشروعات 
القوانين المقدمة من الحكومة للمجلس بل 
إن مثلى الأغلبية كثيراً ما يوجهون 
انتقادات أكثر قسوة من ممثلى المعارضة 
0 .. وإذا كانت الحكومة تحظى ' 
الموافقة على برنايجها فلا يغيب 
عن 1 الحكومة هى حكومة الحزب 
وأن الأغلبية فى مجلس الشعب من الحزب 
الوطنى .. وهذا الأمر الموجود هنا فى مصر 
موجود فى كافة برلانات العالم وق كل أ 
الدول الى تحظى بالتطبيق الديمقراطى | 
البرلائى . | 
سلبية المواطن 
© اذا تفسون سليية المواطن 
اللصرى عند إجراء أية انتخابات 
وكيف يمكن القضاء على هذه 


للنشر والخدسات الصدفية والمعلومات 


السلبية ؟ 

0 هذه السلبية ترجع إلى عوامل كثيرة 
مختلفة من أمها الوعى السياسى 
والثقافى .. واجراءات عملية الانتخاب , 
فأحيانا يفضل المواطن عدم التصويت 
بسبب بعض الإجراءات أو لانشغاله فى 
عمله كها أن بعض المواطنين يعيشون تحت 
أوهام سياسية بالية وتحت تأثير السلبية فى 
المشاركة . 


وهذه الظاهرة ليست فى مصر فحسب بل ! 


هى ظاهرة عامة فى كثير من الدول واعتقد 
أن مواجهة هذه الظاهرة تكون بزيادة 
الوعى الثقافى , وتأكيد الإنتهاء الوطنى , 
ونشاط الأحزاب . 
يؤخذ على مجلس الشعب 
المصرى أن كثيرا من أعضائه 
خاصة الأغلبية لا يحضرون 
الجلسات .. ما تفسيركم هذه 
الظاهرة 5 
3 ما يؤخذ على مجلس الشعب المصرى 
فى هذه النقطة يؤخذ أيضاً على كثير من 
البرمانات فى العالم .. فظاهرة الغياب عن 
الجلسات لا يتفرد بها مجلس الشعب 
المصرى وحده . 
وعلى أية حال يبدو أن بعض أعضاء 
مجلس الشعب يفضلون البقاء فى دوائرهم 
يخدمون المواطنين , أو أن بعضهم يترك 
الجلسة لقضاء مصالح أبناء دائرته .. وأنا 
لا أدافع عن هذه الظاهرة ولكن مع 
استمرار الممارسة البرلانية أتتى أن تختفى 
هذه الظاهرة . 


نواب الكيف .. والحصانة 


60 مسألة الحصانة البرئانية .. ألا | 
ترون أن هاك من يستغلها ١‏ 


الصالحه ؟ 
ص0 لا أرى هذا .. الحصانة ليست ميزة 
لعضو مجلس الشعب بل جاءت لتمكينه 


من ممارسة عضويته بحرية .. ولقد رأيت ؛ 


ا كيف أسقط المجلس العضربة عن ثلائة 


م لين 


من آعضائه لشبهات قوية ضدهم بإتجارهم 
فى المخدرات ٠‏ وإن مجلس الشعب لا يتردد 
فى رفع الحصانة لتمكين النيابة العامة من 
اتخاذ الإجراءات الجنائية ٠‏ ار 
الحصانة البرمانية لن تكون سلاحا فى يد 
النائب للخروج على القانون . 
0 بعد كل ما حدث .. ماهر 
رأيكم فى أعضاء مجلس الشعب 
الذين ثبت اتجارهم فى المخدرات 
من حيث حماية المجلس مستقيلا 
من تسرب مثل هؤلاء إليه ؟ 
8 ما قرره المجلس من مبادى تحميه ! 
مستتقبلا .. فالمجلس لم يشترط صدور ' 
أحكام بل اكتفى بأن تكون هناك شكوك 
قوية كثيفة تحيط بعضو المجلس .. فمن 
الذى يجرؤ مستقبلاً على أن يسخر 
با مواطنين ويخدعهم بينها سمعته السيئة 
تلوثه وتشير إليه. بأنه تاجر مخدرات . 


إن ذلك الذى يريد خداع المواطنين سوف 
يتربص به المجلس بعد نجاحه فى 
الانتخابات لكى يسقط عضويته على 
أساس المبادئ التى سجلها .. وما سجله 
المجلس من مبادى لم يكن عن الماضى بل 
كان عن المستقبل أيضا , وبالتالى أقول إن 
مجلس الشعب أكد حايته مما قد يحدث 
مستقبلا من تسرب بعض سيئى السمعة 
لأنهد سوف يقف لهم بالمرصاد . 
ظاهرة .. صحية ومرضية 
0 اذا تفسونكثرة الاستجوابات 


التى يتقدم بها الأعضاء 5 
2 إن كثرة الاستجوبات المقدمة 


| للمجلس هى ظاهرة صحية ومرضية فى 


الوقت نفسه .. صحية لأن المنصة لل تحجب 


٠‏ استجوابا عن الناس وبالتالى تفسح الصدر 


لمناقشة أنواع الرقابة البمائية الى تعرض 
الحكومة لسحب الثقة منها . فلا حجب 


]| لأى استجواب عن المناقشة وكونها مرضية 
' لأن بعض الاستجوابات كانت لاترقى إلى 


مستوى الاستجواب لضعفها وسرعان ٠‏ 
مارفضت . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


0 هناك تنسيق بين يجلسى 
الشعب والشورى .. ماهى حدود 
هذا التنسيق ؟ وكيف يمكن تحقيق 
الترابط والفاعلية فى الأداء بين 
المجلسين ؟ 
0 0 هناك تنسيق كامل بين يجلسى 
الشعب والشورى يبرز عدة نواح منها أن 
التقارير التى ينتهى إليها مجلس الشورى 
إنى أرسلها إلى اللجان النوعية للإستفادة 
منها عند بحث مشروعات القوانين أو عند 
إعداد تقارير فى الموضوعات المعروضة 
عليها ٠.‏ ثانيا إن كثيرا من القرانين التى 
نظرها المجلس أخذ فيها رأى مجلس 
الشورى قبل أن يراها المجلس ٠‏ واعتمد فى 
ذلك على ص فى الدستور يسمح بأخذ رأى 


مجلش الشورى فى أى قانون والإلتزام بأخذ ! 
رأى المجلس فى القرانين الأساسية .. وقد ' 
تمل ذلك فى قانون المرافعات . وقانون' : 


رسوم الشهر العقارى ؛ وقانون ضريبة 
المبيعات . 

كيا يأقى التنسيق بين المجلسين فى 
الزيارات البرلمانية حيث نتم هذه الزيارات 
بالاشتراك بين مجلسى الشعب والشورى .. 
كا توجد لجنة على مستوى الأمانة 
العامة .. برئاسة الأمينين العاميين لكلا 
المجلسين لتوحيد المعاملة بين موظفى 
الأمانة العامة فى المجلسين كبا أن التشاور 
مستمر بين مجلس الشعب ومجلس الشورى 
فى القضايا الهامة . 


التاريخ : :4 العايو 19917 -.- 


أن رئيس الجمهورية بالنسبة للأزمة 
٠‏ الليبية قد دعا لاجتماع مشترك بين لجنة 


العلاقات الخارجية والشئون العربية ولجنة 
الأمن القومى فى مجلس الشعب ولجنة 
الشئون الخارجية قى مجلس الشورى ‏ 
أزحم دورة 
] ما هى القضايا التى تعرضت ها 
الدورة البرلمانية الحالية ؟ 
0 هذه الدورة تعرضت لقضايا فى غاية 


: السخونة بل سوف يسجل ا تاريخ الحياة 


السياسية فى مصر أنها كانت أزحم 
الدورات البرمانية فى تاريخ الحياة البرلمانية 
كلها سواء من حيث عدد الجلسات وأوقاتها 
أو من حيث أهمية القوانين . 

وقد بدأ المجلس دورته بقضية سلفة 
تتعلق بنواب الكيف .. وكانت قضية 


| إسقاط العضوية لمجرد سوء السمعة ثم 


ناقش المجلس قضايا هامة منها ما يتعلق 
بالرقابة “البرلمانية . 

وإذا نظرنا إلى لغة الأرقام فإننا نجد أنه 
قد تم عقد 48 جلسة استغرقت ( 76٠‏ ) 
ساعة تحدث فيها ( ١8‏ ) متحدثا ألفرا 
ها يزيد على ' الآف كلمة لقد تحدث حزب 
التجمع فى كل مرة بنسبة ٠٠١‏ / منهم 
« كما تحدث المستقلون بنسبة 11 /[ متهم 
والحزب الوطنى بنسبة ,1/571 منهم 
استطاع المجلس أن يشارك فى وضع الخطة 
حيث أرسل وزير التخطيط للمجلس 
الإطار العام للخطة فأعطى المجلس 


ما هى الحالات التى تميتوجب 
ا دي 1 ملاحظاته عليها واخذ بها وزير التخطيط , 
الشعب والشورى ؟ ومن أهم الملاحظات التى أبداها المجلس 
. ع لد رفع التمويل لقطاع التعليم إلى ١‏ مليارات 
اا ا : وا ا 
1 7 9 الشعب والشورى 2 مناقشة 1١‏ استجواباً و 17 طلب إحاطة 
مقع يت لني النسا جردي وسؤالا . وموضوعى مناقشة عامة و 178 
بياناً عاجلاً كما قمنا ب 4؟ زيارة 
ميدانية .. وعقدت لجان المجلس .7/2 

اجتماعاً . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات ل م ]وو 


ومن إنجازات المجلس أيضا أن تحدث 
رئيس الوزراء فى المجلس /ا16 مرة .. كما 
تحدث نواب رئيس الوزراء والوزراء 
7 مرة .. وفى نشاط الشعبة البرئانية 
حضر المجلس مؤقرات فى مؤتقر الاتحاد 
البرمانى الدولى فى أوربا وأفريقيا وأمريكا 
اللاتينية وبحث مشكلات كثيرة جدا .. 
كبا أصدر المجلس مملة لمجلس الشعب . 
0] وماذا عن التشريعات التى 
تدعم مسيرة الإصلاح : 
الاقتصادى ؟ 
0 من أبرز هذه التشريعات تعديل 
أحكام قانون البنوك , وقانون سوق المال ٠‏ 
وتعديل قانون الاستثمار . وقانون مركز 
تنمية الصادرات وقانون الشركة المصرية 
لضمان الصادرات وقانون الإصلاح | 
الزراعى والعلاقة بين المالك 
والمستأجر .وتعديل قانون المرافعات 
وقانون الإجراءات الجنائية وقانون تمويل ' 
مشروعات الإسكان . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات" التاريخ: ...99.219 


راى المعار فسسسسحسة 


5 4 ا 
وكا فمحدة ار مفسسساب 01 
وقاننون المسالك والمسستاجر ! 

قامت الحكومة كعادتها بتقذيم سيل من مشروعات 
القوانين فل الشهر الاخير من الدورة بالرغم من اهمية هذه 
القوانين وضرورة مناقشتها مع الاحزاب السياسية واذاعة 
ذلك النقاش ف التليفزيون بالاضافة الى ضرورة عقد عدة |! 
لجان للاستماع للمواطنين للتعرف على وجهات نظرهم حتى 
تصدر هذه القوانين خالية من العيوب والثغرات واخيرا 
وليس اخرا ان تكون مقنعة للجماهير التى ستطبق عليها 
هذه القوانين . 1 
قانون علاقة المالك بالمستاجر ‏ | 
اما عن قانون علاقة المالك بالمستاجر فى الاراضى الزراعية | 
فقد ابدت بعض الاحزاب السياسية وجهة نظرها فى اعطاء | 
مهلة للمستاجرين تعود بعدها العلاقة بين المالك والمستاجر 
طبقا لاحكام القانون المدنى - وكان راى حزب الأحرار ان يتم 
الندرج فل رفع القيمة الايجارية خلال السنؤات الخمس 
الانتقالية حتى لايفاجا الفلاح المستاجر بانخفاض ايراده 
بنبسة /٠١‏ على الاقل فى الوقت التى ترتفع فيه اجور 
: العاملين فى الدولة والقطاعين العام والخاص بنسبة ١؟/‏ ) 
سنويا فهل هذه هى العدالة الاجتماعية خاصة وان 
المستاجرين لديهم اعباء عائلية وابناء يتعلمون فى المدارس 
والجامعات فكان الاحرى ان يتم التدرج فى رفع القيمة 
الايجارية من ١‏ امثال الضريبة الى !1 مثل الضريبة وليس 
إلى غمضة عين وسوف ترى الحكومة المشاكل التى ستترتب 
على هذا القفز فى القيمة الايجارية لما يقل عن نصف مليون 
فلاح منتشرين فى محافظات الجمهورية . 
[ البقية ص ١‏ ] 


مصطفئى كامل مراد ١‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : . 


اما التعويض للمستاجر بمقدار ٠٠١‏ مثل الضريبة فهو 
عدل ومنطق حتى ب يستطيع الفلاح المستاجر الذى خرج من 
الأرض ان يرتب معيشته ونشاطه الزراعى فى ارض اخرى . 
قانون مكافحة الارهاب 

وهو مازال مشروعا لم يقدم بعد الى مجلس الشعب 
لاقراره ولكن الاتجاه الغالب هو ان تتقدم الحكومة بهذا 
القانون الخطير والمجلس على وشك انهاء دورته وقد ظهر من 
تصريحات الحكومة بمجلس الشعب ان قانون الطوارىء 
بالرغم مما فيه من سلطات واسعة للحكومة فى التحفظ على 
المواطنين وتفتيش بيوتهم بدون اذن من النيابة بالرغم من 
كل ذلك فان الحكومة لاتجد ذلك كافيا وتريد ان تطلق يدها 
بالقبض على المواطنين المشكوك فى انتمائهم الى الجماعات 
المتطرفة بغير حدود اى ان تعتقل من تشاء فى اى وقت تشاء 
ولاأى مدة تشاء !! 

والخطورة هنا تاتى من سوء التطبيق لسبب او لآخر 
وناتى كذلك مما قد يحدث من التوسع ف تطبيقه كما حدث فى 
قانون الطوارىء بحيث يمتد من الارهاب الى التموين الى 
غير ذلك من المخالفات والجرائم وكان الحكومة تريد ان 
تعفى نفسها من مسئولية تقديم ادلة الاتهام ثم تقديم 
المتهمين الى المحاكمة اى انها تريد ان تكون جهة اتهام وجهة 
! قضاء إل نفس الوقت لمن يتراءى لها انه ينتمى الى الارهاب 
وهو امر على جانب كبير من الخطورة ويلغى كلية الضمانات 
القانونية لحريات المواطنين السياسية والاجتماعية اذ ان 
وجود هذا الحق لل يد الحكومة وحدها كاف لتعويق | 
الاستثمار والمستثمرين لما سيكون للحكومة ‏ إن قدر لهذا ا 
القانون ان - يصدر ‏ من سلطات مطلقة فق التحفظ على 
المواطنين لأجال طويلة بغير تهم واضحة محددة وان صح !أ 
ذلك الظن فان هذا القانون قبل ان يصدر سيكون مخالقا | 
للدستور بل مخالفا لمبادىء حقوق الانسان العالمية التى 
وقعت عليها مصر واصدرتها بقانون ونحن ننصح الحكومة 
مخلصين بالا تلجا لمثل هذه القوانين خاصة وان قانون 
الطوارىء قائم ويعمل به وان المدعى الاشتراكى وقانونه 
سلطة اخرى تمكن الحكومة من السيطرة على المواطنين 
واموالهم والتحفظ عليها لمجرد الاشتباه الذى لايصل الى حد 
الاتهام نحن نرى كحزب سياسى وما زلنا نؤكد ان القانون 
العادى يكفى لحفظ الامن واستقراره ومكافحة اى نوع من 
الارهاب والا لما كان هناك داع لاصدار هذه القوانين العادية 
بل اننا نطالب الحكومة بان توقف العمل بقانون الطوارىء 
وهى تعلم جيدا ان من يريد أن يرهب بالقتل او بغيره 
سيفعل ذلك سواء كان هناك حالة طوارىء او قانون مقاومة 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


الارهاب او غيره من القوانين المقيدة للحريات وما حدث من 
جرائم قتل وارهاب فى السنوات العشر الأخيرة يؤكد ان 
حالة الطوارىء لم تمنع القتل ولم تمنع الارهاب وان القتل 
والارهاب شر موجود فى كل المجتمعات وانه يزيد او ينقص 
طبقا لاستقرار الاوضاع السياسية والاجتماعية فى البلاد 
وان من اهم وسائل مقاومة الارهاب فق راينا هو الاسراع ف 
تشغيل العاطلين والاستمرار فى الحوار المفتوح الحر بين 
الشباب المتطرف وبين الاحزاب السياسية وان يذاع هذا 
الحوار على ملا حتى يعرف الناس حقيقة الأمر. 
قانون سوق امال 

أما عن قانون سوق المال الذى اقره المجلس فق عجالة فقد 
وضعته عقول لاتؤمن بالتحرير الاقتصادى بل تؤمن بقبض 
الحكومة وسيطرتها على الاقتصاد اذا ان هذا القانون قد 
جعل من هيئة سوق المال هيئة عامة قابضة على جميع 
الشركات المساهمة في مصر تفعل ما تشاء تحت مظلة حماية 
المساهمين فهل هذه هى القوانين التى تحقق التحرير 
١‏ الاقتصادى الذى اعلنه الرئيس مبارك وهل هذه القوانين . 
تجذب المال الى مصر للاستثمار نحن لانظن ذلك وان غدا 
لناظره قريب .. ولعل الحكومة تعلم ان الاقتصاد المصرى | 
قبل ثورة 1ه كان يتبع النظام الحر وكان يسير على العرض 
والطلب وكان هناك بورصات منظمة للاوراق المالية وهى 
الاسهم والسندات التى تعتبر احدث الوسائل الاقتصادية 
لتوظيف المدخرات الصغيرة إل شركات مساهمة وفى شركات 
الاستثمار فلماذا لاندرس قوانين البورصات قيل ان ندخل فى 
متاهات الهيئات . 


8 . مصطقى كامل مراد 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ..... 


مكافحة الارهاب . واوضحوا ان قول النظام 


تحذ 


2 


ير من ١‏ 
اكد العلماء والمفكرون إل ندوة 


سدمرا 
السدولة تتصامل مع الذ 
كتب ‏ مجدى حلمى والسعيد زينهم : 


0 
«الارهاب» بتقلبة المهندسين رفضهم التام لقانون 


ساسلوب «| 


1 
1 
ُ 
رغ 
: 
: 


ار اتساع دوائر أحداث العنف والارهاب جغرا 


العلساء والمفكر ون يؤكدون رفضهم التام لقسانون مكافصة الارهاب 


الاسبق . ا 


, . 5 وت براك 8 زب 
والدكتور محمد عمارة المفكر الاسلامى . والمهندس وليم نجيب سيفين وزير الهجرة 


كمال ابو المجد وزير الاعلام السابق 
العريان عضو مجلس تقابة 


لطجة» فى حل الازمسات 


افيا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


مجلس الوزراء يبحث مسروع قانون مكافقة الأرهساب 
وإحسللته الى مجلس الشسعب خلال اسسيوة 


علمت . الاهالي » ان مجلس الوزراء سيبحث فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاطف 
صدقى مشروع القانون الجديد الخاص بمكافحة الارهاب . 1 
وينتظر أن تحيل حكومة الحزب الوطنى الحاكم مشروع القانون الى «جلس, 
الشعب خلال أسبوع من مناقشته في مجلس الوزراء على أن تعقد لجنتا الامن القودي 
بعية بمجلس الشعب سلسلة من الاجتماعات لمناقشة مشروع القانون 
وزيرا الداخلية اللواء محمد عبد الحليم موسي و ٠‏ العدل » قاروق سيف 
النصر . وانتهى مجلس الدولة بالفعل من مراجعة مشروع القانون السذى اعدقه 
وزارة الداخلية . 
.وعلى الرغم من جدار السرية الذى أحاطت به وزارة الداخلية وحكومة الحزب 
الحاكم مشروع القانون إلا أن مصادر رسمية قالت ٠‏ للاهانى » إن مشروع القسانون 
سيتجاوز بعض القيود المفروضة على أجهزة الامن فى قانون الطوارىء وف مقدمتها 
تحديد مدة الاعنقال به ؛ يوماوهى القيود التي وصلها وزير الداخلية ل بدانه امام 
مجلس الشعب حول حادث اغتيال الدكتور فرج فودة وحادث النزهة الَدى لقى فيه | 
شاب ولواء شرطة مصرعهما بائها تيسيرات لتشجيع الارهاب .٠'‏ ا 
وقالت المصادرل ٠.‏ الاهالى » إن مشروع القانون سبنيح لاجهزة الامن سرعسة 
التحرك والمواجهة ورصد جرائم الارهاب قبل ارتكابها ومداهمة أوكار الارهابييز 
لاجهاضها قبل الشروع فق تنفيذها ٠‏ * 1 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات التاريخ:.. 


قانسسون ال رفسساب برفسسوض .. 
0 رف يسيرليا الحكوسة !! 
أنبد 


: ين تسح عرفت كح قزر ييا جلت ٠ ١‏ الشويء اا 1 1 


عدم أقرار مبثاق دمشق الذى اعلن بعد ازمة الخليج .. 
واخلاف بين علماء الإسلام حول طهور الال وفتوى الل ماك ابوك 
:] وقضايا سياسية اخرى تبتاها ذلك الحوار؟ 
اجرى الحوار , 
محمود الخوفى . 


للنشر واإخدمات الصحفية والمعلو مات 


© انتم الخلاف مؤخرا بين عالمين من 
علماء الاسلام الدكتور عبد الجليل شلبيء. 
والدكتور السيد رزق الطويل حول رؤية 
الهلال لق شهر رمضان ومدى التزام 
المسلمين عند رؤيته فى دولة غير دولتهم .. 
فهل فتوى مفتى الدولة بالصوم او الاقطار 
ملزمة 5 

© © من المسلم به فى الفقة الاسلامى 
الاختلاف فى ايام الإفطار تبعا لاختلاف' 
المكان وقد اختلفت اراء الفقهاء حول الالزام 
ل توحيد رؤية الهلال ام أن الآمر يترك لكل 
بلد وهذا جدل فقهى قديم ولكن الجديد هو 
أن بعض ابناء بلدما يلتزم برؤية الهلال ل 
يلد اسلامي اخر مما يؤدى الى بلبلة واتقسام 
الراى داخل نفس البلد كما حدث فى مصر ولو 
أن هناك وحدة سياسية فل البلاد الاسلامية 
ما كان يحدث هذا الاتقسام ابدا ولكن 
التجزئة والاختلاف الواضح ,إلى العالم 
الاسلامى سبب تلك الاتقسامات فالاصل 
العام أن ولى الأمر هى الذى يحدد بدء ونهاية 
الصيام لل حالة الاتقسام السياسى تَيما 
الهلال وعلى مواطنى هذا البلد ان يلتزموا بما 
انتهى اليه اراء فقهائه , فرؤية الهلال واقعة 
مادية فقد تراه بلد دون آخر والامر هنا 
يختلف فالاصل ان يلتزم المواطن براى ولى 
الامر فى البلد الذى يقيم فيه ولكن ما يحدث 
الآن من انقسامات هو نتيجة عدم وجود ولى 
امر واحد ف العالم الاسلامى فلكل دولة ولى 
امر وهذا غير محمود واكنه نتيجة طبيعية 
لتجزتة العالم الاسلامي سياسيا . 
© ماذا يعنى ظهور كتاب فى الاسواق يدعى ! 
فيه مؤلفه أن المسيح عيسى بن مريم هو 
٠‏ توت عنخ امون » وان يوسف عليه السلام 
هو الكامن ٠‏ يوبا » المحفوظة مومياه ال 
المتحف المصرى وان داوود عليه السلام هو 


المصريين والراى العام العالمى يعلم علم | 
اليقيد ان هذه مزاعم تثير شبهات حول دود . 
المصريين فى الحضارة القديمة فلا يجب على 
الشباب إن يعيرونها اى اهتمام فلا قيمة لها 
وإلا تحقق لاسرائيل ما تهدف اليه من الناثير 
على عقل وفكر شبابنا وتشكيكه لل حضارت 
المصرية القديمة ٠‏ 1 


المح 
ل اليس 2 
عليه بين اذربيحان 
اكثر منها أمنية فيعا اعتقد ونفس الأمر لى 
البوستة والهرسك فالاصل انها مسالة 


:- الاممرائيل.؟ 


التاريخ : 
00000 

سياسية اكثر منها حرب ضد المسلمين 

وبالتالى قإن تصوير الآمر على انها حرب ضد 


وحدة بين بلاد المسلمين وحكامهم لتقيرت 
نظرة العالم لهم ولكن ضعفهم وشتاتهم هى 
الذى ادى الى هوان امرهم على اعداء 
الاسلام والمسلمين . 

© وكيف_تتصورون. اللوقف ل اففانستان 
اليوم وعلام يبشر فى الوقت الحاضر ؟ 

متى يتفقوا 1 ! 

© © الموقف ل أفغانستان يظهر فيه خلاف 
واضع بين قصائل المجاهدين وإذا إستمروا 
على هذا الخلاف قإن غير الانقائيين هم 
المستفيدون وفعليهم ان يتفقوا وقورا قبل ان 


يؤول مصيرهم الى غيرهم لحل الخلاناك : 


© قبل مر مدرية فيك اسرائيل امريكا 
باعطانها قرضا قيمته عَشمَزة مليار دولار لبناء 
المستوطنات ١ف‏ الاراضى المحتلة 

وقد حصلت إسرائيل مؤخرا 'على' 1:5 
مليون دولار من أمريكا وقامت ببناء عشرات 
الآلاف من المساكن لايواء السوفيت 
وذلك فى حد ذاته يعد خرقا لاتفاقية لاهاى 
37 وإتفاقية جنيف الرابعة 1941 .. 
افاين قرارات الامم اللتحدة من الصلف 


بان اسرائيل متعجرقة 
ومعتدية وتعتمد إعتمادا كليا على أمريكا التى 
لا تعمل أى حساب للعرب ؟ ولو أن العرب 
وافقوا عاك .إتفاقية كامب ديفيد ما وقعنا ال 
هذا المازق الذى تحن فيه الآن ٠‏ فالمشكلة 
أكامنة ل أن العرب غير موحدى الكلمة 
وإسرائيل تعتمد على علاقتها المتميزة 
بامريكا ٠‏ فتحصل:على تبرعات مسنديمة من 
الحكومة بومن الأقدادر أيضا ولكن قرارام 
الامم التحدة التى صدرت لم تقترن من 
قريب أو يعيد بجزاء يوقع على إسرائيل ل 
حالة مخالفتها ٠‏ وعلى العرب أن يسعوا لدى 
الولايات المتحدة لكى تطبق على إسرائيل 
الجزاءات المنصوص عليها ل ميثاق هينة 
الامم المتحدة فى" حالة مخالفتها لهذه 
القرارات ٠‏ 

© وهل تعتقسون أن !مزيكااستنصاع لمطالب 
الدول العربية وتوقع جزاءات رادعة على 
إسرائيل فى حالة مخالفتها ؟ 

© © لن تقوم للعرب قائمة مادامرا 
متتاحرين ومصرين على الاتقسام . 

© وهل يمكن أن نقول أن النظام العالمى 
الجديد يقوم على الشرعية الدولية والدفاع 
عن حقوق الانسان” كما تزعم امريكا ؟ 


© © إنهم يعلنون هذا ولكن ل التطبيق 
تجرى استثناءات هتا وهناك ويتغير المفهوم 
امام مزاعم إسرائيل بحقها لل إقامة 
المستوطنات مقابل حقوق ثابتة للللسطينيين 
وعلى العرب د.حض هذه المزاعم فل المؤتمرات 
الدولية كما حدث فل مؤتمر مدريد لكى تتعرى 
وجهة النظر الاسرائيلية ويقتتع الرأى العام 
العالمى بوجهة نظرهم وهنا سنتحرك القرى 
الدولية لمناصرة العرب وايقاف اسرائيل عند 
حدها ,” 
© وهل "الراى العام العالى غير 
بالاجحاف الاسرائيل ؟ 
© © متقسم الى قسمين فريق يعتبر آن 
اسرائيل صاحبة حق واخر يرى الفكس 
وليس هتاك إجماع من العالم الخارجي على 
من هو صاحب آلحق ومن هو للعتدى . 
عجز العرب !؟ 
© منذ اعلان ميتاق دمشق فى مارس 1541 
.بعد حرب الخليج لم تتحرك الدول العربية 
الثمانية المشتركة فى هذا الميثاق لمجابهة 
الضغوط العالمية فى ظل النظام العالمى 
الجديد .. فأين قوة السلام العربية التى 
اشتمل عليها ذلك اليثاق فى مبادثه ؟ وما هى | 
العقبات التى تقف امام تحقيق مبادثه ؟ , 
© © يجب أن نكون منصفين فآهل الخليج 
:تعرضيوا_لعذوان الغراق عَليِهمٍ. وحاول .< 
العرب رد ع هذا العدوان وعودة الكويت الى 
وضعها الاصلى , وقد ثبت بالدليل القاطع ‏ , 
عجز العرب عن حماية الكويت فلا لوم على 
أهل الخليع إذا ما لجاوا إلى قوة أجنبية غير 
عربية لصايتهم مادام إخوائهم العرب قد 


عجزوا ايتهم 1 

وهنا نقول أن إعلان دمشق كان الهدف / 
مئه أن العرب يستطيعون بتوحيد كلمتهم 
وتضامنهم أن يحموا أى جزه عربى من أى ‏ , 
عدوان خارجى أو من أى دولة عربية على 
أخرى عربية ٠‏ 

وحتى الآن لم يجر إقتتناع كامل لدى دول 
الخليج بصحة هذا التصور الجديد وبالتالى 
فإن إعلان دمشق الذى وضع بهدف حماية 
أى دولة عربية ضد أى عدوان عربى أى 
خارجى مازال محل تردد من جائب ديل, 

ايتهم من . 


فإن ميثاق 


١ 


للنشر وازخدمات الصحفية والمعلو مات 


بقوة أجنبية ؟ 
© وهل تعتقدون أن هذا الانتظار والتردد من 
جابب دول الخليج يحمل فل طياته ثمرة رد 
الجميل لأمريكا ودول الغرب إزاء موقفهم ل 

حرب الخليع ضد العراق 
ليست قضية إرضاء القرب بقدر 
إطمئنانهم على أنقسهم لان دور أمريكا 
والغرب فى خا الأمر ليس واردا 

أشك فى توحدات 

©© فما هي العقبة إذن امام 
ذلك الميثاق ؟ 
© © حرب الخليج كشفت عن إنقسام عربى 
لا يزال موجودا حتى اليوم كذلك عجز 
عسكرى عربى ل حملي اى دولة ضد دواة 


.. أشك ف هذا .. فمازال العرب 

١‏ منقسمين ل توجهاتهم وهذا يسمع يتدنى 

وضعهم الدولى فى مواجهة العالم الخارجى .٠‏ 
التطرف .. نوعان 

© الاستاذ الدكتور صوف ابى طالب .. من 

المسئول عن التطرف من وجهة نظركم ؟ 

التطرف نوعان .. تطرف ف العقيدة 

بآن' يؤمن الشخص بفكر معين وليس له 

مظهر خارجى عدواني وهذا لاغبار عليه ونوع 

آخر وهر الذى لا يكتفى صاحبة بالاقتتاع 

بالاراء الفقهية المختلفة ولكن يريد فرض رايه 

على غيره بالقوة ويزعم أنه على صواب 


فيرتكب فى سبيل اعلان وجهة نظره العديد 
من الجرائم وهنا يجب على الدولة ان تتصديي 
لهذا العدوان الذى يقع على الافراد . 
والفقهاء رايهم واضح فهم يرون أن ' 
الاختلاف فى الراى مادام ليس له مظهر 
عدوانى خارجى فلا عقاب عليه وإذا ما اتخذ 
مظهرا خارجيا كان يؤلب القوى ضد الحكام ‏ 
ويحط من شأن الحكم فمن حق ولى الأمر ان 
يعذر من يقومون به وإذا تجاوز هذا الى 


.مرحلة القتال والاغتيال فمن حق ولى الأمر ان , 


أيقائله . 
اين الاحزاب السياسية ؟ 

© ومن المسئول عن الوصول بالشباب إلى 

هذه المرحلة من التطرف والعدوان على 

الأفراد وارتكاب الجرائم ضد الغير .. الازهر 
ام الجامعة ام اجهزة الاعلام ؟ 

ية الشعب كله حكاما ومحكومين 

لازم والاحزاب السياسية والجامعات 

اواج الاعلام ورب الآسرة كلهم مسئولون 

ذلش التطرف لغياب التوعية الفكرية 

ومعرفة راى الاسلام فى القضايا 

وهذا لل حد ذاته يؤدى الى اعتناق 

باب اراءا موجودة فى الفقه الاسلامي 


لتوضيح وجهة 


الاعلام قهق إستزان ولا تقوم الأحزاب ‏ 


بدوره لل تبصير الثلس بامور ديتها لتوفيع 


دورا ممتازل لى هذا الشان 
اللراى العام وجهة التظر 


. ويكفيها أن 
الاسلامية والاراء المختلفة التى نقال حول 


موضوع واحد ٠‏ واحب ان اقول أن دور هذه 
القوافل يقف عند حد التوعية واعتقد انها 
نجحت ل ذلك غير أننا يجب الا نترك الساحة 
لتتبنى وزارة الأوقاف وحدها هذا العبء وإن 
كان الازهر يشاركها فى ذلك مشاركة فعالة 
ولكن اين دور الأحرّاب السياسية 
الاعلام ؟ فالمطلوب هو آلا يتحول الأمر إلى 
إرتكاب جرائم لفرض نظام معين باسم 
الاسلام . 
© يقال ان الاسئلة التى تناقشها قوافل 
التوعية فى لقاءاتها بشباب الجامعات ائما هى 
من قبل القائمين على هذه اللقاءات 

حيث يقبل بعضها ويرفض الآخر مخافة 
احراج العلماء فى الرد على تساؤلات الطلاب 
أمام جموع الشباب من طلبة الجامهات .. 
فما رأى فضيلتكم .. فى هذه المقولة ؟ 

© لا اعتقد هذا فقد شاركت فل إحدى 
هذه اللقاءات مع طلاب جامعة بنى سويف 
وقد طرح شباب الجامعة أسئلتهم ولم يحجب 
سؤال واحد ونم الرد علبها جميعا وكانث 
حوارات إيجابية مع شباب الجامعة هنك 
حول كل ما طرحوه من اسئلة ودون إستثناء 

7 و القمع .. مرقوض ٠‏ 


1 © ل يوم الاعلامبين اقترح الكاتب الراحل 


فرج فودة إصذار قانون اسماه ٠‏ قانون 
الرئيس مبارك ويعد 


0-7 
فوده بدات الحكومة ل اعداد هذا القانون 


لاصداره هل ترون سيادتكم ان مصر فى 
الوقت الحالى فى حاجة إلى مثل هذه 
القوانين ؟ 

© الاتجاه الى الوسائل القمعية الامنية لى 
الوقت الحاضر مرفوض قالواجب أن يتم 
الحوار الفكرى بين هذا الشباب العتنق 
لمفاهيم خاطتة وبين الأحزاب السياسية 
والعلماء لتتجلى المواقف 3 هذا الحوار وق 
نهاية هذا الآمر وإذا أصر هؤلاء الث 
فكرهم وتطور الآمر مم 
النظام هنا فقط يمكن اللجوه الى الاسليب 


فكرية لبيان وجهة نظر الاسلام الحقيقية 

سي اشع تلدع بشم 
أنه يرفض التعايث 

مع الديائات الاخرى 

الدكتور صوف ابو طالب .. 


التاريخ 


© أرجر ان يتسع صمدركم لسؤالى التالى .. 
أشرتم فى معظم اللقاءات الفكرية الى ضرورة 
تطبيق احكام الشريعة .. قاين كان هذا الامر 
عن رصيد اهتمامكم عندما شرفتم برئاسة 
مجلس الشعب عهد الرئيس السادات ؟ 

© © لم يكن هذا الآمر بعيدا عنى عندما 
شرفت برئاسة مجلس الشعب بل كان لل بؤرة 
اهتماماتى ليس هذا فقط بل كان فى بؤرة 
اهتماماتى كجزه من النظام والتاريخ كان 
الرئيس السادات يتايع هذا العمل بصورة 
جدية وكان الدكتور عبد المنعم النمر يتابع 
ذلك وقد قال له الرئيس النسادلت ان اى'| 


نشي ميلم الشريعة الاسلاب 
وذ شغلا عله تون قد تخي من موي 
الاسلامية 
أ وهل تعيش حقا عهدا تطيق فيه احكم 

الاسلامية ؟ 

ناك بعض الامور لم تطبق فيها 
الشريغة لانه وكما تعلم ان الشريمة تشيل 
الحدود والتعزيرات والآخيرة لا تختلف عما 
تفعله الآن حيث أن امرها متروك لولى الآمر 
آما الحدود فلها شروط فى التطبيق بعضها 
يتحقق اليوم والبعض الآخر لا يتحقق الآن 
بول هذه الحالة يتم تطبيق التعزير عملا 
بالحديث الشريف ٠‏ إدرما الحديد 
بالشبهات ٠‏ ولكن نقول ان جميع احكام , 
القانون المدنئ والتجارى تتفق مع احكام 
الشريعة الاسلامية . 

٠ شكوى مرة‎ ٠ 

© عرض التليفزيون مؤخرا متاظرتين بين 
الاسلاميين والعلماتبين هل تعتقدون ان 
هناك خطورة من طرح الفكر العلماني 
وسمومه عبر أجهزة الاعلام الرئية امام 
المتلقى مما قد يثير استفزازا فضلا عن ! 
سخط الشباب المسلم على هذا الفكر؟ 
0 


حيث يزعم ان هناك إتجاهات كثيرة فى الراى 
العام وطلنا ان الجهاز ملك الدولة فعليه ان 


العام دون أن أقع ف مغبة نقل ثقالى عن الغير | 
بعيد كل البعد عن التقاليد الاسلامية ولكن 
الاعلام مازال بعيدا عن الفكر الاسلامى 
شكلا ومضعونا وتلك مسئولية الدولة ٠.‏ 

أما عن عقد هذه الندوات لو المناظرات 
فإئى ارى أنها لى صالح المشاهد ليتعرف على 
وجهات النظر المختلقة ٠‏ ففى الشريعة امران 
احكاما قطعية لا محل للجدل فيها ولا ' 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


والعرف والمصائح المرسلة الى غير ذلك ويقدر 
إعتمادها على الادلة الشرعية ومس 
الظروف المجتمع تكون من الناس 
ويقدر بعدها عن الآدلة الشرعية الحقيقية 

بنها الناس ومازالت محل إختلاف 
قهناك إجتهاد وعلى اهل الخبرة والراى ان 
يعرض كل منهم وجهة نظرة ولدلته حتى 
يتبين جمهور الشاهدين والسامعين وجه 
الصواب . 

» ليس اختصاص المفتى‎ ٠ 
فى مجلس الشعب الان يتم دراسة‎ © 
الى , عائد » ل‎ ٠ الفائدة‎ ٠ مشروع تغبير‎ 
أعمال البنوك ... ماذ! يعنى هذا التغبير من‎ 
وجهة 'الشرع ؟‎ 
»اسار البنوك وما تتقاضاه من نسب‎ © 
معينة منسوية إل راس الال وهل يدخل أل‎ 
نطاق الربا ام لا مسالة جدلية بين الفقهاء‎ 
وعلى مجمع البحوث الاسلامية ان ينتهى الى‎ 

لانه هو الجهة اللختصة صاحبة 
الاختصاص ل هذا الأم ولا يتركين الراى 


العام هكذا + 
هس تقصدون اهل الاختصاص مجمع 
البحوث الاسلامية ام مفتى الجمهورية ؟ 


© © المفتى اختاره الحاكم ليفتى المسلمين 
ل امورهم فاذا عقد له الاج 

فهو المسئول واذا إنعقد الاختصاص عليه 
وعلى غيره فليكن ذلك ويشتركون ممه ل 
الراى وقد ينعقد الاختصاص للجنة الفترى 


7 
© © مجمع البحوث الاسلامية طبعا 
المجلس الاعل للشباب 


اما التطبيع أل هل الدرجة الودية امام 1 
يفعلونه فلا استريح لله ابدا . 


ا 
نه مه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


نرفض العنف ونرفض تشريعا جديدا للارهاب . | 
فالعنف لايخدم قضية ولا يحل مشكلة ولا يدعم فكرة . | 
الشعب المصرى باكمله يرفض إراقة دماء الأبرباء , سواء كانوا أقباطا ام 
مسلمين . واقول الشعب باكمله ولا استثنى التبار الاسلامى . فقيادات 
الاخوان المسلمين واضحة وحازمة فى رفضها للعنف , ول رفضها للساس 
بامن وحياة ومال الاقباط لو حتى قبطى واحد . 
فلابد من ان نصل الى حوار مثمر مع الذين ينعزلون على انفسهم ويستقرون 
على مواجهة المجتمع بالقتل وباحراق المسلكن العنف لابخدم الدعوة 
الاسلامية . بل العكس هو الصحيح . لان اسلوب العنف يخيف المسلمين قبل 
الاقباط . فمن الذى يقبل حكما شعاره الاسلام إذ كان دعاته بكل هذه القسوة , 
حيث يجمعون بين الادعاء والقضاء والتنفيذ . كيف يتقبل الناس حكم 
الاسلام وقد حرص دعاته على ربط الاسلام بالقسوة وبالعنف وبالدماء عند 
الاختلاف فل الراى . 
فالخالق سبحانه وتعانى قد أمر رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام 
بالحلم . وآمره بان يجادلهم بالتى هى احسن . ونهاه عن أن يكون فظا غليظ 
القلب . والا لانفضوا من حوله . وامره بان يرد على السبئة بالحسنة , حتى 
يتحول عدوه الى ولى حميم . 
ماذا يريد اصحاب مبدا العنف , هل سيتمكنون من الاستيلاء على الحكم 
بالقوة اعتقد ان ذلك آمر مستبعد تعاما . فمصر تتميز على طول العصور 
بسلطة مركزبة قوية . فاذا ادركنا حجم القوات النظامية التى تملكها الدولة . 
بالاضافة الى راى عام قوى يرفض اسلوب العنف والدماء . وبشعر برهبة 
شديدة تجاه القائمين بالعنف ؛ ولا يتقبل سيطرتهم على مقاليد الحكم . لو 
وضعنا كل ذلك فل الحسبان لادركنا لن القتل والترويع واحراق المساكن لن 
- يؤدى الى سقوط الحكم في ايدى مرنكبى العنف . 
كل الذى سنحصده نتيجة للعنف هو مزيد من ازهاق الأرواح ومزيد من 
الدماء ومن الدمار . وسنحصد كذلك استنفار السلطة ٠‏ وزيادة اعداد قوات 
الامن فى الشوارع ٠‏ ومنح رجال الأمن المزيد من الصُلاحبات والامكانيات . 
وسنحصد أيضًا تابيد قانون الطوارىء بحجة مواجهة العنف بل واكثر من 
ذلك ظهرت هذه الايام دعوة لاصدار قانون استئنائى جديد نحت مسمى قانون 
مكافحة الارهاب . 
وهكذا يتضح أن العنف لايخدم الاسلام ولا يؤدى الى حكم الاسلام ولا 
يؤدى الى استيلاء ولاة العنف على مقالبد الحكم . وانما سيخلق العنف مناخا 
تموت فبه العرية وتختنق فيه الدبمقراطية تمت وطاة للبائغة إن توسيع 
ة ١‏ 


رتضبيق ِ 
ان نرفض اصدار قانون جديد لمكافحة الارهاب , بل ان واجبنا جميعا ان نصر 
وتلح على انهاء العمل بقانون الطوارىء - أ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


فالقوانين الاستثنائية لاتقاوم ارهابا ولا تمنع عنفا . لآن مرتكب العنف 
لايعرف الحسابات ولا يفكر فيها . فهو مرتكبه وال ذهنه أنه سيفلت . لو 
يرتكبه دون رهبة من العقاب . بين عقوبة الاعدام وعقوبة 

الانسان العادى الذى لايرنكب 


الى أن قانون العقوبات العادى فيه الكفلية 
وزيادة . فوفقا له يعاقب مرتكبو أغلب حوادث العنف بالاعدام . ووفقا له 
يكون للنيابة ال مثل هذه الحوادث إن تحبس حبسا مطلقا  ٠‏ وتجدده لمدد 


طويلة . ومثل هذا الحبس الاحتياطى اكثر فعالية من نظام الاعتقال . 
اناشد الدولة وكل مسئول فيها أن تقلع عن اصدار القوانين 
الاستئنائية . ولا داعى للقول بانها مؤقتة . فلقد قاسينا من قابيد تشريعات 
عديدة صدرت على انها مؤقتة . 
علينا أن ندرك جميعا أن معركتنا من اجل حياة افضل ومن اجل زيادة 
الانتاج ستتوقف . لان العنف من جانب المواطن يزيد من قبضة الدولة 
ويضيع كل الجهود والامكانيات لل قتال وصراع داخلى يقضى على الاخضر 


واليايس . 
8. نعمان همعة 


سيو رجن جر جز مس الامسسمس ميس ويم 
6 توردر لفن اسدادات انعط ةي يلايع 8 مير مسبو اث جمسسيي0 
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8 جسم متممم 9 قز 
3 الس يوا 
لميوين بايطا انفناتنا عمد ميمت 


التاريخ : 


جسم السانساة جم وداشيا - .0 


| رصي جرس سمي مير سد . 3 «ورسمر - وكسوم و 


وليكلا وحص جسم ا دي 0ك مسيم 
اجو مج برب بج 2 


الصراعات الفكرية او الايديولوجية فيكفلها 
الدستور ولا عقاب عليها 
ِ- 0 إلى ما 
الأفعال الإرهابية. وان 
عضويتها 0 9 


خامة 1 للصابين بامراض نفسية مثل 
ايداعهم مصحات وتخقيف العقوبات عتهم 
وعزلهم. 

د نا الإرهاب موضوع للكافحة ليس ارهاباً 


ا ٠‏ بل يشمل كل زمن وأسمم أو 
لاض سوسس 
الخصوصيا. 

وهلمت «الحياةه من مصادر قضائية مصرية 
أن الملامح الرئيسية لقانون مكافحة العمليات أ 
الإرهابية ستتمثل في النقاط الآتية: أ 


التتمة في الصفحة (4) 


1 
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لجان مصرية تبحث في إصدارقانون 


- الاستناد في الاصل إلى مواد الدستور التي تمنح رئيس الجمهورية سلطات 
مطلقة؛ وامتداد هذه السلطاك إلى ل 1 0 اللخلة بالامن 
بالتنسيق مع السلطات المركزية في القاهرة. 
- امتداد الإدارة المركزية للمحافظات إلى العاصمة في معالجة الازمات وإصدار 
القرارات مباشرة لتجاوز السلطات للحدودة للمحافظين. 
- اخضاع عمليات الضبط والتفتيش والحبس الاحتياطي للضمانات القضائية 
الواردة في الدستور والقائمة على الجريمة والعقاب. 
- تحديد الجهاز التنقيذي يذ هذا القانون وتحديد الجهة القضائية 
مخالفة القا: 2 الفكر والتعبير 
4 ع 20 
والعقائد السياسية والدينية وحرية إنشاة لسع ع حرياك 
550 
- إن القائون الجديد سيحدد للمرة الاولى الجريمة الإرهابية أو السياسية اذ 
كان قاثون العقويات يقف حائلاً دون هذه التفرقة وتعريفها. وللعيار الذي ستطيق 
عليه هل هو للعيار الشخصي أو الموضوعي. 
إن لقنن الجديد يلجا إلى التشدد سعياوراءالردع والحفاظ على الاين 
ت نفسه سيمنع فرصاً لتقبل العودة الصحيحة الى اللجتمع بعد | 
اا ل : 
- إن القانون سيمهد الطريق لما يسمى ثورة اشتراعية لبعض القوانين المعاونة 
بناء على قاعدة الب , للعقوية الاشد والاستغناء عن بعض قواتين السبعينات القي 
وطي رغ يواد اال ال ار 
قن هوا لتي ظهرت في الافق بتهيئة للناخ اللائم لتحرير هذا 
ع ا 0 


وعلى 
قلاو 
مصدراً امنيا مصرياً قال ل «الحياة»: «بعض التيارات الاصولية يتريص 


رة في وقف 

تشاطهاء ويفتع للجال لذي لم 
يك سيف لك سات الس تي ضين حب 

تيال الرئيس أنور السادات وحتى اليوم. رتمثل الد 
بالاشفال عاك لو ل وحتى اليوم. وتمثل في صدور احكام 
وعلى الجانب الآخر يرصد كبار المحامين القانون استعدادا للطعن في عدم 
دستوريته. وعلمت ٠الحياة»‏ أن شخصيات دينية معندلة تقرر ضمها إلى عضوية 
هذه اللجان للوقوف على ارائها في مواد هذا القانون من متطلق ان الشريعة 
الإسلامية ترفض كل اشكال العنف والإرهاب ويقتصر دور رجال الدين على ابدام 
الملاحظات على النقاط الآتية: 0 
- ملاءمة مواد القانون مبادىء الشريعة الإسلامية باعتبارها الصدر الرسمي ' 
للتشريع في مصبر. 37 
“نديد القدية لك تضل إل الإعدام في جاقة تمده الجزلتع وأمند ادا ا أ 
اخر. 

- الاسس التشريعية التي يقوم عليها مبدا التوية وشروطه سواء أقدم اال 
عليها يل اتام اللي لارماية ال سف ريه با ا 
- تصنيف المذنبين داخل السجن حسب ظروقهم الاجتماعية والنفسية؛ رحسب 
تشديد العقوية أو تخفيفهاء والاخذ بمبدا الافراج شرط التوية أو الانخراط في ! 
المجتمع أو حسن السير والسلوك وضمان ذلك. ١‏ 
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اا ا 


و فق ندوة مكتبة سوزان مبارك : 


الماب يفخرج اصدار قالون لكافهة الأرقاب , 


ئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة - ل الندوة التى نقلمتها 
افتنحتها السيدة فرينة الرئيس مبارك وتضم 5٠٠١‏ كتاب - أن 
إلى اعتبارها التوسع التدريجى لاستيعاب الشباب | 


ية المجلس تضع 
٠‏ بهدف غرس روح الانتماء الوطنى لديهم واستكمار 


استثمار طاقاتهم و 
1 ل الشباب خلال امنقشات اصدار قانون رادع لمكافحة الارهاب + والتطرف لتعود أ 


اننا فى اشد الحاجة الى قانون 
لحماية المجتمع من الاخطار التى 
تحيط به .. وليس الى قانون 
خاص لمكافحة الارهابٍ . 

فنحن نخطىء اذا قصرنا 
القانون الجديد الذى تعده 
الحكومة حاليا على مكافحة 
الارهاب .. فقط بل يجب ان يشمل 
القانون الجديد كل الاجراءات 
والوسائل التى قتيح حماية 
المجتمع المصرى من كافة الاخطار 
التى يتعرض لها وكانت السبب ل 
انتشار جرائم غريبة مثل 
الاغتصاب وقتل الابناء 
لوالديهم .. والزوجة التى تقتل 
زوجها وتقطعه وتضعه إل اكياس 
والسطو المسلح واطلاق الرصاص 
على المفكرين ... وكل هذه الجرائم 
دخيلة على المجتمع المصرى الذى 
كان يسوده الحب 3 
أوالاخاء ويتحلى افراده بالشهامة 
والنخوة والسماحة .. وهذه 
الصفات كانت متاصلة فى جميع 


المصريين ولكن .للاسف بدات | 


| واساتذة علم الاجتماع وعلم 
,النفس يرجعون اختفاء هذه 
؛الصفات الى عدة اسباب اهمها 
] أفجرة الرجال للعمل إل الخارج 
| إوتركهم اسرتهم بلا عائل أو رقيب 
#فانحرف الابناء .. كذلك انتشار 


“افكار غريبة عن الدين الصحيع 
إتؤدى الى انتشار العنف .. 


يضه من الداخل وتدميره 
؛وتدمير الاقتصاد المصرى ومنع 
؛أى تنمية اقتصادية وذلك عن 
:طريق نشر الافكار المتطرفة 
,واغراق الشباب فى مستنقع 
: الادمان والمخدرات .. 


والقانون الحالى وحتى قانون 
: الطوارىء لايتيح لرجال الامن 
: القدرة على احباط هذا المخطط .. 

)أو التحرك السريع لمواجهة هذه 
:الجرائم التى تهدد المجتمع 
زبالدمار .. والامر ليس بدعة .. بل 
إان اعرق البلاد الديمقراطية مثل 


ريعات لمواجهة مثل هذه 
#الجرائم الارهابية .. بل انها 


اللعيل على أحيلة هده الجرائم 


:حتى قبل ان نقع .. وتتيح لهم 

التحرك السريع لمواجهتها .. 

فلماذا لانقتيس هذه القوانين 
منا .. ؟! ولن يجرؤ ان 


بكل الوسائل المشروعة .. وان 
تحافظ على استقرارتا اذى 


ع 
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التاريخ : ...ع لوايو.1 133 


' يكنا ذافا, 8 3 
1 ا , إداكيا !| 5 0 


5-5-5 قو 
2 #1 

« المساء » .. أن قاذ اب 

ا 

الشعب خلال أيام ينص على تشكيل محكمة 

خاصة على مستوى الجمهورية تتولى 

محاكمة من تثبت عليهم تهمة الارهاب . 

وعلمت « المساء » .. أن القانون لن 


يمس كيان الديمقراطية والحرية من قريب : 

| أو من بعيد .. بل يعمل على دعمه بما | 
يؤدى الى ازدهارهما : 
كما علمث .. أن القانون الجديد لن يلغى 
قانون الطوارىء . بل سوف يصل الاثقان 
معا جنب إلى جنب ٠‏ ْ 


م يعد هناك شيك فى أننا تحتاج والإجراء ما »لمواجهة هذه الدب مي 
والشرسة من الإرهاب والتى كان آخر ضحاياها د . فرج فودة .. ومن 
المفارقات الغريبة أن د . فودة الذى طالب مرارًا وتكرارًا بضرورة إصدار 
قانون خاص لمكافحة الإرهاب .. راح ضحية هذا الإرهاب .. ومن ثم فإن 
السؤال الذى يطرح نفسه الآن هو : ما هر هذا الإجراء .. وهل يكون بإصدار 
قانرن جديد لمكافحة الإرهاب .. 


المصدر : ..... 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ... 


: المستشار سعيد العشماوى : 
ثروت أباظة : ا 
حتى لو عدلنا الدستور :القوانين الحائية قاصرة 
فالقانون مطلوب . 


اعن مواجهة الارهاب 


سمير سسرحان : 


50 اد : 
0 قانون الارهاب 
بيس بدعة 


آكاف للردع 


ا : ) واكد  :‏ 000 د . يحيى الجمل ْ 
واف بشرط ضمان: : نمتساج .إلى التفعيسرً 


العر يات 0 . ساعن الانفعال 


ا 5 


0 م 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلوعات 


وإذا كنا فعلاً فى حاجة لإصدار هذا 
القانون فكيف يكون .. وما هو شكله 
الخاص وملاحه العامة .. ثم ما هو موقف 
الدستور من مثل هذا القانون . 

هذه التساؤلات طرحناها على الكثيرين 
من مختلف الاتجاهات .. وهذه كانت 
إجاباتهم .. 


وحش كاسر ! 

وت الكاتب الكبير ثروت أباظة وكيل مجلس 
الشورى يرى أننا فى أشد الحاجة إلى مثل هذا 
القانون الآن أكثر من أى وقت مضى حتى 
يتسنى لنا قمع الإرهاب وردعه قبل أن يتحول 
إلى وحش كاسر يطبيح بأمن مصر واستقرارها . 

وحول ما يردده البعض عن مخالفة هذا 
القانون للدستور يؤكد ثروت أياظة أن 
الدستور وضع أصلا للحفاظ على استقرار 
مصر .. ومن ثم فلابد من تعديله إذا كان 
يتعارض مع إصدار قانون مكافحة الإرهاب ١‏ 


ذات فاعلية ! 


نا ويعتير د . محمد حلمى مراد أمين عام 
حزب العمل أن الجزاءات المنصوص عليها فى 
قانون العقوبات كافية لردع أى حوادث يمكن 
أن توصف بالإرهاب اللهم إلا إذا أريد تجريم 
الفكر وليس الفعل الذى يوصف ذا 
الإرهاب .. وعندئذ يكون هذا القانون غيد | 
دستورى لأن حرية التفكير والتعبير عنه مباح 
قانونا ولا يبرز تأثيمه .. فضلا عن أنه من ! 
الثابت علميًا أن قانون الطوارى الذى تحكم به 


التاريخ 


وإمكانية الطعن فى قرار المحكمة بعد شهر آخر 
أمام دائرة أخرى .. فإن إباحة الاعتقال دون 
أعبان" غنية منها السلطة القضانية 
تعتير تهديدا خطيرا لحريات المواطنين .. 
١‏ وإعطاء الشرطة سلطة 
واسعة يمكن أن تتخذ 

كوسيلة للانتقام فى حالات 

لا علاقة الها بالإرهاب 

المسلح .. بل قد تكون 

بسبب منازعات شخصية 

أو سياسية | 

أما ما يقال عن وجود 

بعض قوانين لمكافحة 

الإرهاب فى الدول 

الأخرى .. فإنه لا يجوز أن 

نتقل عنها إلا فى ظل النظم 

القضائية والأمنية السائدة 

فى كل دولة .. حيث أن 

القانون الذى يفرض لمعاجة 

حالة من الحالات يجب أن 

ننظر إليه فى ظل القواعد 

العامة المطبقة والق تكفل 

الحفاظ على حريات 
سس _المواطنين وحقوق الإنسان 


البلاد منذ عام 194١‏ ويما يعطيه من سلطات 
واسعة للسلطة العامة قد عجز عن منع' 
الإرهاب المسلح مما يزكد أن مكافحة هذا , 
الإرهاب لا.تكون ذات فاعلية بالإجراءات | 
الأمنية وحدها .. بل تجب معالجة الأسباب ' 
والدوافع الكامنة وراءه من يلجأون إلى 
استخدام ما نسميه بالإرهاب المسلع . 


وإذا كان وزير الداخلية يعترض على أن 
قانون الطوارئ يعطى لمحكمة أمن الدولة 
صلاحية الرقابة القضائية على أسباب الاعتقال 
بعد مرور شهر على واقعة الاعتقال .. 


1 
| 


المعترف بها عالميًا .. وها نحن أولاء نرى أن 
منظمة العفر الدولية توجه النقد إلى الإدارة 
الأمريكية لأنها اعتقلت عددًا كبيرًا من مثيرى ! 
الشغب فى لوس أنجدوس بالرغم من أن 
ما حدث كان ثورة للسود ضد الشرطة 
المتحاملة عليهم والنحازة إلى السكان 
البيض .. فضلا عن أن الذين ارتكبوا هذا 
الاعتداء على السائق قد استقالرا من 
وظائفهم - كبا جاءت الألباء أخيرًا - رغم 
تبرئتهم قضاييًا . 


سطح المجتمع ! 
08 أماياسين سراج الدين رئيس حزب الوقد | 
]| بالقاهرة فيطالب قبل أن نقرر إصدار هذا 
القانرن من عدمه بضرورة تشكيل لجنة قومية 
تضم كافة التيارات السياسية والفكرية 
والاجتماعية والديتية والأمنية .. وذلك لإعادة ا 
| تقييم جميع القوانين الحالية والتأكد من مدى 
قدرتها على ملاحقة الإرهاب وردعه .. فإذا لم 
تكن هذه القرانين كفيلة بذلك .. فعل اللجنة 
أن تقترح وتناقش قانونا آخر يواجه بحسم هذا 
الإرهاب الذى نرفضه بتفس القرة التى نؤيد بها * 
حرية ال مواطن وأمنه واستقراره . 
كبا أن هذه اللجنة القومية مطالبة أيضًا 
بدراسة أسباب وأصول وجذور ظواهر العنف 
التى طفت على سطح المجتمع فى الآونة 
الأخيرة .. حيث إننى لست من أصحاب الرأى | 
الذى يرجع أى حلدث إلى ارتفاع الأسعار 
والبطالة أو بعض الأزمات المزمنة الأخرى وإن 
كنت لا أستطيع أن أنكر أنها تعد مناعًا صالًا 
للعبث بأمن مصر ١‏ 
ويركز ياسين سراج الدين على أهية الحوار 
مع كل الأطراف مؤكدا أنه اقترح على وزير 
الأوقاف أن تضم قرافل التوعية الى تجوب 
محافظات مصر بعض رجالات السياسة والفكر 
والأدب والصحافة .. وألا تقتصر فقط على 
رجال الدين وخاصة الرسميون متهم .. لأن أى 
شىء حكومى رسمى أصبح مشكركا فيه . 
ورغم ترحيب وزير الأوقاف باقتراح ياسين 
سراج الدين فإنه لم يعمل به حتى الآن .. ! 
ماذا ؛.. هذا هو السزال 5 ١‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


فتيل الإرهاب ١‏ | 

مم ويقول د . ميلاد حنا : سارت الأمور فى 
مصر مسارا طويلاً متعربجا .. وبعد مقابلتق مع 
الرئيس مبارك فى 78 نوفمير 144١‏ عندما 
خرجت مع آخرين من سجن طره .. كتبت 
كثيرًا عن أن الرئيس نزع فتيل الإرهاب 
والفتنة الطائفية فى مصر .. ولكن تراكت 
الأمور وسارت مسارا طويلاً متعربًا .. وكانت 
النتيجة هى هذا الاستقرار المشوب بالقلق .. 
ول يعد من سبيل أمام الدرلة إلا أن تنغ 
ما اتخذته من إجراءات وأن تصدر ما ستصدره 
من قوانين .. ولكن مجمل كل ذلك هو الجانب 
السلبى للحل وما لم يكن مقرونا بتعديلات 
جوهربة فى سياسات الحكومة فلن يكون الحل 
كاملا أو شاملا . 

وأرى أنه عقب إتام الحملات الحالية وعقب 
صدور القانون لابد وأن يتم تشكيل وزارى 
جديد يتضمن وجوها ذات مصداقية لدى كافة 
الناس وتقدم برنائجا محددا ومتواضعا وأقترح له 
النقاط الرئيسية الآتية : 


© التوازن, بين الأجور والأسعار . 

© وضع خطة عاجلة لحل مشكلة البطالة على 
مط ما قام به هتار عام 1418 أو روزفلت فى 
ذات الحقبة باختيار مشاريع هندسية تحتاج إلى 
كثافة عمالية عالية تمنص الشباب 
معقولة . 

© وضع سياسة جديدة للإسكان توفر السكن 
بإيجار معقول من خلال خطة متوازنة للتمويل 
الذاق . 

© وضع تشريع لى ذات الوقت يفرض ضرانب 
على نمط القانون الأمريكى ليس على الدخل ... 
وإما على الثروة '”جها صنمع لعانوه©"“ أى على 
الفروق بين ثمن الشراء وثمن البيع وبنسبة 
نتراوح بين 10 و +4 / من هذا الفرق .. لأن 
لم يأت نتيجة عمل بل نتيجة تذ 

الأرباح من تجارة الأرض أو بيع الشقق 
التمليك أو ما أشيه ذلك .. حيث أن مصر 


شاهدت مزخْرًا فروقا رهيبة بين الاخول | 
والثروات ويحتاج الأمر إلى تعديل سريع يوفر 


الاستثمارات للمشروعات السريعة الى 
تستوعب البطالة . 

© تعديل متاهج التعليم لكى تكون أكثر 
عقلانية وتدعر للوحدة الوطنية وحقوق 
الإنسان . 


التاريغ : . 


© ريما يكون العلاج المؤقت السريع هو فى 
نعديل برامج التليفزيون لمناهج ثقافية وطئية 
عامة . 


0 ويطالب لطفى واكد نانب رئيس حزب 
التجمع ورنيس مجلس إدارة وتحرير جريدة 
الأهالل بدراسة هذا المشروع جيدًا من 
الناحيتين القانونية والأمنية .. فإذا كان هناك 
ضرورة ملحة لإصدار قانون جديد فيجب 
ألا يتجاوز هذا القانون حدود مقارمة الإرفاب 
إلى مقاومة الحريات السياسية التق يكفلها 
الدستور . 0 

لابد إذن - يضيف - أن نتأكد أولا إذا كانت 
القوانين الحالية تكفى لمواجهة الإرهاب بشكل 
جيد أم لا .. هذه المسألة تجهب دراستها وبحثها 
مع الذين يطالبون بهذا القانون للاستماع إلى 
وجهة نظرهم .. وهل هناك ثغرات معينة فى 
القرانين الحالية تحول دون التصدى للإرهاب 
على الوجه الأكمل ؟! 


متعددة الأذرع إِ 
0 ويعترف د . سعد الدين إبراهيم أستاذ 


علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية 
بأننا فى حاجة ملحة إلى قاثون لمكافحة 


الإرهاب .. ولكنه يشك فى أن هذا القانرن 
سيستطيع القضاء على الإرهاب والعنف )1 
- اذا 5 
لأن هذا يتوقف على طبيعة القانون نفسه فلو 
لم تكن إجراءاته سريعة وميسرة فإن المتهمين أو 


| المشبوهين لن يعدموا هم أو تحاموهم استخدام 


الحيل والالاعيب للالتفاف حول القانرن 
والمروب من مضمرثه .. وهذا هر المحظور 
الأول .. أما المحظور الثاى على إصدار هذا 
إلقانون فهر أن يكون سهلا وسربعا أكثر من 
اللازم بحيث يؤدى إلى ملاحقة ومعاقبة بعض 
الأبرياء . 

نحن إذن بصدد معادلة صعبة فى صياغة 
القانرن بحيث يكون أفضل من قرا 
الطوارئ الحالية وأسرع منها .. ولكن دون أن 
يخل فى نفس الوقت بالإجراءات الى تحفظ 
الحقوق الإنسانية للمتهم أو الشتبه فيه . 
ولكن حتى فى حالة صدور قانون مثالى بهذه 
المواصفات فإنه لن يكون كافيا .. ومن ثم 
فلابد من التعامل باستراتيجية متعددة الأذرع 
لمحاصرة واحتواء الارهاب تهيدا لتقليصه ' 
والقضاء عليه . 

وهذه الاستراتيجية المتعددة الأذرع لابد وأن 
يكون ها ذراع اجتماعية .. ذراع اقتصادية .. 
ذراع تريوية .. ذراع إعلامية .. ذراع 
روحية .. ثم تكون الذراع الفانونية مكملة هذه 
الأذرع الخمس . 


التلاعب بالدين ! 
6 0 ويقول اللمستشار محمد سعيد 


العشماوى : أتفن مع ضرورة وضع قانون 
جديد يستهدى بتجارب الدول المتقدمة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


لمكافحة الإرهاب كبا يدرس هذه الظاهرة 
وأسبابها والأفكار المكونة لأعمالها حتى يكون 
قانونا متلائها مع الظروف الجديدة فى مصر . 
والواقع أن القراتين النافذة فى مصر قد 
أصبحت قاصرة عن مواجهة الإرهاب .. 
فالقانون امدق صدر عام 1444 واستطاع أن 
يعالج كثيرا من المشاكل الحالية والمتوقعة 
ولكنه أصبح قاصرا عن حل المشكلات التاجمة 
عن الثورة التكنولوجية الى لم يكن بالوسع 
توقعها عام 1448 . أما قانون العقوبات 


الصادر عام 1459 فقد أجريت عليه تعديلان / 
متعددة غير أنه لم يتوقع أن يحدث إرهاب 


بالصورة التى تفشت فى مصر خلال السنوات . 


الخمس الماضية وأن يكون الإرهاب بهذه 
الشراسة مع قوى الدولةوأن يستند إلى تفاسير 
مغلوطة للدين أو مفاهيم خاطثة للشربعة 
الإسلامية . أما قانون الطوارئ الصادر عام 
168 فقد كان يواجه أمورا موجودة فى 
وقتها , ثم أدخلت عليه عدة تعديلات فى 
الثمانينات قللت من شأنه وقلمت من أظافره .. 
وقد ظهر بالفعل - قصور هذا القانون عن 
مواجهة الإرهاب الجديد الذى ظهر كلمرض 
الوبيل فى مصر. 0 

ويضيف المستشار العشماوى :. لابد من أن 
نستفيد فى القانون المقترح بتجارب دول مثل 
بريطانيا وألمانيا وأيطاليا وفرنسا , التى رأت أن 
القانون العام لا يكفى مواجهة الإرهاب وأنه 


لابد من صدور قانون خاص هذا الغرض . كبا ' 


لابد أن يتضمن القانون المقترح تدابير احترازية 
وإجراءات «قائية لمنع الجرعة الإرهابية 
وقوعها . ولا يقتصر على محرد وضع قواعد 
لضبط ومعاقبة الجريمة الإرهابية على أن يكون 


ذلك بشكل مدروس ومتصوص عليه حتى لا , 
ينتج عنها ما يسىء إلى برىةً أو نال من | 


مواطن .. || 

وقد نبهنا,كثيرا إلى أن التلاعب بالدين سوف 
يدفع إلى إصدار قوانين تحد من خرية الأفراد أو 
تهدد بعض الأبرياء ولكن الأثول أن يصدر 


القانرن بعناية بحيث يقتصر على مواجهة : 


الإرهاب والإرهابيين فقط .. 
ويقول المستشار العشماوى : إن مسألة 
دستورية هذا القانون سابقة لأوانها ولا يمكن 


التاريخغ : 


إبداء الرأى فيها قبل صدوره بالفعل .. | 
والمحكمة الدستورية من قبل ومن بعد حكمة 
مصرية تراعى ظروف مصر وستقدر ما إذا 
كانت هناك دواع تفرض سن قانون استثنانى 


أمالان 
فى هذا المجال ! 


0 9 أما المستشار مأمون الحضيبى فيرى أن 
الحديث عن قانون لمكافحة الإرهاب هو حديث 
عن مجهول حيث لم يصدر عن أى جهة رسمية 
شىء يوضّح مقهوم هذا القانون . ولا أعتقد أن 
هناك ما يبرر صدور قانون لمكافحة الإرهاب 
أخشى أن يكون المقصود منه هروب وزارة 
الداخلية من رقابة القضاء كيا أن لدينا قائرن 
العقربات الذى تصل أقصى عقوبة فيه إلى 
الإعدام ٠‏ وهو القانرن الذى حركم بمموجبه 
و سيد قطب » فهل هناك عقوبة سيقترحونها 
أكثر من الإعدام ؟ أما إذا كان الطلرب صدور 
قانون للأدلة فليس هناك أحد يطالب بمحاكمة 
الناس بغير أدلة .. كبا أن القضاء الجنائى عندنا 
ليست عليه قيود فى هذا المجال .. وإذا كان 
المطلوب صدور قانون للإجراءات فلا أعتقد 
أنه قد حدث شىء يعرقل العدالة حيث للمحاكم 
الجنائية سلطاتها الواسعة .. بل إن لدينا حاكم 
أمن الدولة والطوارئ أما إذا كان المقصود 
صدور أحد ] الإحترازية فلدينا قانرن 
الطوارئ المطبق” منذ ١١‏ سنة وإذا كانت 


الداخلية تزكد أنها لا تستطيع اعتقأل فرد 


لأكثر من 40 يوما يمكن بعدها للنيابة أن تفرج ' 
النيابة عن ٠‏ 


عنه .. فإن الرد على ذلك أن اف 
المعتقل ليس بسبب عدم كفابة القانون وإفا 
بسبب عدم تقديم وزارة الداخلية للأدلة 
الكافية. الت تبر الاعتقال . : 


0 يومو. .1991 


5 
دعوة للارهاب 

1 َك رح 

0 1 ويعتقد كمال خالد : عضر مجلس أ 
الشعب أن إصدار قانرن لمكافحة الإرهاب هر 

دعوة للإرهاب وليس هناك من أمل فى أن تعرد |أ 


٠١ ٠‏ المياه إلى مجاربها إلا إذا عدنا للقانون الطبيعى 


الذى يعطى كل شخص حقه , وهنا ستتلاشى 


أ|. الشراسة فى المقاومة والرغبة لى الانتقام . وإذأ 
٠‏ عرض هذا القانرن على مجلس الشعب فستكون 


الفرصة قائية لدى لمطابقته بوادء الدستورر 
للطعن فى عدم دستوريته 0 

رويضيف : إننا..لمسنا مق حاجة. إلى «قانون 
للطوارئ ٠‏ أو نلكانحة._الإرهاب. : والأسلرب 
الديقراطى. ؤحده.هو.الكفيل يأن يعيش الشعب 


: متنفيتعا بالوخدة الوطتية والسلام الاجتماعى .. 


5 0 ويختلف الكاتب صالع مرسى مع هذا 
الرأى حيث يؤكد أن إصدار قانون لمكافحة 
الإرهاب أصبع ضرورة ملحة لأنه سيحل حل | 
قانون الطوارئ الذى نقول عنه أنه قانون شل ' 
ولا معتى له .. 

ويضيف : إن ما تفعله الجماعات المتطرقة '| 
اليس سياسة وهم يحتاجون إلى نوع من الردع 
سيوفره بالتأكيد قانون جديد لمكافحة الإرهاب 
وخاصة أن القوانين الحالية لا تكفى بدليل أن 
الجماعات المتطرفة مارست نشاطها قبل اغتيال 
الشيغ الذهبى وطوال ١١‏ عاما حت الآن دون | 
أن ترتدع , والقتل هر اللغة النى يتحدث بها | 
هؤلاء والتى وصلت ذروتها باغتيال الدكتور ١‏ 
فرج فودة الذى لم يكن هلك سرى رأيه نقط 
فإذا كان عندهم الرأى بالقتل فإنه لابد من ١‏ 
وقفة مع هزلاء واستخدام القبع معهم . 


ويقترح صالح مرسى أن يتضمن القاثون 


» المقترح تشديد العقوبة على جرائم الإرهاب‎ ١ 


وإنشاء محكمة خاصة تنظر هذه الجرائم . كما 
يمكن الاسترشاد ببنود وقوانين مكافحة 
الإرهاب فى الدرل الأوربية , مع الأخذ فى 
الإعتبار ألا تعطى الشرطة أية سلطات إضافية 
أو صلاحيات جديدة حتى لاتسىء استعماها 
وخاصة أن هناك حركة فى العام تهدف لحرية 
الإنسان . 


0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ويقول : الذين يتحدثون عن عدم دستورية 
القانون المقترح يمارسون نوعا من السفسطة 
لأنهم يتجاهلرن واقع الإرهاب الذى نعيشه 
الآن بحيث أصبح هناك جندى مخصص لحراسة 
كل صاحب رأى .. فهل هذا معقول ؟ ! وإذا 
كان الدستور .. فهل هذا معقول ؟ ١‏ وإذا كان 
الاستور يتعارض فعلا مع نصوص القانون 
المقترح فإنتى أقترح أن نعدل الدستور نفسه . 


محل نقاش ! 
0 أما الكاتب الصحفى كامل زهيرى 
فيؤكد أن هناك احتياجا شديداً لإصدار قانون 
لمكافحة الإرهاب بشرط عدم الجمع بينه وبين 
قانون الطوارئ ٠‏ وبشرط أن يكون القانون 
الجديد محدد المدف .. ويضيف : 
إن القائون الجديد سيكون استثنائياً أيضاً 
فلابد أن نحصره فيما وضع له .. كيا لابد أن 
تعتبره أيضأ مبرراً لإلغاء قاثون الطوارىء لأن 


اهدف ببساطة هو مواجهة الإرهاب وتدعيم , 


الدمقراطية فى نفس الوقت وهذا ما حدث فى 
الدول الأوروبية التى أصدرت قوانين مائلة 
مثل القانرن الذى صدر فى انجلترا ردأ على 
هجمات الجيش الايرلتدى .. والقوانين الذى 
صدرت فى إيطاليا وفرنسا وألمانيا . وكلها لم 
تؤثر فى المسيرة الديمقراطية . 


ويختلف « كامل زهيرى » مع الذين يطاليون” ! 
بتغيير الدستور إذا تعارض مع القانون المقترح ! 
ويقول : لابد أن يكون القانون دستورياً وحل : 


نقاش واسع فى مجلس الشعب ٠‏ وأن يكون 


هدفه الأساسى تشديد العقربة على أعمال ١‏ 
الإرهاب مع تحديد التهمة بدقة بحيث يعاقب 


الجانى دون أىّ شخص آخر أما أن نمل 
الدستور لكى يتفق مع القانرن فهر أمر غير 
منطقى لأن الهدف الأساسى هو تحقيق 
الاستقرار السياسى .. فكيف يتأى ذلك 
بتغيير . البسترر ؟!! ‏ 


تغليظ العقوبة ! 


ويتفق د. عاطف البنا أستاذ القانرن 


المصدر 


التاريخ : 
الدستورى بحقوق القاهرة مع الرأى القائل 
بعدم وجود حاجة على الاطلاق لإصدار قانون 
لمكافحة الإرهاب و بغِيف .. هناك ثلاث حجج 
يعرضها المؤيدون للقانون هو : ضرورة إطلاق 
رجال الأمن فى التصرف بدون إذن من النيابة 
وهو أمر يوفره تاماً قانون الطوارئ الخال .. 
والحجة الثانية هى إطلاق بد الشرطة فى 
استعمال السلاح وهو أمر أيضا يحدده القانون 
ويحصره فى حالات محددة - مع العلم بأن 
بوليس سكوتلانديارد الشهير 5 يكن يحمل 
سلاحاً على الاطلاق حتى وقت قريب .. والحجة 


الثالثة هى ضرورة تفليظ العقربة على | 


عمليات تحبيذ أو تشجيع الإرهاب وهى عبارة 
مطاطة يمكن أن تحجر على حرية الرأى والتعيير 
ويمكن أن تفسر وفق الوى الشخصى .. 
وبالتالى كل هذه الحجج مردود عليها بأن لدينا 
« ترسانة » من القرانين الق تفى هالحاجة ٠.‏ 
وبدلاً من إصدار قانون بهذه الصيغة علينا أن 
ندرس الأسباب الحقيقية للارهاب سواء كانت 
سياسية أو دينية أو اجساعية أو ثقافية أو 
فكرية .. إلغ . 

أما القول بأن هناك قوانين لمكافحة الارهاب 
فى أوربا فمردود عليه بأن هذه القرانين لاتنيح 
صلاحيات واسعة أبدأ , ولا تحتوى على مشر 
ما يحتويه قانون الطوارئ عندنا مثلا . 
ويضيف د . عاطف الينا : إذا أقر مجلس 
الشعب قانونا لمكافحة الإرهاب فسيكون من 


السهل الطعن فى دستوريته خاصة إذا تضمن , 


القانون زيادة مدة اعتقال 1 مراة الى ستة 
شهور أو ستة مثلا دون تظلم وهر أمر يتناقض 
مع الادة 78 من الدستور الت تنص على أنه 


١‏ ليوز تحمين أى عمل من أعمال الملطة 


من الطعن القضائى » .. 


مرحلة خطيرة ! 


03 ويطالب د . سمير سرحان رئيس اطيئة , 


المصرية العامة للكتاب بضرورة صدور مثل 
هذا القانرن وفى هذا الوقت بالذات .. ف 
زادت حوادث العنف ووصلت إلى اغتيا 
أصحاب الرأى والفكر بعد أن كانت مقصورة 


8-٠--‏ و1091 


على اغتيال السياسيين وهذا يعنى أننا مقبلون 
على مرحلة خطيرة جدا من مراحل ممارسة 
الارهاب والنى ستؤثر على العطيات الأساسية 
التى تقوم عليها التجربة الديقراطية فى مجتمعنا 
الآن . 
وانتى أرى أن هذا القانرن يجب أن يتطرق إلى ؛ 
موضرع الأسلحة التى انتشرت بكثرة فى الفترة 
الأخيرة وذلك بجمع هذه الأسلحة وإعادة | 
الترخيص من يستحق فقط وبذلك نستطيع 
حصرها ومنع تسربها لمجتمعات الإرهاب , 
أيضا لابد أن يتطرق القانون إلى أن القتل 
بسبب الخلاف فى الرأى وترويع المواطنين 
وبحاولة القفز إلى السلطة مهها كانت الوسيلة ؛ 
يعد من أعمال الارهاب . ! 
لقد سبقتنا العديد من الدرل العريقة لى 
الدمقراطية بإصدار قوانين لمكافحة الارهاب فا 
هو المانع من إصدار هذا القائرن عندنا ؟ ولكن ‏ 
يجب أن نعلم جيدا أن هذا القانون ليس العلاج ' 
السحرى لمشكلة الارهاب بل لابد من البعث 
فى جذور المشكلة ومعرقة الأسباب المؤدية إى | 
التطرف والعنف حتى نستطيع أن تتجتب , 
ذلك . 


تجريم الأفكار ! 
0 أما د. ميد عصفور أستاذ القانون 
الاستررى فيعترض على اصدار تثل هذا 
القانون وخاصة فى الوقت الحالى مؤكدا أن هناك 
قائرنا للعتربات يعد من أقسى القرانين فى 
العالم وبه من النصوص والإجراءات ما يغنى 
عن قانون خاص بالارهاب ثم علينا أن نوضح 
أولا ما هو الارهاب , وما هى الجرية التى 


سيواجهها هذا القانرن , وهل سيجرم العمل 


ا مادى أو الأفكار والمذاهب ؟ وأحب هنا أن 
أوضع أنه إذا انتقلنا من تجريم الأفعال إلى 
تجريم الأفكار فهذا يتعارض مع ميادىُ 
الديقراطية . 

وإذا كان البعض بردد أن هناك دول متقدمة 
عندها قانون خاص بالإرهاب فيجب أن يعرف 
هزلاء أن هذه الدول أصدرت هذا القانون 
لمواجهة وتجريم الفعل الملدى وليس تجريم 
الأفكار كذلك يردد البعض أن قانون الارهاب 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


سيلفى قانون الطوارئ وإذا صع هذا فسيكون 
كارئة لأن القانون الجديد بالتال سيتضمن من 
الإجراءات الاستثنائية اللازمة المواجهة 
الإرهاب أكثر من الموجودة فى قانون 
الطوارئ , 
حرب أهلية ! 
08 ويقول الكاتب وحيد حامد ا 

نحن فى أمس الحاجة لصدور هذا القانرن 
لمواجهة مشكلات العنف والتطرف التى 
انتشرت فى الفترة الأخيرة وهذا لا يتعارض مع 
الدمقراطية بل يحميها فالدولة مطالبة بحماية 
المواطن من أى ظلم أو تعسف يقع عليه من 
مواطن آخر كذلك لا تسمح الديمقراطية 
بمحاولة بعض أفراد الشعب فرض أفكارهم 
بالقرة على بقية المواطنين ؛ لا يجب التهرين ما 
يحدث الآن . 

لابد من قانون يحمى الوطن من حرب أهلية 
بدأ دخائها يتصاعد الآن . 

أيضا لابد أن يتضمن هذا القانون تحديد ما هو 
الإرهاب ونوعيته حتى لايكون خاصا بالارهاب 
الديى فقط كذلك لابد أن تكون العقوبة رادعة 
وسريعة وأن توجد نوعية من المحاكم الى تنظر 
مثل هذه الجرائم ولابد أن يستمد هذا القانون 
بنوده من الشريعة الاسلامية التى فيها العقاب 


الرادع ٠‏ والوطن يماج الآ يدا من حديد | 


لمواجهة هذه الأمرر . 


1 
إطار شامل ! 

0 أما د . يحيى الجمل استاذ القاترن 
الدستورى قيرى ان صدرر مثل هذا القائرن فى 
هذه الظروف قد لايكون أمراً مرفوضا من حيث 
المبدأ ولكنه يحتاج عند وضعه إلى منتهى الدقة 
والاحساس بالترازن من ناحية وحريات 
وحقوق الأفراد من ناحية أخرى , أيضا يهب 
تحديد مالذى يعتيه الإرهاب ؟ ومن يحدده ؟ 
هل نطلق يد رجال الأمن فى تحديد الإرهاب أم 
نجعل رجال القضاء يشاركون فى تحديد من هو 
الإرهابى . الأمر ليس سهلا ويجب أن ننظر إليه 
فى إطار شامل فنحن دولة تتطلع للتنمية 
وتبحث عن الاستثمار وأكثر شىء يؤثر على 
ذلك هو الحديث عن الارهاب , ان ظاهرة تقييم ' 
الأمور بعد كل حادث تعد ظاهرة متخلفة 
فيجب ألا تكون المسألة مجرد رذ فعل لحادث” 
بشع لابد من التفكير الرضرعى بعيداً عن 
الانفعال , الأمر يحتاج إلى التمهل والدراسة 
المتأنية . 
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اوود 
الم اكل والحلول 
' الهاذا قصر الدولة وايضا بعض 
الافراد على التعسك بوسائل تقليدية 
واساليب عتيقة وعقيمة لى محلولةايجاد 
حلول للمشاكل المتعددة التى تواجه 
مجتمعنا ؟ اننا نواجه مشاكل إل الكثير 
بل ومعظم نواحى الحياة ...لل الاقتصاد 
والتعليم والصحة والامن وزيادة عدد 
السكان ولا بستطيع احد ان يذكر ان 
هنك جهودا ضخمة تبذل واموالا طائلة 
تنفق للقضاء على تلك المشاكل او على 
الال الحد منها ومنعها من الازدياد . 
افهتاك مثلا مشكلة ازدياد عدد 
السكان . المسئولون يحلولون حل 
المشكثة عن طريق الاعلانات والملصقات 
ومراكز الرعلية الطببة واحاديث «الست 
الدكتورة» كل ذلك بدون جدوى حقيقية 
فمازالت الاعداد تتزايد والمشكلة تتفاقم 
فلماذا لا نلجا الى ايجاد حل واقعى 
وعملى ؟ انه من المعروف ان نسبة 
الزيادة لل المواليد تكون اعلى بين طبقات 
النساء غير العاملات فاذا تضافرت 
الجهود لعيل مشاريع بسيطة فل القرى 
والاحباء الشعبية لاتاحة الفرصة 
للمراة” لمزاولة بعض الاعمال التى 


اجن .. الخ . 

" ومشكلة اخرَى تحتاج الى حل عمل 
وجرىء الا وهى مشكلة التعليم 
والمتعلمين .فكل وزير ماتى الى كرسى 
الوزارة المختصة بالتعليم يحلول حل 
الما اس ا سي 


الب المشكلة فلماذ! اللف والدوران 
اما مشكظة المشاكل الان فهى الامن . 


والارهاب بقوانين اشد وافسى لم يؤت | ] 
بنتيجة فلماذا لاتنجا السلطات الى حوار | 
صريح مع المسئولين عن اعمال العنف 
والارهاب فل محلولة لقهم مليدور ل 
اذهانهم وتحليل افكثرهم . ان التغيمر 
هو سمة الحياة وسنتها وماكان يصلح |! 
لحل مشكلة مالل الماضى ليس هو 
بالضرورة الاسلوب الامث لحل نفس 
المشكطة إل الحاضر واعتقد ان لدينا من 

. المؤسسات ومراكز البحوث المتخصصة 
عليكفى لتقديم المشورة القائمة على 
و 0 


عبك الفتاع نصير 


من قانؤن الإرهاب؟ ‏ 


| 
| 
| 
| 
| 
ا‎ 
ا‎ 
0 
١ 
١ 
١ 
| 
١ 
١ 
١ 


© عندما يلوى الكاتب عنق الحقيقة ‏ مجرد الاثارة لا 
يصبح الصمت عليه ممكنا , خاصة اذا كان يعبر عن ١‏ 
فكر شيوعى لفظته الجماهير الى الأبد . ا 
© والكاتب الذى نقصده هو حسين عبد الرازق رئيس 
تحرير مجلة اليسار ؟ الذى صورله خياله ان الحكومة 
تستغل جريمة الجماعات الظلامية التى اغتالت فرج 
فودة وحالة السخط والغضب التى اجتاحت الشارع 


.المصرى لتمرير قوانين وممارسات قمعية جديدة لن ! 


تطال الارهاب وحدة ولكنها تستهدف الوطن كله . 
والقوى السياسية المعارضة جميعا وى . تحرك أ 
جماهيرى . 


: © يقول حسين عبد الرازق ان تحالف اليسار ونواته 


ا مفترضة ( حزب التجمع - الحزب الشيوعى 
ا مصرى - الحزب الديمقراطى العربى الناصرى ) 
سيقود ا معارضة الجماهيرية ! : 


© رغم سقوط 
الشيوعية فى كل مكان 
.بالعالم ودخولها السى 
متحف التاريخ لا يزال 
الشيوعيون 
فى طريقهم بعد ان 
صدقوا الاكذوبة التى 
اخترعوها بان جماهير 
العمال والفلاحين تقف 
فى انتظارهم للقيسام 
بثشورة شيوعيمة 
كبرى !1 
© ورغم ان التجربة 
الديمقراطية استوعيت 
الفصائل الشيوعية فى 
بعض الاحزاب لتتيح 
لهم فرصة العسمل 
العلنسى فى اطسار 
الشرعية والقادون الا 
ان الشيوعييمسسن 
يحاولسون' استغفلال 
الديمقراطية فى نشر 
اساليب العمل المرى 
التى يقومون بها وعلى 
رأسها اثارة الجماهير 
بقلب الحقائق واعلان 

٠ الاكاثيب‎ , 


والكاتب حسيسن " 


عبدالرازق مشال حى 
٠‏ على ذلك فقد استفل 


١ 


ا 


حزب التجمع فى ٠‏ 


استصدار ترخسيص 
رسمى باصدار مجلة 
شهربةباسم 
« السيسار » تكون 
السان حال الشيوعيين 
وهى المطبوعة 
الوحيدة فى مصر التى 
تنشر بيانات واخبار 
الحزب الشيوعى 
السمصرى بانتظام 
وتحرص على ابراز 


وجهة نظره فى أى” ْ 


٠‏ موضوع تنشره رغم 
أنه حزب سرى غير 
شرعى . 
© كمايستئتلم 
حسين عبدالرازق 
الاثارة الجماهيرية فى 
تحرير هذه المجلة حتى 
تحولت الى منشور 
سرى: من منشورات 
الشيوعيين ٠‏ 

© وقد وجد حسين 
عبدالرازق فى جريمة 
اغتيال فرج فوده 
فرصة ليندد بالارهاب 
ويشترك فى مكافحة 
؛ التطرف وانما ليهاجم 


الحكومة ويتهمها ٠‏ 
بقع كل القسوى 
السياسية حتى ولو 


كان هذا الاتهام يثير 


مكافحة الارهفاب ٠‏ 
فهى تعطى الحق 
الوزارة الداخلية بوقف 
نشاط اى جمعية لها 
صلة بالارهاب وترحيل 
اى اجنبى يشتبه فى أن 
له نشاطا ذا صلسة 
بالارهاب وكذلك حق 
التحفظ على أى شخص 
لمدة / أيام قبل عرضه 
على النيابسة اذا ما 
توافرت شبهات قوية 
بأن له صلة 
بالارهاب ١‏ والغرض 
من التحفظ هو اعطاء 
الفرصة لرجال الامن 
لاجراء التحريات عن 
الشخص المحتجز ولم 
يعترض احد فى تلك 
السدول على هذه 
التشريعات أو يدعى 


0 


© وقانون الارهاب 
يمكن ان يحقق ؛ 
اهداف : 


أولا : قدرة اجرانية 
سريعة لرجال الامن فى 
مواجهة ظاهرة خطيرة 
على هذا النخو حيث لا 
يسعف القانون العادى 
رجل الاسن على 
ملاحقتها وحصارها 
والوقاية؛ سا 
خصوصا انه رد 
وقوعها يؤدُ ر في 
أوضاع سياسيمة 
واجتماعية واقتصادية 
لايتصسمل المجتسع 
تكرارها بين لحظة 
وأخرى . ١‏ 
ثانيا : يحقق القانون ‏ 
عقوبة رادعة يمكن أن 
يكون لها تأثيرها فى 
توفير عنصر السردع 
وبالتالى الوقاية من 
هذه الجريمة . 

ثالثا : آنه يتيح سرعة 
المحاكمة من خلال 
تشكيل محاكم خاصة 
تتولى نظر مثل هذه 
القضايا الهاما ولا 
يتأخر الفصل فيها طبقا . 
للاجراءات العادية . 
رابما : ان قانون ٠‏ 
الارهاب يتيح الفرصة ؛ 
لالغاء العمل بقانون 
الطرارور. 00ل 
© وأخيرا فان الوحيد' | 
السذى سيخساف من ' 


> اصدار قانون مكافحة ' 


الارهاب هو الشخص 
الذى له صلة مباشرة ' 
أو غير مبساشرة ' 
بالاعمال الارهابية أى ' 
الذى يفكر فى اللجوء 
الى الارهاب فى مرحلة 
قادمة .. ولذا .. فنحن ' 
نتعجب : لماذا يخاف ' 


.حسين عبدالرازق ؟1 


المصدر: . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريغ: 


هامس مستت لسلا 


فى 
البرلمان 
يقدمه : 
جمال عبد السميع 
الأخوة « الأعداء » فى انتظار, 
قاسون ار لهساب .. كيف ؟ 


الاخوة « الاعداء » فى كل من مجلس الشعب ومجلس الشىر" 
انتظار احالة الرئيس مبارك مشروع قانون الأرهاب لمناقشته واقراره . 
فى مجلس الشورى لم يعلن الدكتور مصطفى كمال حلمى . رئيس * 
المجلس عن فض الدورة انتظارا لاى مشروع قانون يحيله الرئيس 
مبارك الى المجلس كما وعدهم فل اللقاء الذى تم عقب الدكتور 
حلمى وقبيل انعقاد جلسة الاجراءات التشكيلة الجديدة التى دخلت 
المجلس ٠‏ خاصة بالتعيين ‏ ومن اعيد انتخابهم من الاعضاء تعطى 
دلالة هامة عن تسلط وحيوية فى اداء لمجلس الشورى واستعدادا 
لمناقشة المزيد من القوانين الهامة . 

.. وى مجلس الشعب وحيث « يمتعض » نوابه وه يضيقون » من 
مجرد مناقشة مجلس الشورى لاى مشروع قانون قبل ان يناقشونه 
هم ٠‏ يحاول الاعضاء الذين يتمتعون بصلاحيات واختياجات تشريعية 
ورقابية ان يثبتوا_انهم ليسوا فى حاجة الى مناقشبة_اشقائهم 
« الاعداء » قبلهم وانهم وحدهم قادرون على اصدار القوانين 

.. هذا الشعور الدفين يدركه حينئذ اعضاء الشورى الذين 
أنهم يكفيهم ان يسجلوا للتاريخغ مستوى عال من المناقشات العلمية 
الجادة البعيدة عن الحزبية والصراعات السياسية ويغلب على 
مناقشاتهم طابع الهدوء وليس فيهم من يحاول ضرب من يعارضه كما 
ليس فيهم من يحاول التشويش او ارهاب خصمه السياسى كما ان 
التصفيق عندهم بدعة مرفوضة لأنها تققد « الوقار» !! 

.. وللامانة تشكيلة مجلس الشعب لا تتاح فيه لرئيس 
الجمهورية فرصة تعيين اكثر من عشرة اعضاء من الكفاءات العلمية 
الخاصة ٠‏ وطبيعة الصراع حول الفوز بمقاعده فى انتخايات تسمع 
٠‏ بتسرب » بعض النماذج خاصة من هراة الصراع ‏ ويتحصر فل. 
نسبة ال.٠6/‏ التى مازالت كافية على انعاش المجتمع رغم انتهاء. 
الاتحاد السوفيتى وتغيرت الدنيا ولازالوا ٠‏ ماكثين »9 ' - 

بير ب النفسية التى يعيشها الدكتور فتحى 

سرور فى ضبط ايقاع المناقشات التى يضطر فيها للاستماع الى كلمات 
مانزل الله بها من سلطان بعضها ممن يعرفون هاذا يقولون والبعض 
الاخر يتحدث فى موضوع اخر تعاما عن موضوع الجلسات ٠‏ وبين 
الهدوء النفسى والعصبى الذى يتمتع به د . مصطفى كمال حلمى وهو 
يستمع ‏ طويلا ‏ الى كلمات من صفوة رجالات العلم والفكر لكن يا 
خسارة ..... !11 ٠‏ 
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استحونت محافظة اسيوط (صعيد 


3 مصر) على اهتمام وسائل الاعلام 
اعون المصرية والعربية والاجنبية في الايام القليلة 
الماضية بعدما بدات السلطات الصرية عمليات 

واسعة النطاق يشارك فيها اكثر من الفي 

حك ام شسرطي ورجل امن لوضع حد لنشاطات 
العناصر الدينية المتطرفة اثر تجدد احداث العنف 


للا ها الطائفي وسقوط عدد من القتلى والجرحى من 
2 له | لمي واقياك وتخولت لي 0 


الثكنة العسكرية؛ وشهدت بعض قراها 


55-5 
للقضاء 
١‏ القاهرة؛ الا ان العاصمة المصرية شهدت اخيرا 


١‏ 2 اعات' مواجهات اخرى بين الشرطة والتطرفين مما 

7 دفع الحكومة اللصرية الى الاعلان عن اعداد 

م 06م هم | قانون جديد للارهاب سيقدم في وقت لاحق الى 

|| 44 3 مجلس الشعب لاقراره؛ بعد ان ثبت ان قانون 

لمنطر الطوارئ المعمول به في مصر حاليا اصبح لا 
يكفي لمواجهة عنف الجماعات الدينية. 

قاهئفة ويؤكد مصدر ره مصري ان بعض 

القاهرة - ,الوسط, المناطق في القاهرة وبع المحأفظات الاخرى 

اصبحت مركزا رئيسيا لتصدير الارهاب 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


والتطرف الديني؛ وان الطبيعة الاجتماعية 
والجغرافية لهذه المناطق ساعدت على ازدياد 
حدة التطرف فيها لدرجة وصلت الى حد الصدام 
السلح ضد الاهالي والشرطة بشكل شبه 
يوميء وان وجود هذه المناطق الساخنة يسبب 
قلقا بالغا لاجهزة الامن والحكومة على حد 
سواءء نتيجة تلاصقها مع احياء هادثة ذات 
مستويات اجتماعية مرتفعة؛ اضافة الى 
سيطرة بعض الجماعات المتطرفة على احياء 
كاملة وقيامهابتشكيل #حكومات ظل» داخلها 
ومجالس للشورى يتولى «الامراء» قيادتها 
واصدار الفتاوى من خلالها. ويضيف المصدر ان 
السيطرة على تلك المناطق وصل الى حد تغيير 
اسماء الشوارع باسماء تحمل طابعا اسلاميا او 
اسماء ضحايا حوادث العنف من المتطرفين» 
اضافة الى مطاردة المتطرفين لكل من يرون انه 
خرج على «ميثاق العمل الاسلامي» الذي يمثل 
استراتيجيتهم. ويشير الصدر الى ان نزوح 
مجموعات من المتطرفين في هجرة جماعية من 
المناطق الساخنة في الريف الى المدن وبعض 
اطراف القاهرة ادى الى تمازج وتداخل الملامح 
المميزة للمتطرفين في كل مناطق التوترء كما ان 
الجماعات الوافدة من الريف الى المدن ظلت. 
تحتفظ بالكثير من العادات والتقاليد الريذ 

وتتركز في بعض الناطق ذات السستوى 


الاجتماعي المحدود لكي تضمن الاستقرار 
الدائم. 

ويشير المصدر الى صعوبة حصر هذه 
الجماعات التي هاجرت من الريف بسبب 
اتخاذها اساليب غير شرعية في الاستقرار في 
المدن حيث تستخدم غالبا وثائق رسمية مزورة 
وتقوم بوضع يدها على اراضي الدولة وتشيد 
احياء ذات طبيعة عشوائية تتحول في ما بعد 
الى مراكز لاستيراد وتصدير التطرف والاسلحة 
والارهاب. 

ويؤكد الصدر حدوث تزاوج #غير رسمي" 
بين الجماعات الدينية التطرفة الوافدة من 


بالعنف لتحقيق اهدافها الختلفة. 

وعلى رغم جهود الحكومة المصرية واتخاذها 
اجراءات للحد من الهجرة المنتظمة من الريف 
وزيادة دخل الفرد من سكان القرى واحداث 
تغيير جوهري في البيئة الاقتصادية الريفية 
وتشجيع ونشر الصناعات الريفيةء الا ان هذه 
البادرات لم تسفر عن نتيجة مؤثرة نتيجة 
لبعض العوامل التي ساعدت على دعم وجود 
الجماعات الدينية في بعض المناطق. 

ووفقا لما قاله'مصدر امني فان هذه العوامل 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات 


هي 

- ارتفاع نسبة الامية بين سكان الريف 
وسهولة التاثير عليهم بيعض العبارات 
والشعارات. 

- سيطرة مفهوم القضاء والقدر على 
السلوك اليومي لسكان الريف. 

- ازدواجية الثقافة الريفية الناتجة عن 
الصراع بين الحاضر وا ماضي واختلاف الظروف 
الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية 
في الريف والتي تتطور بصورة سريعة. 

- قيام الجماعات الدينية باستثمار بعض 
القيم الريفية لصالحها. ومنها مفهوم البر 
والمجاملة والتعاون. 

- فلسفة الموت السائدة في الريف اللصري 
والتي ترجع جذورها الى عصر الفراعنة؛ وهي 
ادت الى انتشار سلوك تشاؤمي من الحياة 
ساعدت الجماعات على دعمه بالاساليب 
والعبارات المثالية. 

- رفض المشاركة النسائية في التنمسية 
الريفية أعطى للرجل السلطة المطلقة في ادارة 
كل امور الحياة في الريف. 


قانون الارهاب 


وعلى رغم اتفاق جميع الاحزاب والتيارات 
السياسية المصرية على ضرورة اقرار قانون 
الارهاب الا ان الدوائر المصرية تتوقع مناقشات 
حادة داخل اللجان التخصصة التي تم تشكيلها 
لاعداد القانون برئاسة الدكتور أحمد فتحي 
سسرور رئيس مجلس الشسعب والتي تضم في 
عضويتها عددا من اعضاء هينات التدريس 
بكليات الحقوق المصرية وخبراء التشريع 
واعضاء في اجهزة الامن وممثلين عن الهيئات 
القضائية وخبراء في مكافحة الارهاب. 

وقال مصدر مصري مسؤول ان نقاط الخلاف 
التي لا تزال تحتاج الى بحث ودراسة حول 
القانون هي الآتية, 

© تعريف ماهية الارهابي والمتطرف في ضوء 
التعددية الحزبية والفكرية وكيفية طرح تعريف 
جامع لهذه المصطلحات. 

© مدى ملاءمة هذا القانون الجديد 
وانسجامه مع الشريعة الاسلامية والدشتور. 

ن القانون الجديد سيكون اشد اصرامة 
من قوانين الطوارئ التي من المتوقع الغاؤها مع 
بدايات الدورة البرئانية الجديدة في تشرين 
الثاني ( نوفمير) القبل. 

وبدا اعضاء هذه اللجان الاستعداد لناقشة 
مواد القانون الجديد فى الوقت الذي تشدد فيه 


التاريخ : 


اجهزة الامن قبضتها انع الاخلال بالنظام العام 
وسعي بعض الفصائل السرية السلحة للقيام 
باية اعمال ارهابية كنوع من الاعتراض على 
القانون على طريقتها الخاصة. واوضح احد كبار 
اساتذة القانون الدستوري المشاركين في 


مناقشة مواد القانون الجديد ل «الوسط» , 


اهمية هذا القانون الذي يصدر للمرة الاولى في 
مصر ويخصص لكافحة التطرف والارهاب 
السياسيء مؤكدا ان اهميته ستمتد الى محاور 
أخرى تتمثل في الآتي: 

- اصدار هذا القانون يستتبع اجراء 
تعديلات عاجلة وسريعة لبعض مواد قانون 
العقوبات والاجراءات الجنائية ولائحة السجون 
وقانون الادارة الحلية. 

- القانون الجديد سيكون اكثر شمولية من 


قانون الطوارئ مما يحتم بعد اقرار الاول , 


برلانيا الغاء الثاني لتفادي ازدواجية القوانين 
التي تحاكم الجرم باكثر من مادة في واقعة 
واحدة. 

- يسعى القانون الجديد في الاصل الى 
اعادة سيطرة الامن ووقف عمليات الاخلال به, 
وستكون المكافحة للارهاب اللموس الذي يصدر 
في صورة اعمال سلوكية خارجة عن نطاق 
التفكير وتتجاوزه؛ اما الصراعات الفكرية او 

فهي مكقولة بنص الدستور ولا 

- مناقشات اللجان يجب ان تمتد الى ما 
يسمى البعد النفسي في الافعال الارهابية 
وتضم اللجان اطباء نفسيين لوضع اسس 
خاصة بالخالفين المصابين بامراض نفسية مثل 
ايداعهم مصحات نفسية وتخفيف العقوبات 
عليهم وعزلهم داخل محبسهم. 

- الارهاب المراد مكافحته ليس ازهابا دينيا 
فقط وليس ما يقوم به تنظيم الجهاد الاسلامي 
منفردا بل ممتد لكل زمن وكل اسم او فعل او 
منظمة بصورة عامة دون التطرق الى 
الخصوصيات. 

وعلمت «الوسط» من مصادر قضائية 
مصرية ان الملامح الرئيسية لقانون مكافحة 
العمليات الارهابية ستتمثل في النقاط التالية, 

© الاستناد في الاصل الى مواد الدستور 
التي تمنح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة 
وامتداد هذه السلطات الى المدافظين معالجة كل 
الاعمال الخلة بالامن» كل حسب ظروفه 
الداخلية؛ بالتنسيق مع السلطات الركزية 
بالقاهرة. 

© امتداد الادارة المركزية للمحافظات الى 
العاصمة في معالجة الازمات واصذار القرارات 
مباشرة لتجاوز سلكت المحدودة للمحافظين. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


© اخضاع عمليات الضبط والتفتيش 
والحبس الاحتياطي للضمانات القضائية الواردة 
في الدستور والقائمة على الجريمة والعقاب 

© تحديد الجهاز التنقيذي النوط به تنفيذ 
هذا القانون وتحديد الجهة القضائية المنوط بها 
اختصاص فض المنازعات الناجمة عن القانون. 

© عدم مخالفة القانون الجديد للدستور 
وعدم النيل من حرية الفكر والتعبير والعقائد 
السياسية والدينية وحرية انشاء الجمعيات 


والاحزاب» وهي حريات منصوص عليها في 
الدستور. 

© القانون الجديد سيحدد للمسرة الاولى 
الجريمة الارهابية او السياسية حيث كان 
قانون العقوبات يقف حائلا في هذه التفرقة 
وتعريفها والمعيار الذي ستطبق عليه؛ هل هو 
المعيار الشخصي او الموضوعي. 

© في الوقت الذي سيلجا فيه القانون الى 
التشدد بهدف الردع والحنفاظ على الامن, 
سيمنح فرصا لتقبل العودة الصحيحة للمجتمع 
بعد او قبل ارتكاب الجرائم. + 


بعض قوانين السبعينات التي شكلت نوعا من 
التضخم التشريعي. 

وعلى رغم بوادر الامل بتهيئة المناخ الملائم 
لتحرير هذا القانون على ارضية رافضة لكل 
اشكال التطرف والارهاب والعنف الدموي, الا ان 
مصدرا امنيا مصرياً قال ل «الوسط؛ #بعض 
التيارات الاصولية تتربص حاليا لهذا القانون 
وتستعد لواجهة قانون الارهاب ياعمال ارهابية 
جديدة لايقاف مفعوله حيث نُستشعر 
التيارات انه موجه في المقام الاول اليهاء وأنه 
يمثل عقبة تشريعية كبيرة امام نشاطها 
ويفتح المجال لزيادة احكام الاعدام على 
المخالفين, وهو الامر الذي كان غير مطبق في 


الاحكام القضائية السابقة التي لم تتضمن اي ! 
حكم بالاعدام منذ حادث اغتيال الرئيس انور 
السادات وحتى اليوم؛ اذ تمثل التشدد بصدور 
احكام الاشغال الشاقة المؤبدة فقط». 

وعلى الجانب الآخر يرصد بعض كبار 
المحامين القانون استعدادا للطعن فيه بعدم 
دستوريته؛ وعلمت «الوسط" ان بعض 
الشخصيات الدينية المعتدلة تقرر ضمها الى 
عضوية هذه اللجان للوقوف على آرائها في 
مواد هذا القانون من منطلق ان الشريعة 
الاسلامية ترفض كل اشكال العنف والارهاب 
ويقتصر دور رجال الدين في ابداء الملاحظات 
حول النقاط التالية: 

- ملاءمة مواد القانون لمبادئ الشريعة 
الاسلامية باعتبارها المصدر الرسمي للتشريع 
في مصر. 

- تشديد العقوبة لكي تصل الى الاعدام في 
حالة تعدد الجرائم وامتدادها لنطاق آخر. 

- الاسسس التشريعية التي يقوم عليها مبدا 
التوبة وشروطه؛ سواء اقدم المتهم عليه قبل 
اتمام العملية الارهابية او بعدها. 

1 المذنبين داخل السجن حسب 
ظروفهم الاجتماعية والنفسية وحسب تشديد 
العقوبة او تخفيفها والاخذ بمبدا الافراج تحت. 
شرط التوبة او الانخراط في ااجتمع او حسن 
السلوك وضمانات 9 


المصدر : 0 1 


التاريخ :]#1 1191 ال 


0 القانون سيد 


0 الطوار ىء غير قادرة على موا 0 ش 


لد لوؤار لال نطقلل 
بعد ان تعددت حوادث الارهاب فى الفترة النشزة تعفد سيعت 
المواطنين والمسئولين بضرورة اصدار قانون جديد للارهاب يكون اكثر " 
فعالية ل مواجهة ظاهرة الارهاب من حت الحالية .. ويصبح 
السؤال كيف تبدو صورة هذا القانون .. وهل سيعالج هذه الظاهرة | 
بالديد العقوبة على المنتمين للتنظيمات" لارهبية التي لم بعد يتفي 


القاهرة : 
الاجرامية الموجهة ضد الدولة والتى 
يتمثل غرضها او طبيعتها لى اشاعة الرعب 
لدى شخصيات معينة لو جماعات من 
الاشخاص لو لعامة الشعب .. ويتمثل 
الركن المادى لل الاعمال الارهلبية ٠‏ لل 
التخويف المقترن بالعنف مثل افعال 
التفجير وتدمير المنشات العامة وتحطيم 
السكك الحديدية والقناطر والكبارى 
وتسميم مياه الشرب ٠‏ ونشر الامراض 
المعدية والقتل الجماعى والخطف , وعلى 
ذلك فلن معيار الارهاب يتحصر إل 
موضوع . الجريمة او فل الغرض الذى 
يبتفيه الجائى سواء كان للحصول على 
مغنم مادى لو فرض مذهب سياسى أو 
تغيير شكل الدولة وال الحالتين يمكن 
اعتباره ارهابا داخليا لو دوليا حسب 
موضوع الجريمة . فاذا انصب على النظام 
الاجتماعى لو السيسى الداخلى كان ارهاب 
داخليا . اما ان امتد الى العلاقات الدولية 
فهو ارهاب دوك ٠‏ 
بطء الاجراءات 

ويقول الدكتور حسنين عبيد : اذا كان 
الواقع العمل قد كشف عن صور جدايدة 
للسلوك الاجرامى فى هذا المجال فيجب 
تقنين هذا السلوك عن طريق التدخل 
'التشريعى وذلك باستحداث نصوص 
جديدة لل قلنون العقوبات ( العلم) 
العادى وليس الاستثنائى سواء اتجهت 


هذه النصوص الى تجريم صور جديدة 
للسلوك الارهابى الذى نواجهه ل هذه 
الايام , لو اضافة بعض الظروف المشددة 
للنصوص القائمة ومليترتب على ذلك من 
تغليظ العقاب سواء بتغيبر نوع العقوبة 
لو بالارتفاع بها افى الحد الاقصى ال مقرر لها 
حانيا قبل ظلهور الارهاب .. واذا كانت 
النصوص الحالية ل القوانين لاتحقق 
الردع لصور الارهاب وجرائمه فان الامر 
يستدعى القضاء على بطه اجراءات 
التقاضى فى مثل تلك الجرائم سواء إل 
اجراءات الاستدلال او الخبرة لو التحقيق 
الابتدائى لو المحاكمة وذلك بزيادة عدد 
العاملين فى تلك الاجهزة بحيث يمكن على 
وجه السرعة ضبط الجريمة ومرتكبيها 
وسرعة الفصل فل القضليا بدا يحقق 
اعتبارات الردع العام . 

ويقول المستشار محمد سعيد 
العشملوى رئيس محكمة امن الدولة 
العليا ‏ بعد احداث الارهاب الاخيرة التي 


51 نيت 


لسصشسسلليتت 


شهدتها البلاد هنك اتجاهان لولهما يرى 
ان القوانين العلمة اى القوانين الجزائية 
وقانون الطوارىء كافية لمواجهة 
الارهاب . لما الاتجاه الثاني فيرى ان تلك 
القوانين قد فشلت فى مواجهة الارهاب 
بدليل انه استشرى كالسرطان ل كل انحا 
مصر واصبح يهدد هيبة الدولة ويتال من 
سلطانها دون ان تستطيع تلك القوانين 
استئصال شانته والقضاء على جذوره ٠‏ 
وف الدول المتقدمة 
.وقوانين الارهاب التى صدرت فل بلاد 
متقدمة مثل بريطانيا والمانيا وابطاليا 
واسبانيا انجد انها اما اضافة بعض 
نصوص فى القوانين الجزائية او 
استحداث قانون متكامل للارهاب .. 
وال قانون الارهاب يجب ان تحدد 
اعمال الارهاب وتغطى السلطات رخصا 
لوسع للبحث عن الارهاب ومقاومته .. 
وان يتضمن تدابير احنرازية واجراءات 
وقائية تساعد على منع الجرائم الارهابية | 
ولاتقف عند حدود مواجهتها عندما تقع . أ 
قانون الارهاب ضرورى | 
ويقول المستشار سعيد العشماوى - ' 
ومن هنا ازاء انتشلر موجة الارهاب 
العثيفة لى مصر ولأول مرة لل تاريخها | 
ماه ا ا شه سه 


وبهذه الصورة التى تنال من هيبة الدولة 
وتهدد كل فرد فان 

قانون للارهاب قد يكوتون 

واشد تقديرا للظروف الحقيقية ولواجهة 
الاحداث بصورة تتلامم مع جسامتها ٠‏ | 
علما بان طبيعة القانون التطور ٠‏ وان 
المشرعين لاى قانون انما يضعونه على | 
اساس الواقع الحاصل وعلى مايمكن القنبا ' 
به من احداث .. غير انه قد تقع احداث لم 
يكن لل وسع المشرع توقعها ولاتدخل 0 ! 
حسباته مثل اثقجار بركان الارهاب ال ممم | 


خلال السنوات القليلة للاضبية .. | 
غالقانون العام يواجه حوادث فردية 
متفرقة , اما الارهاب فانه يفجر شلالا من 
الجرائم وطوفانا من الاحداث التى لايمكن 
مواجهتها بالقائون العام ٠‏ 
مواجهة الارهاب 

ويضيف رئيس محكمة امن الدولة 
العليا ‏ أن قاثون الطواريء صدر لل عام 
.مه وكان يواجه ظروفا قائمة إل ذلك 
الوقت .. وال السبعينات تم تعديله | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


فقلمت أظلافره وقصرت قوته واصبح غير 
قادر على مواجهة الارهاب بدليل انه لو كان 
يستطيع القانون العام وقانون الطوارىء 
القضاء على الارهاب لما كان هنك حاجة الى 
التفكير ل اصدار قانون خاص للارهاب 
سبقتنا اليه بعض الدول المتقدمة دون ان 
يتعارض ذلك مع نظمها الديمقراطية , 
ومن غير ان يتباكى احد على الحريات لان 
درء خطر التطرف امر عاجل ولابد له من 
بعض الاجراءات التى لابد ان يتحملها 
الشعب حتى يتخلص من الارهاب . 
محكمة خاصة لقضايا الارهاب 
ويؤكد المستشار العشملوى - ان 
قانونا للارهاب فل مصر لابد ان يضع 
تعريفا للارهاب والار ويدخل إل 
تقديره الاستعمال الخاطىء لتفاسير 
وبنية مغلوطة , والتبرير السيىء 
لتعليلات شرعية وغير حقيقية .. كما انه 
محكمة ذ 


تتمتع 
بالتخفيف من بعض الاجراءات التى تعوق 
المحاكمات وتطيل امدها . هذا بالاضافة 
الى ضرورة وضع قدابير احترازية , 
واجراءات وقائية مثل مراقبة الارهابيين 
واعتقال ذوى الخطورة منهم ؛ وحظر 
بعض الانشطة على الخطرين منهم على ان 
يتم ذلك تحت اشراف قضائى حتى لاتدىء 
السلطات الادارية استخدام الرخص 
القانونية ٠‏ وحتى لاتنفرد جهة واحدة 
بتقدير المسائل وابرام القرارات » وانما 
يكون ذلك كله تحت اشراف سلطة قضائية 
تراجع وتفحص وتقرر. ‏ . 

وحول الاجراءات الميسرة في محكمة 
الارهاب يقول المستشار سعيد 
العشماوى : اننى اقترح ان يتضمن 
القانون الجديد للارهاب لل هذا الشان 
ضمانات تحول دون رد أو مخاصمة هيئة 
المحكمة التى يستغلها الدفاع لاطالة امد 
التقاضى وعدم تحقيق الردع المطلوب 
لمرتكبى مثل هذه الجرائم البشعة .. 
وكذلك وضع ضمانات خاصة لسماع 
الشهود والخبراء لان المحامين قد يعسون 
الى اطالة امد المحاكمة بالتمسك بسماع 
شهود يهددهم الارهابيون قلا يحضرون 
الى المحكمة للادلاء بشهادتهم فل القضايا 
او قد يغيرون من اقوالهم تحت ١١‏ . 
كما ان طلبات رد القضاة قد تتخذ سبيلا 
لتعطيل الفصل إل الدعوى ولاهانة هيئة 


التاريخ 


تشديد العقوبة 

ويضيف رئيس محكمة امن الدولة 
العليا ‏ انه لابد من ان يتضمن القانون 
الجديد فرض عقوبة على مجرد الانتماء 
الجماعات ارهابية بشرط ان توضع 
الضمانات الكافية لكى يقع العقاب على من 
ينتمى للجماعات الارهابية فعلا ولايؤخذ 
به شخص برىء أو مشتبه إل امره . 
ويجب ان يراعى المشرع ل هذا القانون 
جسامة الفعل وتناسب العقوبة لل هذا 
التشريع بحيث اذا كلن اتجاه المشرع الى 
تغليظ العقوبات إل هذا القاتون فانه لابد 
من تشديد العقوية عند الانضملم الى 
جماعات ارهابية حتى بتحقق الانسجام ل 
التشريع ذلته . 

غير كاف 

وحول بقاء قانون الطوارىء بعد 
صدور قانون الارهاب الجديد يقول 
المستشار سعيد العشملوى ‏ اعتقد ان 
قانون الطوارىء لم يفلح فل القضاء على 
الارهاب بدليل مليحدث الان من جرائم 
ارهابية . وبدليل ايضا التفكير فل اصدار 


انهاء العمل بقائون الطوارىم او ترى 
استمرار العمل به . فاذا انتهت الى مد 
العمل به فارجو ان يكون رايها لى ذلك 
واضحا واسبابها فل ذلك مقتعة حتى 
لايشعر الشعب انه محكوم بترساتة من 
القوانين التى لا ضرورة لها .. فالامر 
بالنسبة لقانون الطوارىء: وزير 
الداخلية يصدر امر الاعتقال باعتباره 
انائبا 000 العسكرى وهو رئيس 


يوما التفلام من قرار الاعتقال املم محكمة. 
امن الدولة العليا .. ويتعين على وزارة 
الداخلية ان تقدم للمحكمة معلومات 
باسباب الاعتقال .. ويكشف الواقع ان 
وزارة الداخلية فى اغلب الاحبان لاتقدم 
هذه المعلومات لو ان تقدم معلومات 
باسباب غير كافية فينتهى الأمر بالحكمة 
بان تفرج عن المعتقل . 

وسالت المستشار سعيد العشملوى 
لماذا يرات المحلكم سلحة اغلب الذين 
تقيض عليهم الشرطة وتقدمهم للمحاكمة 
بتهمة الارهاب ؟ . فقال ان الشرطة عندما 
تقبض على اشخاص انما تفمل ذلك 
لارتكابهم جريمة معيتة .. ولكن بكل اسف 
فان اجراءات الضبط قد يعتريها بعض 
الاخطاء . كما انه قد تكون هنك ثفرات إل 
الادلة المقدمة . هذا بالاضافة الى محاولات 
الدفاع واستغلال كل نقاط الضعف لل 
القضايا الامر الذى قد ينتهى الى الحكم 
بالبراءة ٠‏ لان الاصل في الانسان هو 
البراءة ٠‏ والمحكمة حين تقضى بالبراءة 
انما تقضى بما هو اصصلا. ولا يمكن 
للمحكمة ان تحكم باداتة شخص الا بعد 
ان تجد اسبابا كافية تقتنع بها , وتكون 
ذات صفة موضوعية , فلايكفى اقتناع 
القاضى ذاتيا بل يتبغى لن يكون الدليل 
مقنعا وموضوعيا اى مقنع للكافة بحيث 
يقتنع كل من يقرا الاسباب بلبوت 
التهمة . وفيما يتعلق بالاعتقال فقد سبق 
القول بان وزارة الداخلية لاتقدم معلومات 
إل كثير من التظلمات التى يقدمها 
المعتقلون , بل انها احيانا ماتقدم اسبابا 
قاصرة او عامة لو غامضة مما يدفع 
المحكمة الى الافراج عن المعتقل لان 
ضوابط المحكمة إل الاعتقال تختلف عن 


لست أحد ما استهل به كلامى عن عدم جدوى إصدار قانون جديد باسم 
«مكافحة الإرهاب» للتدليل على ذلك خيرأ مما جاء ف عدد جريدة الأهرام - 
وهى ليست من صحف المعارضة: بل الصحيفة التى توصف ف الخارج 
بشبه الرسمية -الصادر يوم 1111/7/1 من تحقيق صحفى ميدانى عن 
أحداث قرية صنبو بمركز ديروط محافظة أسيوط؛ حيث اندلعت أحداث 
عنف سالت فيها الدماء وانتقلت إليها الفرق المدرعة, وقوات العمليات 
الخاصة للامن المركزى لإعادة الأمن إليها. 

وقد جاء ف مقدمة هذا التحقيق وصف على لسان مسئول فى الناحية - 
طلب عدم - ذكر اسمه لاحداث القرية؛ قال فيه : إنه لاتوجد خلافات ثآرية 
بين أهالى القرية, وليس هناك فتنة طائفية. فالمسيحيون الذين حرقت 
ديارهم يعيشون فى بيوت المسلمين معاً.. واتضح من ثنايا هذا التحقيقٍ 
المبدانى أن اهل هذه القرية يعانون من غياب الخدمات الحكومية حيث إن 
هثاك تقصا فل وجود رغيف الخبز الذى ينتظره سكان القرية فق طوابير. 
طويلة؛ وأن الوحدة الصحية أيلة للسقوط منذ عام 1149؛ ولم يتحرك 
أحد, ولايسوجد بالقريية سوى مركز شباب واحد لابنائها؛ واغلب اوقاته 
مغلق لعدم توافر الإمكانيات (بينما تنفق * ملايين من الجنيهات على 
الاشتراك فق الدورة الأوليمبية ببرشلونة)ء ووجود لاف من حملة المؤهلات 
العليا والمتوسطة العاطلين عن العمل. 


. د. محمد حلمى مراد 


ال اي اي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


وقد قامت الجماعة الإسلامية فى القرية 
كما جاء فى التحقيق المذكور ‏ بعلاج 
فقراء والمحتاجين فى مقابل خمسين 
قرش للكشف الواحد, والمساعدة فى 
توزيع الخبزء وشراء اللحوم من التبرعات 
وتوزيعها علر الأهالى المحتاجين فى العيد, 
ون اميرها عرفة درويش - ابن الثلاثين 
عاما ‏ كان يقوم بدور المصلح الاجتماعي 
ويحل مشاكل المحتاجين بإعانات 
اجتماعية, وكان المسيحيون يلجأون إليه 
لحل خلافاتهم رغم علمهم بأنه مدرس 
للغة العربية. ومن الأزهر, وأمير 
للجماعة الإسلامية بالقرية.. إلى أن قتل فى 
صدام بين المصلين وقوات الأمن امام 
مس.جد القرية, حيث كان يباشر نشاطه. 
مما كان مثار) لاعمال العنف المتبادل بين 
أنصار الجماعة وبين افراد الأمن: 
هذه الصورة التى نجدها متكررة مع 
اختلاف فى التفاصيل فى مواقع متعددة 
من الصسعيد, وبعض الاحياء الشعبية فى 
القاهرة. الزاوية الحمراء وعين شمس» 
وفى إمبابة بالجيزة إنما تدل على أن هذه 
التفجرات ١١‏ إنما ترجع إلى سوء 
الاحوال المعيشية والاجتماعية للمواطنين 
فى هذه المناطق الفقيرة بالوجه القبلى» 
والأحياء الشعبية بالقاهرة الكبرى» مع 
إهمال الحكومة ف القيام بواجبها نحو 
أهلهاء وعدم رضائها فى نفس الوقت عن 
قيام جماعات إسلامية باداء هذا الدور 
الذى تقاعست ف القيام به خشية 
استطاعتها السيطرة على زمام الأمور 
من إحداث انقلاب سياسى. 
ولن ينهى اندلاع هذه التفجرات 
الشعبية إصدان قوانين لمكافحة الإرهاب 
تمكنها من إبادة هذه الجماعات الإسلامية 
التى توصف بالعنف ا » ذلك لآن 


أفرادها والمتضمين إليها يؤمنون بما 
عام دارم يرحبون 
بالاستشهاد فى سبيله.. ا 


يثنيهم عن طريقهم صدور قانون يقضى 
باعتقالهم اى إعدامهم؛ وهو قائم من قبل. 

بل إن العنف الامنى الذى يتخذ ضدهم 
يزيد من التعاطف معهم ويصورهم ‏ 
نظر مواطنيهم من المحتاجين والفقراء ل 
صورة الشهداء فى سبيل إنقاذهم, 
والوقوف إلى جانبهم... وإذا استطاعت 


70 
ا 


قوات الامن أن تقضى على وجود هذه 
الجماعات فى بعض هذه المناطق فإنها لن 
تلبث أن تظهر فى مناطق أخرى, تعانى من 
نفس الحرمان والفقرء وسوء الحال, 
وإهمال الحكومة. 

وهل من اللتصور أن يعلن فى المحف 


وآن يعلن مدير امن بنى سويف فق مقال 
3 الجمهورية أنه سيطبق 


همدع بذلا من 
جهاز] محايدا يؤدى واجبه فى خدمة الأمن 
والقاتون.. وهى صورة خطيرة تبعث على 
الاسى والقلق؟! 

وزير الداخلية يكذب على 

مجلس الشعب لإقناعه 

بإصدار قانون للإرهاب: 

وقد أدهشنى أن يقف اللواء محمد عبد 
الحليم موسى ‏ وزير الداخلية ل 
مجلس الشعبء ويدعى على خلاف 
الحقيقة أن قانون الطوارىء لايجيز له أن 
يعتقل العناصر الإرهابية ‏ من وجهة 
انظره أكثر من خمسة واربعين يوم 
.. فى حمين أن قانون الطوارىء ب 
بج مجم ررد عدر 
ولكنى أعطى المعتقل حق التظلم من 
أعتقاله امام محكمة آمن الدولة العليا كل 
ثلاثين يوم «انظر الفقرة الآخيرة من 
المادة ؟ مكرر المعدلة بالقانون رقم 6٠‏ 
لسنة ١4/417‏ من قانون الطوارى»: 

ول البداية تستطيع وزارة الداخلية 


ن على قرار المحكمة بالإفراج 
من تاريخ صدور حكمها 
بالإفراج ويخال الطعن إلى دائرة أخري 


لال 6 


خلال ١6‏ يوم من تاريخ الإحالة 
تفصل فيه خلال ١6‏ يرم). ٠‏ فإذا 


ة بالإفراج مرة أخري, 
قرار المحكمة.. ومجموع هذه 


يوما. 
آرة الداخلية لاتحترم أحكام 
القضاء الواجبة النفاذ فى جميع الاحوالء 
إذ كثيراً ماتلجأ إلى إعادة اعتقال المعتقلين 
المحكوم بالإفراج عنهم بإيداعهم ل اماكن 
الحجز بمراكز الشرطة, ثم تعيد إصدار 
قرارات جديدة باعتقالهم مرة اخرى دون 
أن يمارسوا فى الحياة عملاً يبرر إعادة 
اعتقالهم.. وقد اطلعت لدى إحدى منظمات 
حقوق الإنسان على كشوف باسماء 
العديد من المعتقلين الذين تكررث قرارات 
اعتقالهم مابين ١7‏ و0١‏ مرة بحيث بقوا 
رهن الاعتقال المتكرر نحو ثلاث سنوات 
ال ع : نبيل فهمى هارون- 
قتحى السيد ‏ حسن الفرباوى 
شحاتة ‏ محمود محمد أحمد شعيب- 
أحمد جاد الرب) والبعض الآخر أمضى 
رهن الاعتقال المتكرر أكثر من عام 
(ويشتمل كشفهم على 7؟ اسما) وقريق 
ثالث مضى على اعتقالهم المتكرر أكثر من 
ده ليحر (ووفدل عففهم عل !11 


وقد آكد المستشار عدلى حسين رئيس 
محكمة أمن الدولة العليا فى تصريح له نشر 


بجريدة المرام بجع .ىا اا 
وفقا ما قد يثور من اهل المحكمة 
ف الإفراج عن المعتقلين 0 6 من 


حالات التظلم تاتى ملففاتها إلى الحكمة 
خالية من المذكرة التى توضع اسباب 
الاعتقال وبالتالى لاتجد للحكمة امامها 
ماييرر استمرارالاعتقال وأن 0؟1/: من 
حالات التظلم تاتى مرفقة بمذكرات غالبا 
ماتكون متضمنة أسبابا مجهلة أو تتسم 
بالعسومية فتاسر فيها بالإنراج دق 
الحالات يكون أصحابها قد أمضى لل 


فتتضمن مذكراتها معلومات جديدة 
ومحددة عن المعتقل مشل بيان وقسائع 
تعديات أو إحراز أسلحة؛ وهنا تتجه 
المحكمة إلى رفض التظلم من الا: 
فماذا يريد السيد وزير الداخلية الرجل 
الورع شيخ العرب؛ .. هل يريد آن يعتقل 
المواطنين يلا أسباب 
وضع الناس ف |! 
شخصية: أو لإجبار بعض الواطنين على 
التصرف على نصحو معين لى بعض 
العاملات لجرد البطش واستعراض 


الحالات؟ 5 0 
امل الحكم والمناوئين لذوى الحظوة 
والتفوذ؟ 

أم يريد إلغاء الرقابة القضائية على 
القرارات الإدارية الصادرة بالاعتقال 
لتكون يد وزارة الداخلية مطلقة ف إيداع , 


©؛ يوما!!.. أما ال 10/ الأخرى | 


للنشر والكدمات الصحفية والمعلو مات 


المواطنين المعتقلات بلا رقيب أو حسيب. 
وهو امر ممنوع دستوريا ولايجوز أن 
يتضمنه القانون الذى يفكره 
لمكافحة الإرهاب أو أى تعديل للقوا 

إن الفقر: ة من المادة 74 من 
الدستور القائم تنص عل أنه : ميحمظر 
النص ف القوانين على تحصين أى عمل أو 
قرار إدارى من رقاية القضاء». 


القوانين القائمة تغني 
عن ابتداعالجرائم 


كافة أنواع الجرائم التى يتصور أن 
تتصل بالإرهاب والعنف وفرض عليها 
أقسى العقوبات وهى عقوبة الإعدام.. 
بحيث لا يبقى إلا تجريم الراى والفكر, 
وهو ما يتعارض مع حرية الراى التى 
نص عليها الدستور والإعلان الدول | 
لحقوق الإنسانء أو تاثيم النوايا التى 
تضمها الصدور.. وإلا البحث عن عقوبة 
تجيز إزهاق روح المتهم اكثر من مرة 
و ب 
خصص قانون العقوبات با 
باكمله؛ وهو الباب الثاني من الكتاب 
الثانى منه «للجنايات والجنح الضرة 


قلب نظام الحكم أو دستور الدولة بالقوة ! 
«المادة 47».. أي لمهاجمة طائفة من . 


١‏ تنفين 

وبعقوبة الإعدام 2 ال 

جرائم تخريب الأموال نات لصن اع أ 
أو احتلالها «المواد 45 وما بعدهاء, كما 
تضمن العقاب بالاشفال الشاقة المؤيدة ' 
على كل من أنشا أو نظم أو أدار منظمة أو 
جماعة من شأنها مناهضة نظام الحكم, 
متى كان استعمال القوة أو العنق أو 
«الإرهاب» ملحوظا فى ذلك «مادة 144 
مكرر».. وبعد أن فصل القانون واقاض 
فى كافة الافعال المجرمة بحيث لم يترك 
شاردة أو واردة من حيث التشجيع أو 
التحريض أو المعاونة أو التجنيد أو 
الإيواء. حتى أوردها وعاقب عليها, وصل 

ف المادة 54 إلى معاقبة كل من علم بوجود 
«مشروعء لارتكاب جريمة من الجرائم 
اللذكورة ولم يبلغه إلى السلطات المختصة 


ال وتصوقات تي م تنيب من 


التاريخ : 
«مع استثناء الزوج والأصول والفروع». 
اق 


وابتدع ما سمى بأسم الاشتراك 
,يمة من هذه الجرائم 


ولا اخرء وإتنى أطالب كل من يهمه الآمر 
وخاصة السياسيين والصحفيين 


٠‏ وأعضاء مجلس الشعب أن يطالع المواد 


من رقم 417 إلى المادة 7 ٠١‏ والمواد اللكررة 
لها ل قانون العقوبات لكى يشعر بالرعب 
والفزع, وأنه من السهل للسلمطة الحاكمة 
أن تجد السبل الميسرة لإدخال اى مواطن 
ببساطة تامة تحت طاثة مادة من هذه 
الأواده مما الامر التخفيف منها 
ةبط تب اتا ومسراءاة 
مسايرتها لأحكام الدستور والاتفاقيات 
الدولية لحقوق الإنسانء وليس محاولة 
الإضافة إليها وتشديد ما تنطوى عليه 


مستقل لكل مجموعة من الجرائم ري 
كجرائم الفدرقات الإضافة إلى قانون| 
'سلحة والذخائر». وجرائم |' 

العمد. وإتلاف الأسوال العامة, , م 
وإتلاف الاموال الخاصة: وانتهاك حرمة 
ملك الغيرء وتعطيل المواصلات, والقتل' 
والجرح والضرب الذى يقع لاحاد الناس, 
بحيث يحكم بالإعدام على قتل النفس عمد 

الاصرار أو الترصدء سواء كان 


قلا سياسياام عاديا. 
قما الذى يب لتجريمه من 
الأقعال التى يمكن أن ترد تحت مصطلع 
ب» إلا أن يكون هو إرهاب الدولة 


القوانين الأجنسية دون فحواها: 


وإذا كانت الحكومة تريد التستر خلف 


قربا ل عل رار يزيد قد 
وصرامة, ومما أعطاه قاتون حالة 
الطوراىء المعلنة منذ عام 15/١‏ من 


تعطى للقانون ولكن العيرة يمضمونه. 
ولو أن من يقولون للناس إن قوانين 
مكائحة الإرفات ا ف الدول 
بية. منا ديمقراطية, 
اف ا ير 0 
القانونى والقضائى لهذه البلاد د لتتبينراً 


آنها آخف كثيرا مما ورد فى قوانين 
العقوبات والاجراءات الجنائية 
والطوارىء ل مصر. وإذا 3 
القوانين الشديدة الوطاة عجزت 

إيقاف هذه التفجرات الشعبية والخواد 


هذه 0 أت المقتر: 
انطاقها ويزداد لهيبهاء اليم 
السارعة إل معالجتها والقضاء عليها. 
ومهما حاول الحكام تشديد الوطأة على 
المواطنينء ومواجهة الانفعالات الشبابية 
بالمزيد من العتف السلطوى, متسترين 
تحت اسم «قانون مكافحة الإرهاب» - 
سواء مع إلغاه حال الطوارىه وإيق 
قانونها وهو أمر مستبعد لأنهم يؤمنون 
بانهم لا يستطيعون الحكم إلا ل ظله الهاو 
إنهاء حالة الطوارىء اكتفاء بما يتضمنه 
انون الجديد.. لو بالعدول عن اصدار 
هذا القانون كما يشاع حاليا لأنه لا يحقق 
لهم الطلوب إذا ما التزموا بقوانين 
مكافحة الإرهاب فى الدول الغربية, 
والاتجاه إلى إدخال تعديلات على قوانين 
ار والإجراءات الجنائية 
والطوارىء لزيادتها بطشا وقسوة.. فإن 
إصلاح الحال أن يتم إلا بإعادة النظر فق 
سياسات الحكم بما يحقق العدالة 
الاجتماعية والقضاء على الفساد, وإقامة 
الديمقراطية والشورى الحقيقية واحترام 
حقوق الإنسان»وحرية تكوين الاحزاب 
والجمعيات وإطلاق حرية الصحافة 
والتعبير وليس بفرض حكومة عاجزة 
لسنوات طويلة رغم أنف الشعب تحت 
شعار الاستقرار غير الرجود. وتزييفٍ 
الشعب زورا 


تحت ضغط سان الللتهب للاسعارء 
وغياب خدمات الحياة الاساسية التى ما 
وجدت الحكومات إلا للعمل على تقديمها | 
للناس فل أفضل صورة وباقل الأثمان. 


“4 4 و« 
الشعديلات القائونية الجديدة لمواجهة الأرهاب 
علمت . الاهالى ٠‏ ان عدول الحكومة عن فكرة اعداد قانونٌ جديد للارهاب والاكتفاء بوضع النصوص المفترحة بقسائون 
الارهاب فى احدى مواد قانون العقوبات .قد نم بعد عقد عدة لقاءات على مستوى عال حضرفا الدكتور فتحى سرور رئيس 
أ مجلس الشعب والمستشار فاروق سيف النصر وزير العدل ومحمد عبد الحليم موسي وزير الداخلية وسدير ادارة التذريسع 


أ بوزارة العدل وعدد من المستشارين وجل انون 

وقد حذر الدكتور سرو رمن اصدار 
قانون جديد للارهاب يمكن ان يضباف الى 
القوانين الاستئنائية الاخرى وحتى 
يصبح القانون بمناى عن الطعن عليه 
وكانت مناقشات مستفيضة قد دارت 
ف هذه اللقاءات حول اصدار هذه 
التعديلات ف قل استمرار العمل بقاتونٍ 

الطوارىء الذى قرر سلطات استثنائية 
لرجال الامن خاصة فيما يتعلق 


5 
فتحى سرور فاروق سيف النصر بالاعتقال وقد كشفت المناقشات عن ان 


التوسع فى تطبيق قانون السطوارىء 
خلال السنوات الماضية قد افقد 
القانون فاعليته والهدف منه مما ادى 
الى صدور احكام قضائية عديدة بانغاء 
قرارات الاعتقال ورفض الاستشكالات 
المقدمة من وزارة الداخلية . 

وعلمت . الأهالى » ان التعديلات 
الجديدة فى القانون سوف تضيع عقوبات 
جديدة على اسلوب اساءة استخدام 
الدين وتجريم كل عمليات التسدريب 
العسكرية التى تتم دون اذن من الدولة 
سواء في الداخل او الخارج وان 
التعديلات تستهدف ‏ كما صرح 
٠‏ للاهالى ٠‏ مصدر قسانونى مشارك إل 
اعداد التشريع ‏ مقاومة كل اساليب 
الاثارة او التحريض على كل ما من شاف 
استخداة الاديان فى فرض السرأى 


١‏ وكانت تفارير السفارات المصرية 
بالخارج قد حذرت من اتخاذ ابة 
الكراءات امنيا عنيفة تثير الرأى العام 

|خشية أن تؤدى تلك الاجراءات 
5 خفض المساعدات المسالية 


. والاقتصادية البى تحصل علبها مصر 


وخاصة ان الاتجاه الدولى دول اوروباً 
يربط تقسديم المساعدات الي السدول 

الثامية بحدوث انفراج فل قضايا حقوق 

"الانسان والتعددية السياسية ٠‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


التاريغ : 


مشروع قائنون الارفساب : 


وريبة المعارضة وهيرة الافلبية الصامقة 


و 5 الراى العام المصرى بمخاطر 
الارهاب . وتتنوع زوايا الاحساس بالخطر , فالقوى 


السياسية و لاسيما المستنيرة 
خطرا حقيقياعلى! 


الديمقراطية تستشعو 
الوطنية! 


التي ميزت 


المجتمع المصرىمنذ افتج انعد العريى. 0 0 


الشعبية الصامتة ١‏ 
الملعب السياسى تستشعرا م 0 و 030 
وحرياتها الشخصية , فالارهاب يهددها والمواجهة 


الامنية للارهاب تضيق عليها فرص السعى للرزق . 


ول بعض قرى المواجهة الساخنة لا يغادر الرجال 
منازلهم الا لضرورات ملحة : الافراح مؤجلة وحتي إنى' 
الصلوات تتم فى اضيق الحدود والاصيق موكولة 


اللنساء . اما الدولة فهى تستشعر 
الخطر على هببتها وتصمم عل 
استعادة زَمام السلطة باى ثمن ... 
وهى قلقة من ردود فعل دوائر الملل 
:والاعمال . لاسيما المؤسسات 
الاجنبية للتمويل والاستثمارات ب 
خاصة إل قطاع السياحة . 


وهكذا يتنوع الطموح والمضمون 
الاجتماعى والسياسى لمشروعات 
مكافحة الارهاب . وبلا مواربة » اري 


ان ازمة الثقة بين الحكومة, 
والمعارضة تجعل احتمالات التوصل ''- 


الى صيغة قانونية مقبولة لمكافحة 


الارهاب امرا بعيد الاحتمال . ولاشك ! 


ان الحكومة هى المسئول الاول عن 

فقدان الحكومة لحصداقيتها لدى 

المعارضة ومن باب اولى لدى الاغلبية 
الصامتة . 


المقيدة و اكبر من حاجة ابة 
حكومة الى ضبط ايقاع المجتمع ولو 
الحساب الحكومة ٠‏ ولكن بالقدر الذى 
يجعله مشروعا ومقبولا ولو على 
مضض ! 5 

والاغلبية الصامتة ترى الحكومة 
مزهوة بانتصاراتها وانجازاتها بلغة 
أرقام غير مفهومة الدلائة غير موثوق 
بصحتها ... فالمؤكد بالنسبة لهذه 


٠‏ ماهر عسل 
الاغلبية آن احوالها تتدهور اكثر 
فاكثر . والياس والاحباط وخيبة | 
الامل هى, مشاعرها الاصيلة التى 
تجعلها تصم الاذان عن كل ماتردده 
ابواق الحكومة ... ولذلك فهى في 
.الغالب والاغم تبدي غير معنية بورطة 
الحكم ... وقد تشمت فيه ايضا , اذا 
كانت الضربات التى يوجهها 
الارهابيون للحكم بعيدة عن التاثير 
المباشر فى حياة الناس . 

واذا تنلولنا ممارسات الحكومة 
فقط ص شهر يونيو الاخير نجد / 


© تراجع الحزب عر ع اتفلقه 
مع احزاب اللعارضة عل الوصول 
بشكل رضائى مشترك الى تشريع 
متوازن لاعادة صياغة “العبلاقة 
الايجارية الزراعية . 


© وال شهر يونيو اجرت الحكومة 
انتخابات مجلس الشورى فاذا النلس 
يكتشفون ان حكومتنا قد ادمنت | 
التزوير ادمانا يستعصى على العلاج 

ويعز معه الامل فل الشفاء ويتساءل 
أى عاقل مااهمية مجلس الشورى ' 
حتى تمرغ الحكومة من اجله سمعتها ! 
مرة اخرى إل وحل التزوير | 
الفاضح ؟ 1 | 


| © كذلك فقد تراجعت الحكومة فل 


يونيو عن وعدها بتقديم مشروع 
قانون لانتخابات المحليات على 
الاساس الفردى وليس على اساس 
القائمة المطلقة التى ادت الى الفساد . 
المطلق فل هذه الاجهزة التى تتحكم | 
تحكما مباشرا فى الحياة اليومية 
للاغلبية الصامتة المسلوبة الارادة . 


من هذه الامثلة الثلاثة للممارسات 
المتعسفة للحزب الحاكم خلال شهر 


. واحد يتبين ان القوى المعارضة قد 


تتفق مع الحكومة ف القلق لاتساع 
نطاق الارهاب لكنها تختلف معها أل 
دواعى القلق ولل اهداف ونوايا 
واساليب النحرك لمحاصرة التطرف 
والارهاب . 


آنا شخصيا افهم ان تتسع اعمال | ' 
التطرف ل مجتمع ملحتى يصبح من 
الضرورى اعلان حالة الطوارىء . 
لكننى لا افهم مطلقا كيف نعيش إل 
حالة طوارىء دائمة لاحد عشر عاما 
ثم نتكلم عن حاجة المجتمع لقانون ! 
وهذا الطرح الشاذ من جانب حكومتنا 
يجعلها اضحوكة ومسخة بين 
الحكومات ١‏ 

01 


الراى العام مهموم بمحاصرة 5 


. الارهاب والحيلولة دون تلاحمها 


وانتشارها لل طول البلاد وعرضها . 
لكن الارهاب ظاهرة معقدة ومركية ... 
وليس هنك اسلوب للمواجهة عاجل ٠‏ 
اناجع ٠‏ نهائى .. 


واولى بالدولة ١‏ ال اساليب 
العلاج المتعددة التحاورو انوي 
وال هذا الصدد , #اننى اعتقد ان 
خطوة واحدة جادة؛ مثل اعادة 
تشكيل مجلس امناء اتحاد الاذاعة 
والتليفزيون على اسس ديمقراطية 
تجعله ممثلا لكافة الاتجاهات 
الوطنية يمكن ان تؤدى الى توسيع 
الممارسة الديمقراطية ومحاصرة 
الممارسة الارهابية افضل مما يمكن ان 


.يؤدى اليه افضل قلنون للكافحة 


الارهاب . * 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ان طرق مكافحة الارهاب لا حصر 
لها ولا ضرورة - هنا للتوقف 
عندها تفصيلا وعلى أية حال- وبرغم 
اننى _ لست قانونيا- فإننى من 
متابعتى لما يجرى من احداث اعتقد 
أنه قد يكون ضروريا ادخال بعض 
التعديلات على القوانين ولاسيما 
قائون الاجراءات لضمان تحقيق 
مواجهة جادة لمرتكبى جرائم العف 
السياسى المسلح , ولتامين محلكمات 
تتسم بالسرعة والحسم كسبيل لردع 
دعاة الفتنة و أدوات الارهاب.فهؤلاء» 
ليسوا سجناء راى وإنماهم بمثابة 
خطر داهم يهدد سلامة الوطن وامئة 
وحرية الفكر فيه ؛ وانفا هم ايضا 
خطر يهدد وحدة الوطن ووحدة 
المواطنين . 

وباختصار فان الحكومة بسلوكها 
البومى تنفخ فل نيران التطرف 
والعتك والارهاب حنى اذا ماطالتها 
النار صاحت بالجماهير الشعبية : 
لابد من التضحية ببعض ما تبقى 
الديكم من حريات لكى نواجه التطرف 
والارهاب . 

واتمنى ان تدرك الحكومة باسر: 
ملييعن الارصاء الحقيقيية لاق 
الارهاب . ويوم تقترب الحكومة من 
لمفهوم الشعبى لهذا الخطر ان تكونٍ 
هناك مشكلة أو حساسية ل مناقشة 
أى قانون او مششروع بكل تجرد 
ونزاهة من جانب القوى الوطنية 
المعارضة ... ويومها لن تتمسك 
الاحزاب برؤى ذاتية قصيرة النظر .. 
ويومئذ تخرج الحكومة من ورطتها 
لح سح و 


والكرة الان ل طلعب 
الحاكم وحكومته ... 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية واإععلو مات التاريخ : 


الغلب .. الذى ليس يرضى بنا!! 


- بقلم : عبد العزيز محمد المصامى | 


ارتفعت درجة الحرارة وانتشرت السخونة , حتى كادت تصبح حمى !! وتصاعد 
الحديث عن قانون جديد للارهاب , يحسب اصحابه آنه طوق النجاة لمواجهة ظاهرة 
العنف المتصاعد !! حتى أن أحد الكتاب قد اخذه الحماس فقال انه اذا كان الدستور 
ذاته , قد يقف او يضع ضوابط او موانع امام هذا الاتجاه , فلن الدستور يجب ان 
يعدل . ونحمد الله انه لم يقل يجب ان يلغى !؛ واذا كان الحديث عن وضع قانون 
جديد للارهاب » قد احدث ذعرا له اسبابه . خوفا على الحد الأدنى الباقى من 
الضمانات عندنا , فقد اخذت الحكومة بنصيحة ذكية من البعض , فاعلنت انها 
حاشا لله لن تضع قانونا جديدا للارهاب , انما ستقوم فقط بعملية بسيطة , وهي 
اجراء بعض التعديلات فل قانون العقوبات وقانون الاجراءات والقوانين المكملة 
للهما . وتغلن الحكومة بهذا ان العملية يمكن لن تخيل !! ومن يحق القول عنها بانها 
الاتكذب ولكنها فقط تتجمل ! حيث تنسى ان خطورة الامور تكمن لل المضمون ذاته 
وليس فل مجرد العنلوين !! لقد كان الدرس الأول لذا ل القانون ‏ ومازال.. هو ان 
اقانون العقوبات وقانون الاجراءات وملحقاتهما إل اى دولة ٠‏ هو مراة حضارتها , 
ومقياس لمدى احترام المواطن وكرامته وحقوقه فيها » وانه اذا أردت ان تعرف 
طبيعة النظام الاجتماعى والاقتصادى والسياسى لآية دولة . فانظر الى قانون 
عقوباتها وقانون اجراءاتها » ولا تنظر فقط الى دستورها !! اقول هذا للقائمين على 
امر التشريع عندنا إل مجلس الشعب , فقد درسوه وسمعوه معنا !! بل ان الهم 
الوافر لرئيس مجلس الشعبٍ هو تفوقه إل هذا المجال . فلقد برز ولمع بكتابيه عن 
البطلان ل قانون الاجراءات ٠‏ وعن الشرعية الاجرائية ايضا , حيث ارسى واصل 
المعايير التى تحقق المعنى لهذا الدرس الأول الذى تعلمناه ووعيناه !!!؟ ان المشكلة 
الحقيقية إل هذا الاتجاه , ان التجربة قد دلت على لن التصدى للارهاب والعنف , 
بالتشريع وحده ليس يكفى . فلا يمكن علاج الظواهر المجتمعية بالتشريع فقط . بل 
أن التشريع وحده ل مثل هذه الحالة يحمل خطورة التصعيد غير المطلوب ٠‏ كما انه 
يحمل خطورة كل علاج طاهرى لداء دفين !؛ والسؤال الملح الذى يفرض نفسه فل هذا 
الشان هو : هل أن ترسانة قانون العقوبات وقائون الاجراءات وتوابعها وملحقاتها 
من تشريعات ٠‏ مثل قانون الطوارىء وقانون العيب وقانون محاكم امن الدولة 
والاسلحة والذخائر والتجمهر والاجتماعات والاحزاب وغيرها وغيرها .. 

اهل هى ليست كافية , أو انها تفل يد السلطة باى قيد عن التصدى للعتف 
والارهاب ١‏ 1 


الحق 'نقول ٠‏ ان الترسانة الضخمة . أكثر من كل حاجة ؛ بل انها قات صورة 
مجسمة للتعسف التشريعى البالغ السوء ؛! فهى تطال كل فعل , بل تطال حنى مجرد ! 
التفكير . فهى تعاقب على التحبيذ والتحريض ٠‏ كما أنها تعاقب على نكدير الآمن 
العام وبث الشائعات , وهى كذك تعاقب على مجرد الشروع . بل على بعض حالات ‏ ' 
الأعمال التحضريرية ٠‏ وتعاقب على الاشتراك بكل صورة , وتعاقب على الاتفاقات 
الجنائية العامة والخاصة ٠‏ كما انها تعاقب ليس فقط على استعمال القوة بالفعل , 
.بل انها تعاقب أيضا متى كان استعمال القوة ماحوظا فحسب . وهى تعاقب كذلك على 


المصدر : .. 


للنشر والخدمات الصحفية واإمعلومات التاريخ : . 


التجمهر ولا تسمح بالاجتماع العام الا بترخيص وشروط , وتعاقب على احراز 
السلاح حنى ولو كان نصل سكين !! ولا يتسع المقام لسرد مختلف صور التجريم 
والعقاب الشديد !! وقانون الاجراءات ؛ الذى هو قانون الضمانات . والذى هو 
القانون الأول للمتهم ؛ ناكئت فيه الضمانات , حتى اصبح قانونا نحيلا . بل ان بقليا 
هذه الضمانات يجرى انتهاكها دون رقيب !! وقانون الطوارىء الذى يفرط إل 
السلطات والصلاحيات والذى يسمح للسلطة القائمة عليه باصدار اوامر كتابية لو 
شفوية يجرى تنفيذها والعقاب على مخالفتها , بدءا من وضع قيود على حرية 
الاشخاص ل الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور لل املكن معينة لو اوقات معينة 
والقبض على المشتبه فيهم لو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقاقهم 
والترخيص ل تفتيش الاشخاص والاماكن دون التقيد باحكام قانون الاجراءات ٠‏ 
.والامر بمراقبة الرسائل ايا كان نوعها الى آخر هذه السلطات النى لم تمنح للقياصرة. 
“من قبل بل ان هذا التشريع جعل لرئيس الجمهورية توسيع دائرة هذه الحقوق 
.والصلاحيات باشارة شفوية منه . وقانون العيب , لا يتطلب ابدا الدليل . اثما 
:يكتفى بمجرد الدلائل » ويضيق المقلم عن تعداد صور هذه السلطات المفرطة والتى 
.تمثل مخالب وانيابا حادة وقاطعة للدولة عندما تريد !! ان هذه الترسانة المدججة , 
مع تاكل الضمانات كما راينا تاتى نموذجا مجسما للدولة البوليسية . والتى أصبح 
غيها رجل الشرطة فل اى مجال هو القانون والملك المرهوب !! ومن هنا كان الابتسام 
المرير الذى جاء ردا على حديث وزير الداخلية الذى وقف يتمسكن ويقول ان قانون 
الطوارىء لابمنحه الا رخصة القبض والاعتقال لمدة خمسة و أربعين يوما فقط , فاذا 
افرج القضاء عن المعتقل , فانه لا بملك الا لن يمتثل ؟! إل حين أن هذا القانون 
:يعطيه . ببعض التلاعب ضعف هذه المدة . لكنه لايكتفى . واذا كان بشكو من 
"القضاء الذى يفرج عن المعتقل , قاحسب ان مراجعة التظلمات كلها تكشف عن لن 
لشسعة وتسعين ( المائة منها , لاتقدم فيها الداخلية مجرد تبريرات لهذا الاعتقال ‏ ' 
“فماذا بقعل القضاة !! بل ان مراجعة التظلمات تكشف عن نسبة عالبة من لوامر 
“الاعتقال تاتى على بياض !! وتصبح العوبة بين يدى صفار ضباط المباحث !! وال 
الافواه من ذلك ماء كثير !! ومرة أخرى , هل نحن إل حاجة الى المزيد من النصوص 
-والتشريعات !! الحق والضمير ٠‏ نؤكد ان فيما هو قائم الكثبر والشاذ والغريب ١!‏ 
.وان الدعوة الى المزيد لها خبىء لبس يخفى , وانها قاتى ستارا للهجز والترهل 
الحضارى .والفباء وضيق الافق , الذى برى أنه بالعصا الغليظة بل وبالاشد 


:غلغلة , يمكن اجتثاث اهرة هى تاتى عرضاً لداء دفيين . ومالم يغالج من الاسلس 
:وال العمق , فان هذا الداء سيفقل يسرى وينتشر حتى يقضى على المريض ١!‏ ان طبيب 
:السرطان الذى يكتفى بالجراحة وحدها لايشفى المريض , انما هو بالجراحة 
-والاشعة والكيماويات , وتغيبر تمط حياة المريض ذاتها يصصل به الى بر السلامة 
,والشفاء !! فهل نحن نستطيع ذلك ؟! ام اننا وقد رضينا بالغلب , فان الغلب المكتوب 
'علينا أبدا ليس" يرفى ١!‏ فالحذار من اللعب بقنلر والسموم . والعبث بالبقية 
,الضئيئة من الضمانات !1 


التسديلات القالونية الشساملة 
لواحهة « الأرشاك  »‏ 


احال الرئيس حسنى مبارك الى مجلسى_الشعب 
والشورى امس مشرو ع القانون الذى يتضمن تعديلات 
فل قوانين العقوبات . والاجراءات الجنائية ؛ وسرية 
الحسابات , والاسلحة والذخائر: .. . 

وقد استهدفت التحسلات مجال التجريم والعقاب 
والاجراءات الجذائية كاحدى الادوات التى تسهم ف 
مواجهة الارهاب من خلال عقويات رادعة واجراءيج 
سريعة حاسمة تلتزم باحترام الدستور وسيادة ‏ 
القانوز / 


وتنلول التجريم انشاء لو تاسيس لو تنظيم لو ادارة 
اى جمعية او هيئة لو منظمة لو جماعة تدعو ا ى تعطيل 
احكام الدستور أو الاعتداء على الحرية الشخصية 
للعواطن , او الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام 
الاجتماعى . 

واخرج القانون صور التجريم ا مستحدثة او الجرائم 
التى ترتكب تنفيذا للاغراض الارهابية من نطلق تقلدم 
الدعوى بحسبانها جرائم تقع على الحريات . 

وقد خول القانون للنائب العام او من يفوضه سلطة : 
الامر بالكشقف عن الحسابات السرية للمتهمين ف مثل 
هذه الجرائم ومن تشير اليه اصابع الاتهام بتمويلها . 

كما اتجهت التعديلات ا ى قشديد العقوبة ا مقررة على 
الاتجار والصنع او الاستيراد للاسلحة الذارية والآلية 


والبيضاء . وتجريم حيازة اجزاء الاسلحة الرئيسية 
وبعض انواع الإسلحة البيضاء والآدوات" القى تور 
سحيام عتم لطا ا ل تنفيذ اغراضها . " ! 
نص مشروع القانون على عدم الاخلال با 
قرار رئيس الجمهورية بالقانوز 01 لسنة 5 ا 
لفون العقوبد احا اك مط شد بن ييا 
ب اى قانون اذ / 
0 أى فانون آخر والغى ا مشروع كل 
وقيما يلى الخص الكامل للتعديلات الشاملة 


0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات " التاريغ عل لم :91س 


الاعدام والاشفال الغاقة اللإبدة #استقدام 
العنسف والعسلاع قد الوحدة الوطنية 


استحداث عقوبات رادعة للترويج للارهاب, 

بدور العبادة والقوات المسلحة والشرطة ' 
قواعد جديدة للاعفاء من العقاب وتخفيف| 
العقوبة فى حالة إبلاغ الجانى أو اعترافه 


الاسلحة والذخائر محل التجبريم 


الى 5 مسدسا وخزنة : الجسم المعدنى 
تشمل الجسم المعدنى والماسورة والمنزلق والملسورة ومسدسا 


للنشر والخدمات الصدحفية واإمعلو مات 


مادة 47 : يقصد بالارهاب ل تطبيق' 
احكام هذا القانون كل وسيلة يلجا اليها 
الجانى تنفيذا لمشروع اجرامى فردى أو 
جماعى يهدف الى الاخلال بالنظام العام أو 
تعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر من 
خلال استعمال 


فل هذه الفقرة . ويعاقب بذات العقوبة كل من 
امدها باسلحة أو ذخائر أو مفرقعات آى 
مهمات او الات أو اموال أو معلومات او اى 
شىء آخر مع علمه بما تدعو اليه وبوسائلها فى 
تحقيق وتتفيذ ذلك . 1 

وذكين العقوبة الاشفال الشافة اللؤقتة | 
بالنسبة للجريمة المنصوص عليها فى الفقرة 


الثانية من المادة السابقة اذا كان الارهاب أ 


بلمبائى لو بالاملاك العامة أو الخاصة الى 
احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع او عرقلة 
ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة آى 
معاهد العلم لاعمالها أي تمطيل تطبيق 
الدستور أو القوانين أو اللوائع 

الملدة 47 مكررا : يعاقب بانسجن كل من 
أنشا لو سس لو تظم أو أدار ؛ على خلاف 
احكام القانون , جمعية أو هيئة أو منظمة أو 
جماعة أو عصابة يكون الغرض متها الدعوة 
بأية وسيلة الى تعطيل احكام الدستور أى 
القوانين أى منع احدى مؤسسات الدولة لو 
احدى السلطات العامة من ممارسة اعمالها 
أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن 
أى غيرها من المريات والحقوق العامة الثى " 
كفلها الدستور والقانين , لو الاضرار 
بالوحدة الوطنية لو السلام الاجتماعى . 
ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى 
ازعامة أو قيادة ما فيها لو امدها بمعونات 
مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو | 
اليه , 

ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس 
اسنوات كل من انضم الى احدى الجمعيات ى 
الهيئات أو المتظمات لو الجماعات أي 
العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة 
الى شارك فيها بآية' صورة . 

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة 
السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو باية 
طريقة اخرى للاغراض لو البادىه التى 
تدعو اليها الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات 
أو الجماعات أو العصابات المذكورة لل الفقرة 
الاولى ٠‏ أو حسين آمرا من امورها , وكذلك 
كل من حماز بالذات لو بالواسطة أو احرز 
معررات أو مطبوعات لو تسجيلات ايا كان 
.نوعها تتضممن ترويجا لو تحبيذا لشىء مما 
اتقدم اذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الفير 
عليها . وكل من حماز لو أحرز اية وسيلة من 
وسائل الطبع لو التسجيل لو العلانية 
مخصصة ولو بصفة وقئية الطبع لو تسجيل 
لى اذاعة شىء مما ذكر. 

المادة 41 مكررا «ا»: تكون العقوبة أ 
الاعدام أو الاشفال الشاقة المؤيدة بالنسبة 
للجريمة اللنصوص عليها فى الفقرة الأولى من | 
الملدة السايقة اذا كان الارهاب من الوسائل 
التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الاغراض 
التى تدعى اليها الجمعيات أو الهينات أو 
المنظمات لى الحمامات أو العصابات المذكيرة| 


من الوسائل التى تستخدم لل تحقيق أو تنفيذ 
الاغراض التى تدعو اليها الجمعيات أى 
الهيئات أو المنظمات لو الجماعات لو 
العصابات المذكورة فى هذه الفقرة او اذا كان 
الجانى من افراد القوات المسلحة لو 
الشرطة .. 

وتكون العقوبة السجن مدة لاتريد على 
عشر سنوات بالنسبة للجريمة المنسوص 
عليها ل الفقرة الثائثة من المادة السابقة اذا 
كانت الجمعياث أو الهيثات او المنظمات او 
الجماعات او العصابات المذكورة آل هذه 
الققرة تستخدم الارهاب لتحقيق الاغراض 
التى تدعو البها او كان الترويج ار التحبيذ 
داخل دور العبادة أ الاماكن الخاصة 
بالقوات المسلحة او الشرطة اى بين 
اقرادمنا . 


الاعدام فى حالة وفاة 
المجنى عليه 


الملدة 47 مكررا ( ب ) : يعاقب بالاشفال 
الشاقة المؤبدة كل عضر باحدى الجمعيات او 
الهيئات او المنظمات لو الجماعات لى 
العصابات المذكورة فى المادة 47 مكررا 
استعمل الارهاب لاجبار شخص على 
الانضمام الى أى متها او منعه من الاتفصال 
عنها . 


وتكون العقوية الاعدام اذا ترتب على فعل 
الجاني موت المجنى عليه . 
المادة 41 مكررا (ج) : 

يعاقب بالاشفال الشاقة اللؤيدة كل من 
سعى لدى دولة اجنبية أي لدى جمعية لى 
منظمة او جماعة أو عصابة يكون مقرها 
خارج البلاد الى باحد ممن يعملون لمصلحة 
اى منها , وكذلك كل من تخاير معها لو معه 
للقيام بؤى عمل من اعمال الارهاب داخل 
مصر اي ضد ممتلكاتها اى مؤسساتها او 
موظفيها الى ممثليها الدبلوماسيين اا 
مواطنيها اثناء عملهم او وجودهم بالخارج أو 
الاشتراك فى ارتكاب شىء مما ذكر . 

وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة 
موضوع السعى او التغابر او شرع ل 
ارتكابها . + 
الكادة 47 مكررا (د) : 

يعاقب بالاشفال الشاقة المؤقتة كل 


التاريخ 


وتكون العقوية الاشقال الشافة المؤيدة 
اذا تلقى الجانى تدرييات عسكرية فيها ار 


شارك فى عملياتها غير للوجهة الى متصير. 


المادة هه : 


معرضا سلامة من بها 
للخطر . وتكون العقربة الاشغال الشاقة 
الؤيدة اذا استخدم الجانى الارهاب او نشا 
عن الفعل الذكير جروح من النصوص عليها 
فل المادتين 54٠١ 54 ٠‏ من هذا القانين لأى | 
شخص كان داخل الوسيلة او خارجها ٠‏ اى 
اذا قلوم الجانى بالقوة او العتف السلطات | 
العامة اثناء تادية وظيفتها لل استعادة ؟ 
الوسيلة من سيطرته . 3 
وتكون العقوبة الاعدام اذا نشا عن الفعل ١‏ 
موت شخص داخل الوسيلة او خارجها . 
المادة همد مكررا . 0 
يعاقب بالاشفال الشاقة المؤقتة كل من 
| قيض هل أ شخص فل غير الاحوال ا 
| المصرح بها لل القوانين واللوائج لو احتجزه | 
او حبسه كرهينة وذلك بغية التاثيي على 
السلطات العامة فل أدائها لأعمالها أو 
الحصول منها على متفعة او مزية من اى 
شع ٠١‏ 
ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن لى 


شرع فى تمكين مقبوض عليه فل الجرائم 
المنصوص عليها لل هذا الفصل من الهرب , 


المؤبد لمن يقاوم السلطات 


وتكرن العقوبة الاشفال الشاتة الؤيدة 


| اذا استخدم الجانى القرة لى العنف أن 


التهديد أو الارهاب أو تزى بدون وجه حق 
بزى' موظفى الحكومة ٠‏ او اتصف بصفة 
كاذية ٠‏ أ أبرز آمرا مزورا مدعيا صدوره 
عنها , أو اذا نشا عن الفعل اصابة شخص - , 
او اذا قاوم السلطات العامة اثناء تادية 
وظيفتها لى اخلاه سبيل الرهينة لى اعادة 
القبيض عليه ٠‏ 

وتكون العقربة الاعدام لذا نجم عن الذمل 


مصرى تعلون او التمق - يفي اذن او 
تصسريح كتابى من الجهة المكومية 
'المختصة ‏ بالقوات المسلمة لدولة اجنبية لو 
بهاى جمعية او هيتة أو منظمة أو جماعة لبا 


للنشر والخدمات الصحفية 


محمود معوض 


المادة مه مكررا (1) 
مع عدم الاخلال باى عقربة شد يعاقب 
بالاشغال الشاقة المؤقثة كل من تعدى. عر 
احد القائمين على تنفيذ احكام هذا الفصل 
وكان ذلك بسبب هذا التتفيد ٠‏ أو قاومه | 
بالقوة او العنف او بالتهديد ياستعمالها معه 
أثناء تادية وظيفته آى بسيبها 

وتكون العقوبة الاشفال الشافة المؤبدة 
اذا نشا عن التمدى أو المقاومة عاهة 
مستديمة يستحيل برؤها . لو كان الجانى 
يحمل سلاحا أو قام بخطف او احتجاز اى 
من القائمين على تنفيذ احكام هذا القصل هو 
أي زوجه أو احد من اصوله اى فروعه . 

وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن 
التعدى او المقاومة موت المجنى عليه . 
المادة 0ه مكررا (ب) 

تسرى احكام المواد 16م. 45 , 4م 
لي لفن ل خاره)! 
من هذا القانون على الجرائم المنصسوص عليها ! 
ال هذا القصل. ١‏ 

ويراعى عند الحكم يالمصادرة عدم 
الاخلال بحقوق الغير حسن النية 

وتخصص الاشياء المحكوم قمسائيا 
بمصادرتها للجهة التى قامت بالضبط متى 
راي الوزير المختص انها لازمة لمباشرة 
نشاطها فى مكافحة الارهاب . 
المادة هه مكررا (ج) : 

الا يجوز تطبيق احكام المادة ( 17 ) من 
هذا القانون عند الحكم بالادانة فى جريمة من 
الجرائم المنصوص عليها فى هذا الفصل عدا 
الاحوال التى ينص فيها القاتين عل الحكم 
.+الاعدام ٠‏ فيجوز التزول بالعقوبة الى 
الاشفال الشاقة المؤبدة . 


تدابير مع العقوبة 
الملدة 44 مكررا (د) : 


يري لفاتنا 


يجوز فى الاحوال المتصوص عليها فى هذا 
الفصل فضلا عن الحكم بالمقوبة المقدرة | 
الحكم بتدبير اى اكثر من التدابع. الاتية : 
٠١‏ حمظر الاقامة الى مكان معين او ال منطقة 
محيدة ٠‏ 
الالزام بالاقامة فى مكلن معين 

؟ - حظر التردد على اماكن او محال معيثة . 
وال جميع الاحوال لايجوز ان تزيد مدة 
التدب على خمس سسئوات . 

ويعاقب كل من يخالف التدبع المحكوم به 
بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر. | | 

المادة الثالثة 
تستبدل عفوبة السجن الذى لاتزيد مدته 


واإمعلو مات 


على خمس سنوات بالعقوبات المتصوص 
عليها ل المواد 7511.15 ,75317 :1534 
71١‏ من قانون العقوبات . وتستبدل 
هذه العقوبة ايضا بالعقويات المتصوص. 
عليها فى المواد 141 , 741 , 1417 من قانور 
العقوبات اذ ارتكبت الجريعة بواسطة 
وسيلة ارهابية او تنفيذا لغرض ارهابى . 

ويضاعف الحد الاقمى للعقوبات اللقررة 
فى المواد ٠هلا‏ , 117 . 51١‏ من قانون 


العقويات ٠‏ كما يضاعف الحد الاقمى ٠‏ 


للعقوبات. المقررة بالمادة 24٠‏ من قانون 

العقوبات اذا ارتكيت الجريعة بواسطة 

وسيلة ارهابية او تنفيذا لغرض ارهابى . 
المادة الرابعة 

تضاف الجرائم النصوص عليها فى القصل 


الاول من الباب الثانى من الكتاب الثاني من | 


قانون العقوبات الوارد ل الفقرة الثانية من 


المادة (10) من قانون الاجراءات أ 


المادة الخامسة 
تضاف فقرة ثانية الى المادة الثالثة , ومادة 
جديدة برقم ٠‏ مكررا الى القانين رقم 108 
السنة 154٠‏ بانشاء محاكم امن الدرلة 
نصهما كالاتى :- 


جرائم خاصة بالحدث 

المادة الثالثة ( فقرة ثانية ): 

وتختص احدى محاكم امن الدولة العلر 
المنشاة بدائرة محكمة استثناف القاهرة بنظر 
الجرائم اللنصوص عليها ل الفصل الاول من 
الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون 
العقوبات دون التقيد بقواعد الاختصاص 
المنصوص عليها فى المادة 7١7‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية ٠‏ كما تختص ايضا 


بالفصل فيما يقع من الاحداث من هذه ! 


الجرائم . ويطبق على الحدث عند ارتكابه 
أحدى هذه الجرائم احكام القانين رقم ١‏ 
السنة 4 بشان الأحداث عدا المواد © , 
11د مق . 
المخولة للمراقب الاجتماعى المنصوص عليها 


المادة السلبعة مكررا : 
استثناء من أحكام المادة السابقة يكون 


' للذيابة العامة فى تحقيق الجرائم المنصوص 


عليها فى الفصل الاول من الباب الثاني من 
الكتاب_الثانى من قاين العقوبات - 
بالاضافة الى الاختصاصات المقررة لها 
إسلطات قاغى التحقيق » وسلطة محكمة 
للجنح المستانفة متعقدة فلل غرفة المشورة 
الخصوض أبكييا اليه 141 بن قانين 
الاجراءات 


التاريخ : 


التحقيق ورقع الدعوى ل الجرائم المشار 
البها فى الفقرة السابتة يقيدى الطلب إى 
الاذن المتصوص, عليهما فى المادة 4 
الاجراءات ية . والمادة 17 من القانون 
رقه 55 لسثة 144 بشآن حماية القيم من 
العيب 

ويكون لمام, الضبط القضائى اذا 
توافرت لديه دلائل كافية على اتهام شخص 
بارتكاب احدى الجرائم اللنسوص عليها ل 
الفصل الآول من الباب الثانى من الكتاب 
الثانى من قانون العقوبات ٠‏ ان يتخذ 
الاجراءات التحفظية المناسبة وان يطلب مِنٍ | 


١‏ النيابة العامة خلال اثنتين وسبعين ساعة عر 
] الاكثر ان تاذن له بالقبض على المتهم 
والنيابة العامة فى هذه الحالة ولامر تستلزمه 
| خسرورة التمقيق وصيانة امن المجتمع ان 
١‏ تأنن بالقبض على المتهم لمدة سبعة ايام يجوز 
مدها لمدة واحدة مماثة . 

كما يجب على مأمور الضبط القضائى ان 
يسمع اقوال المتهم المضبوط , واذا لم يات 
بعا يبرئه يرسله بعد انتهاء المدة المشار البها 
إل الفقرة السابقة الى النياية العامة 
اللختصة . 

ويجب على النيابة العامة ان تستجويه ل 
ظرف اثنتين وسبعين ساعة من عرضه عليه 
ثم تأمر بحمسه احتياطيا او اطلاق سراحه . 

المادة السلدسة 
استثناء من احكلم المادة الثائئة من 
القانون رقم ٠١6‏ لستة 1140 لل شمان 
اسرية الحسابات بالبنوك , يكون للنائب 
العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين 
على الاقل ان يامر مباشرة من تنقاء نفسه 
نو بناء على طلب جهة رسمية بالاطلاع او 
الحصول على اية بيانات او معلومات 
تتعلق بالحسابات او الودائع او الامانات 
او الخزائن المنصوص عليها ل الملدتين 
الأولى والثانية من القانون المشار اليه او 
المعاملات المتعلقة بها اذا اقتضى ذلك ' 
كشف الحقيقة إل جريمة من الجرائم 
المتصوص عليها لل الفصل الأول من الباب 
الثانى من الكتاب الاول من قانون 
العقوبات . 
الملدة السابعة 

يستبدل بقص المادة 1 , والفقرة الاخيرة 
من المادة 78 مكررا من القاثون رقم 75114 
السثة 1184 , والبند العلشر من الجدول رقم 
(1) ببيان الاسلحة البيضاء اء المرفق به 

ضاف جدول رابع الى الجدارل المرافقه 


يعهقب بعصي مدة لاتقل عن شهر 
وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على 


خمسماتة جنيه كل من اتجر او استورد او 
صنع بغير ترخيص الاسلحة البيضاء 
المبينة بالجدور رهم )١(‏ 

ويعاقب بل -جن وبغرامة لاتقل عن 
خمسماثة جنيه ولاتجاوز الف جنيه كل 
من اتجر او استورد أو صنع او اصلح 
بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأسلحة 
المخصوص عليها لل الجدول رقم (؟) . 
وتكون العقوبة الاشفال الشاقة 
المؤقتة اذا كان السلاح مما نص عليه 
البند  ) ١(‏ من القسم الاول من الجدول 
رقم  (‏ ) وتكون العقوبة الاشفال الشاقة 
المؤبدة اذا كانٍ السلاح مما نص عليه فى أ 
البتد (ب  )‏ من القسم الاول او إل القسيم ! 
الثانى من الجدول رقم (؟) 
مادة *؟ مكررا ( فقرة اخيرة ) : 

٠‏ يسرى حكم الفقرة السابقة على حبازة لو 
اهراز الاجزاء الرئيسية للاسلحة النارية 
المبينة بالجدول رقم ( 4 ) المرافق او كاتمات 
أو مخفضات الصوت والتلبسكوبات التى 


مسو من الضرورة الشخصية او الحرفية . 


بقاء قانون الطوارىء 
المادة الثامنة 
مع عدم الاخلال باحكام قران رئيس 
الجمهورية بالقاتون رقم 1717 لسنة 1584 
بشان حالة الطوارىء وياى عقوبة اشد 


ينص عليها قانون العقويات اواى قانون اخر.* 


يلفى كل حكم يتعارض مع احكام هذا 


الملدة التفلسعة 


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ,! 
ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ 
اتشره , 


سا ل 
قص المذكرة التفسيوية ديات الجديدة: 
الشسرصسة تواجسه العنطلم ! 


وار 5-7 والتطسرف | 


القد كانت قوة الخير والسماحة . 
واعلاء قيم المودة والتراحم . وايثار 
البناء وصنع الحضارة . هو زاد 
مصر ١‏ وقوتها . عبر رحلتها الرائدة 
فى تاريخها الانسانى العريق . وعندما 
انتاب العنف والارهاب ارجاء شتى من 
المعسورة ظلت مصر واحة للامسن 
والامان حتى انها لم تكن بحاجة الى 
تجريم افعال ليس لها وجود فى الواقع 
المصرى ٠‏ 


على انه وقد كادت مصر ان تفرغ ! 
من مشاكل شتى كانت تعرقل مسيرتها | 


فى البناء وتوجهت بكل طاقاتها فى 
الحقبة الاخيرة تصنع مشروعها 


الحضارى القومى فى بناء دولة / 


عصرية لها مكانها ومكانتها فى عالم 
الرخاء والسلام والعلم ٠‏ الا وقد خررج 
عليها من الظلام ارهاب اسود ليس له 


من زاد يقتات به الا النيل من أمن ' 


واستقرار البلاد ومسيرة الديمقراطية 
والوحدة الوطنية فيها وليس له من 
أهدف الا الاخلال بالنظام العام 


امسن الحدولة 


--_ 


قضايا الإرهساك " 


وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر 


وقطع الطريق على الحركة الحضارية 
الجسور لبناء الدولة المصرية 
العصرية فراح يبث فحيحه بيسن 
الشباب ليدفع به الى طريق العشف 
والتخريب والارهاب . ليحوله من 
دوره الطبيعى فى أن يكون عدة مصر 
وقوتها فى مشوارها الحضارى . الى 
إن يكون قاطع الطريق عليها فى هذا | 


والارهاب والتطرف تنفيذا لمشروعات 


اجرامية جماعية او فردية لم تكن 


تعرفها من قبل . ولم يكن ثمة بد من 


ؤ 


مواجهتها تشريعيا بكل الحسم وبسيف |١‏ 


القانون وسلاح الشرعية الذى مافتنت 
تواجه به مصر كل خروج على قيمها 
الاصلية وتقاليدها الخائدة وعزمها 
الاكيد على البناء واللحاق بركب 
الانسانية الحضارى . 

واذا كان المجتمع الدولى قد عانى 
فى العقدين الاخيرين من ذات الظاهرة 


الازهابية التى هددت أمن الافراد | 
واستقرار الجماعة ونظام الدولة 

واثرت بالسلب على حركة النسسو 
.والتطور . فقد واجهت العديد من الدول. 
الديمقراطية كايطاليا واسبانيا وفرنسا 
والمانيا والمملكة المتحدةٌ هذه الظاهرة 
وآثارها المدسرة من خلال الاداة 
التشريعية المناسبة بما ادى السى 
الاسهام فى مكافحة هذه الظاهرة مع 


تحقيق التوازن بين مكافحة التطرف | 


والارهاب وحماية حقوق المواطنين 
وحرياتهم ذلك ان نبل الغاية لايغنى عن 
شرعية الوسيلة وكان منهج 0 
هذه الدول اصدار قوانيسن خاصة 
لمكافحة الارهاب ومنهج البعض الآخر 
منها ادخال تعديلات فى قوانين 
العقوبسات والاجراءات الجنائلية 
لمواجهة هذه الظاهرة وذلك كله وفقا 
لاحكام دساتيرها . 


00 


1 


| 
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إجراءات حاسمة 


واذ كشف الواقع فى مصر عن 
وجوب التدخل التشريعى - لمواجهة 
هذه الظاهرة الاجرامية ٠‏ فقد آشر 
ا المرافق - تأسيسا بمنهمج 

لتشريعات المقارنة الى 

الخال بنش اصديلات عض ع 
القوانين فى مجال التجريم والعقاب 
والاجراءات الجنائية كأحد الادوات 
التى تسهم فى مواجهة الارهاب من 
خلال عقوبات رادعة وإجراءات سريعة 
حاسمة تلتزم باحترام الدستور وسيادة 

وعلى قاعدة من هذا النظر أعد 
مشروع القانون المرافق متنساولا 
القوانين التالية : 
أولا : قانون العقوبات : 

وهكذا ورد التعديل فى الشق 
الموضوعى منه تعديلا بالاضافة على 
الباب الثانى من الكتاب الثانى من 
قانون العقوبات : حيث قسم هذا الباب 
الى فصلين خصص الفصل الاول منه 
للجرائم الارهابية ٠‏ فاتجهت أولى 
مواده وهى المادة 41 عقوبات الى 
تحديد مفهوم الارهاب والوسائل التى 
يلجأ إليها والغايسة التسى يسعسى 
البلوغها . والاثر المترتب عليه 

فاروق سيف النصر 

ثم نصت المواد التالية على تجريم 

إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أوادارة أى 


جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة ! 


يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة 
الى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين 
أو منع احدى مؤسسات الدولة أو احدى 
السلطات العامة من ممارسة أعمالها 
أو الاعتداء على الحرية الشخصية 
للمواطن أو غيرها من الحريسات 
والحقوق العامة التى كفلها الدستو 

.والقانون أو الاضرار بالوحدة الوطنية 
أو السلام الاجتماعى ( م 1 مكررا ). 


باعتبار أن مثل التنظيمات هى النواة . 


الاولى للعنف والارهاب . كما عاقبت 
كل من انضم إليها أو شارك فيها بأية 
صورة . وكل من روج للاغراض 
والمبادىء التى تدعو إليها ٠‏ وشدد 
العقوبات اذا كان الارهاب من الوسائل 
التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ 
6 


المصدر : . 


كما عاقب المشروع على استعمال 
الارهاب لاجبار شخص على الانضمام 
اليها او منعه من الانفصال عنها ' 
وعلى التعاون او الالتحاق بغير اذن 
أو تصريح كتابى من الجهة الحكومية 
المختصة بالقوات المسلحة لدولة 
اجنبية او باى جمعية او منظمة او 
جماعة يكون مقرها بالخارج وتتخذ من 
الارهاب او التدريب العسكرى وسائل 
لتحقيق أغراضها 


الاختطاف والرهائن 
كذلك عاقب المشروع كل من 
اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوية 
أو البرية او المائية معرضا سلامة من 
بها للخطر وشدد العقوبة اذا استخدم 
الجانى الارهاب أو نشأ عن الفعل 
جح لاى شخص كان داخل 


المذكور جرو. | 
الوسيلة أو خاجها او اذاقاوم الجتي 


بالقوة - أو العنف السلطات العامة 
اثناء تأدية وظيفتها فى استعادة 
الوسيلة من سيطرته 


كما تناول المشروع عقاب كل من 
قيض على أن شكس أو احتجزة ل 
0 
سل ملا ا 2 
أى نوع .او مكن او شرع فى تمكين 
مقبوض عليه من الهرب وكذلك 
عالج المشروع حالة التعدى على احد 
القانمين على تنفيذ احكام الفصل الاول 
من الباب الثانى من قانون العقوبات 


الاعقاء من العقاب 
هذا وقد انزل المشروع على صور 


التجريم المستحدثة تلك الاحكام , 
المستقر تطبيقها فى قانون العقوبات 


بالنسبة لما يشابهها من جرائم . وهى 


الاحكام المتعلقة بالتحريض والاتفاق | 


والمساعدة وتغليظ العقوبة على من 


يؤدى دورا قياديا فى هذه التنظيمات. , 


الارهابية وقواعد الاعفاء من العقاب 


وتخفيف العقوبة فى حالات ابلاغ ' 
الجانى او اعترافه وهد نطاق التجريم , 


والعقاب الى الافعال التى تقع فى 
الخارج استهداقا لتنفيذ اغراض هذه 
التنظيمات داخل اليلاد 

كما حظر تطبيق احكام المادة 
٠‏ من قانون العقوبات عند الحدم 
بالادانة فى هذه الجرانم عدا الاحوال 


البقية ص7١‏ 


العقى:- 


اله ورية 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ:.سىم يمر .1991 


فى الماكرة التفسسيرية..بقية ص 9 


انتى ينص فيها القانون على الحكم 
بالاعدام فيجوز النزول بالعقوبة الى٠‏ 
الاشغال الشاقة المؤبدة . وأجاز فضلا 
عن الحكم بالعقوبة الحكم بسعض 
انتدابير على النحو المبين بالمادة 
44 مكررا رب ) .. 

ثانيا - وفيما يتعلق بقانون الاجراءات 
الجنائية + * 


أخرج المشروع صور التجري-م 
انمستحدئة أو الجرائم التى ترتكب 
تنفيذا للاغراض الارهابية من نطاق 
تقادم الدعوى بحسبانها جرائم تقع على 
الحريات اعمالا للمسادة 00 من 
الدستور . 
ثالشا - وفيما يتعلق بالاختصاص 
القضائى وسلطات الضبط والتحقيق : 
ترتب على ايراد صور التجريم 
المستحدثة فى الباب الثانى من الكتاب 
له لصون لس تقشع لد جرفم 
د05 هذه تخضع 
المرتكبة ضد أمن الدولة فصار 
الاختصاص بنظرها معقودا لمحادم 
امن الدولة العليا المنشأة بالقانون رقم 
© لسنة .144٠‏ 


بدائرة محكمة استئنافء القاهرة بنظر 
هذه الجرادم دون التقيد بقواعد 
الاختصاص المكانى المنصوص عليها 
.فى المادة 7١7‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية بتقدير ان الترويع فيهما 
لايقتصر على المكان الذى وقعت فيه 
الجريمة وانما يعم الوطن ياكمله وهو 
مانحت اليه بعض التشريعات المقارنة 
فى هذا الشأن . 

كما نص المشروع ايضا علسى 
اختصاص هذه المحكمة بالفصل ايضاً 
فيما يقع من الاحداث من هذه الجرائم . 

ولما كانت اجراءات التحريسات 
والاستدلالات والضبط فى مثل هذه 
الجرائم التى تتصف فى الاغلب الاعم 
هالجماعية والتنظيم وتعدد الجناة » لها 
طبيعة خاصة تستلزم مزيدا من الوقت 


مختلفة فى ذلك عن الجرائم العادية , / 


فقد اتجة المشروع الى تناول هذه 
الاجراءات على النحو الوارد بالمادة 
مكررا من القانون رقم ٠١8‏ لسنة 
المستحدثة مستهدفا توفير 


ماتستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة 
أمن المجتمع من صلاحيات ملتزما فى 
ذلك أحكام المادة 4١‏ من الدستور . 
رابعا - قانون سرية الحسابات : 

ولما كان الواقع قد كشف عن ان 
هذه التنظيمات الارهابية تعتمد فى 
ممارسة نشاطها على تمويل قد يأتى 
من خارج البلاد ؛ ولاتستطيع السلطات 
العامة والقائمين على التحقيق - 
بالنظر الى القيود التى يضعها القانون 
رقم ٠١0‏ لسنة 1110 بشأن سرية 
الحسابات - ان تقف على وجه الحقيقة 
فى الوقت المناسب الا بالاطلاع على 
حركة حسابات المتهمين فى هذه 
الجرانئم ومن تشير اليه اصابع الاتهام 
بتمويلها , فقد خول المشروع للنالب 
العام او من يفوضه من المحامين 
العامين سلطة الامر بالكشف عن مثل ' 
هذه الحسابات . 
خامسا - قانون الاسلحة والذخائر : 

ولما كانت طبيعة النشاط الارهابى 
ترتبط ارتباطا وثيقا بحيازة واحراز 
المتفهرات والاسلحة الناريسة , 
والبيضاء . كانت العقوبات المقررة فى / 
القانون رقم 714 لسنة 1104 لم تعد 
رادعة فى بعض صور التجريم الواردة 
بهذا القانون ٠‏ وكانت بعض الاسلحة 
وما يتصل باستيرادها وصنعها افعال | 
تفلت من نطاق التجريم » فقد اتجه 
المشروع الى تشديد العقوبات المقررة 
على الاتجار او الصنع او الاستيراد او 
الاصلاح المتصلة بالاسلحة الرليصية 
وبعض اتواع الاسلحة البسيضاء 
والادوات التى اشتهر استخدام هذه 
التنظيمات لها فى تنفيذ اغراضها . . | 


اكد رجال القانون والاحزاب” 
|وعلماء الدين ان تعديلات بعض 
احكام قوانين العقوبات لمواجهة 
| | العنسف والارهاب .. بداية 
| لمرحلة الرد العملى على كل من 


واستقراره .. 

قالوا : ان تشديد العقوبات على ارتكاب 
| الجرائم التى تستهدف النيل من 
انجازات الشعب جاعءت استجابة لارادة 
الامة التى تشجب الارهاب والتطرف 


الاقدام على مساعدة العنف باى وسيلة 


بالاسلحة والنخائر . 
١‏ اضافوا ان التعديلات تستهدف اختصار 
اجراءات التقاضى لضمان سرعة 


| اوبات على مرتكسي الأعسال 


امام سامت 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


أحملد عي ا 0 
الام تترو شي 


يحاول الاخلال بامن المجتمع 


| واستغلال المناخ الديمقراطى في ١‏ 


من الوسائل سواء الاعداد للاعمال ! 
الي او تزويد الاشخاص ' 


]سحا مرت الجراماتى تعصفا .| 
المجتمع 
نار ل ممتطفن كلق ترد أ 


و 


واشار الى ان هذه التعديلات يجب أن 
تأخذ حقها فى المناقشات قبل اقرارها 
| حتى تأنى مناسبة لاققلاع جذور 
الارهاب ٠‏ 
قواعد الامن 
اما الدكتور احمد عمر هاشم نائب 
رئيس جامعة الازهر فقال ان الاسلام 
يؤكد على الامن والاستقرار ويرفض 
ترويع الامنين ويدعو اتباعه ان 
ينشروا اسس الامن فى الارض .. وقد 
لخصها القران الكريم فى امرين الاول 
الايمان والثانى العدالة وعدم الظلم 
لقوله تعالى : « الذين امنوا ولم 


3 المجتمع وحماية استقراره ٠.‏ 


يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن 


وهم مهتدون » 

اضاف واذا انتفى الايمان يضيع الامان 
من الارض وينستشر الاضطرا باب 
والارهاب ومن اجل هذا فان مقاومة 
العنف والارهاب والعمل على نشر 
الامان فى الارض باسلوب يتجدد وفقا 
للقانون :السماوى الذى نادى بامن 


التاريخ : .. 


مسنولية ايمانية | 
لهنا كله فان الدعوة الى الامان وتنقية | 
المجتمسع من الفتسن والارشسساب. 
والاضطراب يستوجب على الجميع | 
حكومة وشعبا ان يكون عند مستوى 
المسئولية الايمانية وان يقيموا ميزان | 


« ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاره 


5-6 جهنم خالدا فيها وغضب الله‎ ٠ 
» ولعنه واعد له عذابا عظيما‎ | 

واكد عبدالعال الجارحى وكيل مجلس | 

الشورى ان مشروعات 1 


تتاح الفرصة كاملة للقضاء علي 


ظاهرة الارهاب والتطرف ومحاربة 
اوكاره تأمينا وسلاما للمجتمع . 


تفسديد العقويسات.:استجاية لإرادة الأمة . 
تمدسلان النوائيسن. لافتفسار الإجراءان وسرفة 0 
مصطفي كامل مراد : 


0 
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التاريخ 


رجال القانون والأحزاب وعلها. الدين لبقية ميا). | 


بادير : 


اغنديان.لنسابة الوا الإعنية| 


المسدادى ١‏ لتفرنساها .لسرم اللشسسدير! 


ادك أجاءت فى توقييت مناسب 


اضاف ان هذه القوانين من خلال ما 
تضمنته من نصوص يمكنها ان تحارب 
ل معدي يحاولون ان يعصفوا بأمن 
١‏ المجتمع ويهدموا مقدراته خاصة ان 
هولاء يحاولون ارتكماب اعمالهسم 
ظ العدوانية على الابرياء واصحاب الرأى 


تحت ستار الدين والدين منهم براء وان | 


التعديلات هى بداية لمرحلة الرد العملى 
| على الارهاب والتطرف الدخيل على 
مجتمعنا . 


قال كمال هنرى بادير رئيس لجذة الامن 
| القومى بمسجلس الشعب أن مصر 
ٌ شهدت خلال السنوات الاخيرة احداثا 
من العنف والارهاب غريبة عليها في 
ظل الوحدة الوطنية التى يتمسك بها 
الشعب بكل طوائفه وهيناته » ومن هنا 
كان لابد من اصدار قوانين تحسم 
الموقف مع هؤلاء فى ظل الشرعية 
تورية وسيادة القانون لتحمى هذا 
الشعب ضد كل من يحاول النيل منه 


ومن الانجازات التى يحققها على المدى ١‏ 


القريب والبعيد .. وأهم هذه الانجازات 
وحدتنا الوطنية آلتى نتمتع بها . 
أشار الى ان مصر بما تنعم به من 
ديمقراطية وحرية دانما ممبتهدفة من 
الداخل والخارج وان الحزم والحسم 
من خلال قوانين رادعة هى الملاذ 
يحافظ الشعب على وحدته 

وعلى امنه من الخطر الذى يواجهه من 
هؤلاء المخريين . 9 


قال احمد الصباحى رئيس حزب الامة 


أن حزبه مع مكافحة الارهاب والتطرف 
بكل صوره وأشكاله . ١‏ 
اضاف ان حزب الامة هو اول حزب اعد 
مشروعا لمكافحة الارهاب ينهى عملية 
التطرف والارهاب بمصر . 
وقال الشيخ منصور الرفاعى عبيد ان 
المتطرفيسن مفسدون فى الارض ء 
وحكم هؤلاء حدده الله فى آية الحرابة 
عندما قال تعالى «انما جزاء الذين ) 
حاربون الله ورسوله..» 8 
اكد ان الاسلام أعطى للحاكم ان يضع 
من التشريعات ما يتلاءم مع ظروف 

تمع وما تتطلبه الحالة » وما دام 
0 2 اقر هذا القانون وارتضاه 
قاننا نرجو ان يكون رادعا لكل من 
تسول له نفسه للخروج على مقتضي 
العرف السائد والتقاليد الاجتماعية 

اقتلاع جذور الارهاب 
أشار د. ماهر عسل امين الاعلام بحزب 
التجمع : الى ان الحزب لا يمانع اطلاقا 
فى تشديد العقوبة وتوصيف تهمة 
الارهاب لاننا نتفق تماما مع اى تشريع 
يمثل خطوة جادة وحقيقية فى سبيل. 
اقتلاع جنور الارهاب . 
وقال عصمت الهوارى وكيل نقابة 
المحامين ان الارهاب اطل بوجهه 
القبيح على مصر وافسد على الامنين 
حياتهم وبالتالى وجب على الجميع | 
حكومة . ومحكومين التصدى لهذه 
الظاهرة المدمرة وهو ما ورد فعلا فى 
التعديلات التى شملت قوانين العقوبات 
والتى انتظرناهما طويلا لردع ؛ 


, المعديق . ا 


اكد انه متفق تماما مع ما ورد من 


تعديلات ولا يعتقد ان هناك أى وطنى 1 


غيور على وطنه ومصلحته يرفضها 
لانها السبيل للخروج من مازق ترويع 
الامنين واراقة دماء الابرياء ٠‏ 


يقول فهمى ناشد المحامى ونائب | 
رئيس اتحاد المدامين الافارقة : كنا 
فى امس الحاجة لصدور هذه التعديلات .| 
خاصة ان صناعة الارهاب صناعة أ 
عصرية لم تكن موجودة عندوضع . 
قانون العقوبات والاجراءات الجنائية 
اضاف : من خق الدولة ومن واجبها ان 
تذود عن نفسها ومواطنيها هذه 
الهجمة كما فعلت المجتمعات فى البلاد 
الديمقراطية مثل المانيا وامريكا 
وفرنسا وغيرها من الدول حماية 
وتأمينا لشعوبها . 5 
ويرى ان هذه التعديلات من الناحية 
القانونية سليمة لان واجب التشرييع 
الاسامى ان يتطور مع تطور احتياجات 
تطلبات المجتمع .. واخستصارا 
لاجراءات عع ا 
الارهاب والتطرف + _/ 
اما شوقى خالد المحامى وعضو اللجنة 
التنفيذية العليا لحزب العمل' «الجبهة 
الاشتراكية» فيؤكد ان هذه التعديلات 
تعتبر افضل علاج لمحاولات/طرب 
النسيج الوطنى من جماعات التطرف 


بج) مسجم مأسم 08 ب سممر جرهم تسج 
اتوم 0م ويسم ا ظَ ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


1 لها 3 ٠,‏ و » اريم 


سهين يريا لزه ١‏ لج مهدج لمر افد لمن اد هد 


المصدر : . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


كتب- محمود نفادى : 
بيدا مجلس الشعبب يوم الارعاء ال مناقشة مشروع قانون تعديل بعض احكام قوانين العقوبات 
والاجراءات الجنائية ومحاكم امن مم والحسابات السرية والاسلحة وا 
مواجهة الارهاب تنص التعديلات على 
© تجريم استخدام ألقوة أو التهديد بها 
لايذاء الاشخاص او القاء الرعب 


بيلهم , 

© الاعدام لكل عمل ارهابى او تزويده © الاشغال الشناقة لاحراز الاسلحة 
هالاسلحة أو التخابر مع الدول الاجنبية النارية واجزائها الاساسية بدون 
بهدف الاخلال بالامن . ترخيص . 

© السجن لعضويسة ال 5 

والمنظمات التى تسعى للاخلال 

بالوحسدة الوطنيسة والملام 


و ع الاي 1 انم العال تسيا اميا . 


قر راسف اوداك التاريخ 


النص الك الكاسل لتنديلات 

تواشين العقوبات اواجهسة 
الآر شسداك ‏ 

تجريم القوة أو التهدين بها 

اؤيداء الأشخاص أو إلقطء 


بتومةة الوشيتنة-] 


: 


التاريخ : ... 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


قرار رئيس الجمهورية 
بمشروع قانون, 
بتعديل بعض نصوص 
قانون ىالعقوببات 
والاجرا اءات الجنالئية 
وبعض القوانين الاخرى 


وعلى قانون العقوبات ٠‏ وعلى 
قانون الاجراءاته الجنالية ٠‏ وعلى 
القانون رقم 14" لسنة ١404‏ فى 
شأن الاسلحة والذخائر » وعلى 
القانون رقم ”١‏ لسنة ١974‏ بشأن 
الاحداث ٠‏ وعلى القانون رقم 1 ا 
لسنة ١48٠‏ بشأن محاكم أمن 
الدولة وعلى القانون رقم «.؟ ! 
لسنة| 1490 فى ا شأن سرية أ 
الحسابات بالبنوك . إ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء 


قرر 


أ 
مشروع القانون الآتى نصه يقدم ' 
إلى مجلسى الشعب والشورى . 


المادة الاولى 


يقسم آلباب الثانى من الكتاب الثانى من 
قانون العقوبات الى فصلين الاول ويضم 
المواد من 47 الى 84 والثانى يضم المواد من 
مكررا حتى نهاية مواد هذا الهاب 


المادة الثانية 
يضاف الى الفصل الاول من الباب الثانى 
من الكتاب الثانى من قانون العقويات الموك 


المصدر : . 


ومادة 35 ا 
يقصد بالارهاب فى تطبيق احكام هذا 
اللقانون كل وسيلة يلجأ اليها الجانى تنفيذا , 
لمشروع اجرامى فردى أو جماعى يهدف الي 
الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة 
المجتمع وأمنه للخطر من خلال استعمال 
آلقوة أو العنف آو التهديد بها اذا كان من شأن 
قلك ايثاء لاشخاص أو اليقاء الرعب بينهم أو 
تعريض حرياتهم أو أمنهم للخطر أو الحاق 
الضرر بالهيئة أو بالاتصالات أو المواصلات 
فو بالاموال أو بالمباني أو بالاملاك العامة أو : 
الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها آو 
منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو 
دور العبادة أو معاهد العلم لاعمالها أو تعطيل 

تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائج 


احكام الدستور أو 


مؤسسات الدولة أو احدى السلطات العامة من , 


ممارسة اعمالها أو الاعتداء على الحرية 
الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات 


التاريخ : .... 


ه المادة 41 مكررا ط» : 

.تكون العقوية الاعدام أو الاشفال الشاقة !| 
المؤيدة بالنسبة المنصوص عليها 
فى الفقرة الاولى من المادة السابقة اذا كان 
الارهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق 
عردة ايان لض, اق , تدعو اليها الجمعيات | 
أد الهينات أي المنظمات أو الجماعات أو" 
العصابات المذكورة فى هذه الفقرة. ويعاهب 
بنات العقوية كل من امدها يأسلحة أو ذخائر 
أو مفرقعات أو مهمات أو الات أو أموال أو 
معلومات أو أى شىء أخر مع علمه يما تدعو 
اليه وبوسائلها في تحقيق وتنفيذ ذلك . 

وتكون العقوبة الاشفال الشافة المؤقتة 
بالنسبة للجريمة المنصوص عليها فى الفقرة. 
الثانية من المادة السابقة اذا كان الارهاب من 
الوسائل آلتى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ 


للمتنصوض 
عليها فى الفقرة الثالثة من المادة الممابقة اذا 
كانت الجمعيات أو الهيئات أو المنظات أو 
الجماعات أو العصابات المذكورة فى هذه 
الفقرة تستخدم الارهاب لتحقيق الاغراض / 
التى تدعو آليها أو كان الترويج أو التحبيذ 1 
داخل دور العبادة أو الاماكن الخاصة بالقوات 


> المسلحة أو الشرطة أو بين افرادهما 


ه المادة 41 مكررا «هب» : [ 
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل عضو 
باحدى الجمعيات لو الهينات أو المنظمات أو ١‏ 
الجماعات أو العصابات المثكورة فى المادة 
مكررا استعمل الارهاب لاجبار شخص 
على الانضمام الى اى منهما أو منعه عن ١‏ 
الانفصال عنها . وتكون العقوية الاعدام انا ! 


تزتب على فل الجانى موت المجنى عليه . 


ه المادة 41 مكررا مجه : 
يعاقب بالاشفال الشاقة المؤبدة كل من 


| سعى لدى دولة «اجنبية» أو ندى جمعية أو 


منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها 


_خارج البلاه أو يأحد ممن يلون لمصلحة أى 


منها وكذلك كل من تخابر معها أو معه للقيام 
بأى عمل من اعمال الارهاب داخل مصر أو 
ضد ممتلكاتها آو مؤسساتها أو موظفيها أو 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيها اثناء 
عملهم أو وجودهم بالخارج أو الاشتراك فى 
ارتكاب شىء مما ذكر. وتكون العقوبة الاعدام 
اذا وقعت الجريمة موضوع السعى أو التخابر 
أو شرع فى ارتكابها . 
ه المادة 45 مكررا «د» : 

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل مصرى 
تعاون أو التحق بغير اذن أو تصريح كتابى من 
الجهة الحكومية 


الوسيلة من سيطرته 3 

.وتكون العقوبة الاعدام اذا نشأ عن الفمل 
موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها 
ه المادة 44 مكررا : 

يعاقب بالاشفال الشاقة الموقتة كل من 
قبض على أى شخص فى غير الاحوال 
المصرح بها فى القواتين واللوائح أو احتجزه | 
أو حبسه كرهينة وذلك بغية التأثير على 
السلطات العامة فى ادانها لاعمالها أو 
الحصول منها على منفعة آو مزية من أ | 
نوع . 


ويعاقب بنات العقوية كل من مكن أو شرع 
فى تمكين مقبوض عليه فى الجرالم 
المنصوص عليها فى هذا الفصل من الهرب 

.وتكون العقوية الاشغال الشاقة المويدة اذا 

تخدم الجانى القوة أو العنف أو التهديد أو 
الارهاب أو تزى بدون وجه حق بزى موظفى 
الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو ابرز امرا 
مزورا مدعيا صدوره عنهاء أو اذا نشأ عن 
الفعل اصابة شخص أو اذا قاوم السلطات 
العامة اثناء تأدية وظيفتها فى اخلاء سبيل 
الرهينة أو اعادة المقبوض عليه. وتكون 


العقوبة الاعدام اذا تجم عن الفعل موت | 


شخص 


ْ 


1 


| 


© المادة 44 مكررا «ا» : 
مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد 
بالاشغل الشاقة المؤقة كل من دو سر 
احد القائمين على تنفيذ احكام هذا الفصل 
وكان ذلك يسبب هذا التنليذ أو قاومه بالقوة 
نف أو بالتهديد باستعمالها معه أثنا. 
ةا 0 
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة الموبدة اذا 
نشأ عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة 
يستحيل برؤها أو كان الجانى يحمل سلاحا أو 
0 
هو أو ز 
من اصوله أو فروعه . زوج وله 
وتكون العقوبة الاعدام اذا التعد: 
اللمستسيسريى ِ 


المادة 44 مكرر (ب) : 
تسرى احكام المواد 37 , 37 ء 34 (أ) * 


,48 :58 (ه) من هذا القائون 
حل بردم التماسويي يوسا م10 


ويراعى عند الحكم بالمصادرة عدم الاخلال : 


بحقوق الغير حسن النية 


وتخصص الاشياء المحكوم قضائياً | 


بمصادرتها للجهة التى قامت بالضبطمتىرأى 


الوزير المختص انها لازمة لمباشرة نشاطها . , 


فى مكافحة الارهاب 
المادة 48 مكرر (ج) : 


الايجوز تطبيق احكام المادة )١1(‏ من هذا 
القانون عند الحكم بالادانة فى جريمة من 
الجرام المنصوص عليها فى هذا الفصل عدا 
الاحوال التى ينص فيها القانون على الحكم 
بالاعدام ٠‏ فيجوز للنزول بالعقوبة الى الاشغال 
للشاقة المؤيدة 
المادة 88 مكرر (د) : 

يجوز في الاحوال المنصوص عليها فى هذا 
الفصل فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة الحكم. 
بتدبير أو أكثر من للتدابير الآتية : 
حظر الاقامة فى مكان معين أو فى منطقة 


؟ - الالزام بالاقامة فى مكان معين 
* - حظر التردد على اماكن لو محال معينة. 


تستبدل عقوبة السجن الذى لاتزيد مدته | 
على خمس سنوات بالعقوبات المنصوص 
عليها فى المواد 15 1١11511,‏ :18؟ ٠‏ 
١‏ ١12من‏ قانون العقوبات . وتستبدل 
هذه العقوبة ايضأً بالعفوبات المنصوص عنيها 
فى المواد ١ 14١‏ 147 . ؟؛! من قانسون 
العقوبات اذا ارتكبت الجريمة بواسطة وسيلة | 
ارهابية أو تنفيذأ لفرض لرهابى . 
ويضاعف الحد الاقمى للعقوبات المقررة فى 
المسواد "6١١11751/6١‏ من قانون 
العقوبات ؛ كما يضاعف الحد الافصى للعقوبات 
المقررة بالمادة ٠4؟‏ من قانون العقوبات اذا 


من المادة (18) من قانون الاجسراءات 
الجنانية 29 و 
المادة الخامسة 


تضاف فقرة ثانية الى المادة الثالثة «ومادة ' 
جديدة برقم ؛ مكررا الى القانون رقم ٠١#‏ 
لسنة 114٠‏ بانشام محاكم امن لدولة نصها 

اتى : 


المادة الثالثة ( فقرة ثانية ) : 


المنصوص عليها فى المادة 1١1‏ من قانون ' 
الاجراءات الجنائية »كما تختص ايض بالفصل 
فيما يقع من الاحداث من هذه الجرائم . ويطيق 


على الحدث عند ارتكابه احدى هذه لجرا 


ِ 
5 


وفى جميع الاحوال لايجوز ان تزيد مدة 


التدبير على خمس ستوات ٠‏ 


ويعاقب كل من يخالف إلتدبير المحكوم به | 


بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر . 


احكام القانون رقم ١‏ لسنة 1414 


الاحداث هدا المواد 197:50 158 :9؟ 
880 40 +07 منه . ويكون للليابة. 
العامة جميع الاختصاصات المخولة للمراقب 
الاجتماعى المنصوص عليها فيه ا 


المادة السابعة مكرر: 


استثناء من احكام المادة السابقة يكون 
اللنيابة العامة فى تحقيق الجرانم المنصوص 
عليها فى الفصل الاول من الباب الثانى من 
الكتاب الثانى من قانون العقوبات - بالاضافة 
فى الاختصاصات المشدزة لفيا" لطاع 1 
قاض التحقيق , وسلطة محكمة الجنح 
المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة . 
المنصوص عليها فى المادة ١47‏ من قانون | 
الاجراءات الجنائية .. أ 


ولاتتفيد النيابة العامة فى مباشرتها | 
التحقيق ورفع الدعوى فى الجرائم المشار 
أليها فى الفقرة السابقة بقيدى الطلب او الاذن 
المنصوص عليهما فى المادة ؟ من قانون 
الاجراءات الجنائية » والمادة ١5‏ من القانون 
رقم 6؟ لسنة 148٠‏ يشأن حماية القيم من 
العيب 


ويكون لمأمور الضبط القضائى اذا توافرت 
لديه دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب 
احدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل 
الاول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من 
قانون العقوبات ؛ ان يتخذ الاجراءات 
التحفظية المناسبة وان يطلب من النياية العام 
خلال اثنتين وسبعين ساعة على الاكثر ان تأذن 


له بالقبض على المتهم . وللنيابة العامة فى ' 


هذه الحالة ولامر تستلزمه ضرورة التحقيق 
وصيانة امن المجتمع ان تأذن بالقبض على 
المتهم لمدة سبعة ايام يجوز مدها لمدة واحدة 
مماثلة 


كما يجب على مأمور الضبط القضائى ان | 


يسمع اقوال المتهم المضبوط , واذا لم يأتيما 

يبرله يرسله بعد أنتهاء المدة المشار آليها فى 

الفقرة السابقة ألى النيابة العامة المختصة 
ويجب على النيابة العامة ان تستجوبه فى 


ظرف اثنتين وسبعين ساعة من عرضه عليها ' 


ثم تأمر بحبسه احتياطياً لو اطلاق راحه 
المسادة السسادسة 
استثناء من احكام المادة الثالثة من القانون 
ل د 
الحسابات بالبنوك ٠‏ يكون للنائب العام او لمن 


المشار 
اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جريمسة من 
الجرائم المنصوص عليها فى الفصل الاول من 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المادة السابعة 
يستبدل بنص المادة 8؟ ٠‏ والفقرة الاخيرة 
من المادة ©؟ مكرر من القانون رقم 44 لسنة 


, .)1( والبند العاشر من الجدول رقم‎ ١. 


بييان الاسلحة البيضاء المرفق به -كما يضاف 
جدول رابع الى الجداول المرافقة للقائون 
نصها كالاتى : 


مادةم؟: 


يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ويغرانة 
لاتقل عن مانة جنيه ولاتزيد على خسسمادة 
جه كل من اتجر أو استورد او صنع بغير 
عن الام لبيشاء بيد بالعدون 
رقم 


ويعاقب بالسجن ويغرامة لاتقل عن 
خمسمانة جنيه ولاتجاوز الف جئيه كل من 
اتجر او استورد او صنع او اصلح بغيسر 
.ترخيص سلاحا نارياً من الاسلحة المنصوص 
عليها فى الجدول رقم (1) 

وتكون العقوبة الاشفال الشاقة المؤقتة اذا 


: كان السلاح ممانص عليه البند (أ) من القسم 


الاول من الجدول رقم (؟) وتكون العقوبة. 
الاشغال الشاقة المؤبدة اذا كان السلاح مس 
نص عليه فى البند (ب) من القسم الاول او 
فى القسم الثانى من الجدول رقم ١ ١‏ > 
مادة ه" مكرر (فقرة اخيرة) : 
بى حكم الفقرة السابقة على حيازة او 
احراز الاجزاء الرئيسية للاسلحة النارية 
المبينة بالجدول رقم (4) المرافق او كاتمات لو 
مخفضات الصوت والتليسكوبات التى تركب 
على الاسلحة المئكورة 
البند العاشر من الجدول رقم )١(‏ 
( البلط والسكاكين والجنازير والسلج واى 
إداة اخسرى تستخدم فى الاعتسداء علسى 


| الاشخاص دون ان يوجد لاحرازها او حملها 


مسوغ من الضرورة الشخصية او الحرفية ) 
المادة الثامنة 
عام در بن 
بشأن حالة الطوارىء وبأى عقوبة اشد ينص 
عليها قانون العقوبات او اى قانون آخر يلفى 
كل حكم يتعارض مع احكام هذا القاتون 
المادة التاسعة 


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 
من اليوم التانى لتاريخ 


ويعمل به اعت 
انشره 


: 


ضر وي) ير يحب صر بيت 6ب ب جا مد 
مسجم بيب ربت مس | خجيصيم | سم 


التاريخ : 


المصدر : ...(.لى . 


سس أ (الأزدثية)... 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


0٠‏ القاهرة - «الحياة»: 


تعرض امام مجلس الشعب 
المصري غدا السبت تعديلات اجازا 
مجلس الوزراء على قوانين العقوبات 
والاجراءات الجنائية والحسابات 
المصرفية السرية والاسلحة والنخائر 
تركز على مذح السلطات صلاحيات 
اوعد فواجدية موجة العنف التي 
تشهدها البلاد. واكد مصدر قضائي 
ان تخلي الحكومة عن تقديم قانون 


خاص بالارهاب ولجوثها الى طرح / 


هذه التعديلات هدف الى «تفويت 


فرصة الطعن في دستورية القانون /) 


الجديد». 


وقال رئيس البرلمان المصري | 


تستهدف بالدرجة الاولى مواجهة 


جرائم العنف والارهاب وتآمين الوطن | 


والمواطنين وحماية المجتمع وضمان 


استمرار مسيرة التنمية الاقتصادية / 
في ضوء ما كشفت عنه احداث العف | 


التي وقعت اخيراً. 
ويبدا مجلسا الشعب والشورى 
غمدا السبت مناقشة هذه التعديلات 
وفقالما .به احكام الدستو 
يلقي وذيدا المأقلية والعدل بيانات 
"| امام لجان المجلسين تتناول'الاسباب 
التعديلات. 


جدية او ميشه لو ملظم أو ١‏ 


جماعة يكون الغرض منها الدعوة باي 
وسيلة الى تعطيل احكام الدستور او 


القوانين او منع احدى مؤسسات ٠‏ 


الدولة او احدى السلطات العامة من 
ممارسة اعمالها او الاعتداء على 
الحرية الشخضية للمواطن او غيرها 
من الحريات والحقوق العامة التي 
كفلها الدستور والقانون او الاضرار 


المصدر : 


التاريخ : 


للاغراض والمبادئ التي تدعو اليها. 

وتشديد العقوبة اذا كان الارهاب من . 
| الوسائل التي تستخدم في تحقيق او | 
٠‏ تنقيذ اغراض هذه التنظمات. ا 


ويقضي المشروع بمعاقبة من 
يستخدم الارهاب لاجبار شخص على 


| الانضمام الى هذه الجماعات او منعه 
من الانفصال عنهاء وعلى التعاون او 
' الالتحاق بغير اذن او تصريح كتابي 


من الجهة الحكومية المختصة 
بالقوات المسلحة لدولة اجنبية وباي | 


أ جمعية او منظمة او جماعة يكون | 


مقرها خارج مصر وتتخذ من الارهاب 0 
وسائل لتحقيق اغراضها. : 

كذلك يدعو المشروع لمعاقبة كل من | 
اختطف وسيلة من وسائل النقل 
الجوية او البرية او الماثية معرضاً 
اسلامة من فيها للخطر ويشدد العقوبة | 
اذا استخدم الجاني الارهاب او اذا ا 
نشات عن فعله جروح لاي شخص كان | 


جروح 5 
داخل الوسيلة او خارجها او اذا قاوم | 


.الجاني بالقوة او العنف السلطات | 
العامة اثناء تادية وظيفتها في "| 
استعادة الوسيلة من سيطرته. 
أكما تناول اللشروع عقاب كل من 
قبض على اي شخص او احتجزه او 
حبسه كرهينة بغية التاثير في اداء | 
السلطات العامة لاعمالها او الحصول ! 
منها على منفعة او مزية من اي نوع» 
ا او مكن او شرع في تمكين مقبوض | 
عليه من الهرب. 
وعلمت «الحياة: ان السنطات , 
المصرية اخذت بائراي الداعي الى 
اجراء تعديلات بدلاً من اصدار قانونٍ 
الارهاب لاسباب عدة هي: ‏ - - 
او اصدار قانون للكافضة | 
الارهاب كان سيفتح المجال ا 
المعارضة للطعن بعدم ينه| 
باعتباره قانوناً استكثنا 
لم ا 1 
والاستجواب, الامر الذي ترفضه كل 
قصائل المعارضة. 


ثانيساً: ان قاتون الارهاب كان 
سيقف على قدم المساواة سع قوانين 
الطوارئ حيث طاليت بعض القوى 
السياسية ان يرحل احدهما بعد اقرار 

| الشاني وان بعض الاجهزة الامنية 

| طالبت بإبقاء قوانين الطوارئ التي 
اثبتت فاعليتها خلال المرحلة الماضية 
ولذا اتجه الى التخلي عن مشروع 

قانون الارهاب. 

| ثالثار .ان اقسرار قانون الارهاب 

!| يفتح مجالاً امام المعارضة لتوسيع 

! مجالات هجومها على النظام ويتيح 

الفرص لجمعيات حقوق الانسان في 

0 اليل الخارج للمطالبة بإسقاطه. 

0 .إن قانون الارهاب على رغم 
1 السياسي الملائم حالبا لاقراره 
اثار مخاوف الاقتصاديين ورجال 
الاعمال الذين ابدوا تحفظأ عن 
القانون خشية تسببه في هروب 
رؤوس الاموال .خامسا: ان الظروف 

! في الدول الديموقراطية التي اقرت 
قوانين خاصة لمكافحة التطرف 
والارهاب مثل الولايات المتحسدة 
وبريطانيا وفرنسا وابطالبا والمائيا 
تختلف تماماً عن ظروف مصر 
الداخلية وان العمليات الاخيرة التي 
اتسمت بالعنف بالبلاد لم تصل في 
حدتها وخطورته) الى مستوى تلك 
التي حدثت في الدول التي اقرت مثل 
هذه القوانين. 1 

سادساً: ان التقارير الواردة من 
الديبلوماسيين المصريين في الخارج ' 
حملت قلق المغتربين من استمرار 
الوضع ومطاردة المعارضين ما يمثل | 
م : 


لاحم ٠‏ بليون ' 

١ دولار.‎ 

وقالت'مصادر مطلعة ل «الحياقء | 
ان اقسرار مسجلس الوزراء المصري 
تعديلات في قانون العقوبات هي في | 
نفسها مواد قانون الارهاب اللفترع 
فوت على المعارضة 5 
اعدته بالتنسيق بين فصائلها لتشكيل | 
لجان تمثل كل المعارضين لرفض ' 
القانون الجديد, وان جماعة الاخوان | 
المسلمين كانت ستقود هذه المعارضية. | 


ارتسا الشارع السباس 


يبدا مجلسا الشعب والشورى غدا الاحد مناقشاتهما حول تعديلات 
القوانين الخاصة بمكافحة الارهاب .. وهى تعديلات تشمل سبعة قوانين 
هى قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية وقانون الاسلحة وقانون 
الحسابات السرية وقانون الاحداث وقانون محاكم امن الدولة العليا 
وقانون حماية القيم من العيب .. وقد تم تجميع هذه التعديلات كلها إل 
مشروع قانون واحد هدفه دعم قدرة الدولة واجهزة الأمن على مواجهة 
الجماعات الارهابية من خلال القانون العادى ودون حاجة الى اصدار ' 
قانون خاص لكافحة الارهاب 

لقد كلن البعض يتخوف من أن يكون اصدار قانون خاص بمكافحة , 
الارهاب فرصة لتشديد قبضّة اجهزة الامن على الحياة السياسية وتقليص 
59 مسبعة الديعتراغية المتاحة للجماعات والاحزاب والتبارات السياسية 

.. ولم يكن هذا التخوف بطبيعة الحال فى محله لان الحكومة 

مسي ا رسع بق عطس سم و0 د 
ولكن بعض الطبائع النى جبلت على الشك والتشكيك ظلت تعلن تخوفاتها 
التى لا اساس لها .. ولذلك فإننا نتصور ان يؤدى هذا الحل الذى استبعد 
اصدان قانون خاص لمكافحة الارهاب وقرر الاعتماد على نصوص القوانين 
العادية مع تشديدها واحكام قبضتها حول عنق الارهاب والارهابيين - 
الى حدوث حالة ارتياح عام ل الشارع السيضى 
المصرى والى هدوء الشك لدى جماعات الشكاكين على نحو يمكنهم من 
المشاركة الايجابية إل مناقشة التعديلات المطروحة على مجلسى الشعب 
والشورى بطربقة موضوعية وخلاقة . 

لقد اصبح واضحا ان الارهاب ظاهرة معزولة ودخيلة على الطبيعة 
المسالمة لوطننا وابناء شعبنا .. وقد عرى الارهاب نفسه بنفسه بقدر ما 
عرته جماهير شعبنا بانفضاضها من حوله . 

عرى الارهاب نفسه حينما قرر ان يلجأ الى محاولة احداث فتنة طائفية 
بين الاغلبية المسلمة والاقلية المسيحية متجاهلا التاريخ الوطنى الطويل 
للتعايش والتمازج بين المسلمين والاقباط وانهما معا كانا ولا يزالان 
وسيبقيان ابد الدهر جما من نسيج اجتماعى ووطنى واحد . وسواء كان 
هذا الارهاب متسترا بالاسلام او متمسحا بالمسيحية فإنه فشل فى ان 
يصنع لنفسه مرتكزات قوية وسط الجماهير المسلمة او جماهير الاقباط 

عرى الارهاب نفسه حينما لجا الى الجريمة بكل انواعها وخاصة جرائم 
السرقة والسطو المسلح المدانة قانونا واخلاقا ل أن واحد فقد تكشف 
الامر عن مجرمين عاديين يرتدون مسوح الدين ليستروا به اجرامهم . 

عرى الارهاب نفسه حينما لجا الى التامر والتخابر مع الجهات الاجنبية , 
ايا كان اسمها أو وصفها ضد مصلحة الوطن وضد امنه وامان 3 

عرى الارهاب نفسه حيذما واجه الفكرة بالرصاصة والكلمة بالخنجر 
واسال الدم بدلا من الاعتماد على لغة الحوار وبهذا استبعد الارهلبيون 
انفسهم من دائرة النقاش الديمقراطى الواسعة التى تسود مجتمعا كله 
باحزابه وجماعانه وتياراته السياسية المتعددة . 

وحينما عرى الارهاب نفسه وظهرت صورته القبيحة ووجهه الكثيب ا 
لفظته الجماهير وادانته وانفضت من حوله واعتبرته مرضا يستوجب | 
العلاج او وباء تفرض المصلحة العامة عزّل المصابين عن الاصحاء . 

أن جوهر التعديلات الجديدة يقضى بتجريم التنظيمات الارهاببة التى ' 
تدعو الى تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع احدى مؤسسات | 
الدولة او احدى السلطات العامة من ممارسة اعمائها او الاعنداء على 
الحرية الشخصية للمواطن او غيرها من الحريات والحقوق العامة التى, 
كفلها الدستور والقانون أو الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام! 
الاجتماعي . 


ولحمليّة المجتمع وافراده من هذا العدوان الارهلبى المحتمل تقرر تشديد ' 
بعض العقوبات واحكام بعض الاجراءات وتمكين سلطات النحقيق من 
رؤية اوسع لظروف الارهاب والارهابيين وما يملكونه من امكانات . 


وسوف يتابع الشعب المصرى بكل الحرص والاهتمام ما سيدور من 
مناقشات حول هذا القانون الجديد سواء لل مجلس الشورى او ل مجلس 
الشعب .. كما نرجو ان ينعكس الارتياح المتوقع لدى الشارع السياسى 
على ما ستقوله المعارضة بشان هذه التعديلات فتعلن رايها بوضوج 
وهدوء وموضوعية ودون تشنجات حتى نستطيع ان نحمى امن وطننا 
المشترك .. وطن الديمقراطية والسلام والتنمية ٠‏ 


المصدر: 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلو مات التاريغ : ع | 


كوم عنيف من نواب الشورئ 
على 


تعديلات القوانين لمكافحة الارهاب 


للمساد تيسن ١‏ 43 و من السدستسور , 


اشن اعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى ٠‏ 
هجوما عنيفا على تعديلات القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب . 
اكد أعضاء اللجنة , مخالفة التعديلات الجديدة لمواد الدستور , 
ووصفوم , بانها قيد على :'حرية المواطنين . كما طالب الاعضاء 

خدام المواجهة السباسية مع المواجهة الأمنية 

0 واليدة ل حوأر فكرى معهم . 
نجبب حسنى أستاذ القانون الجنائى وعضو 
٠ 1‏ تعارض التعديلات مع مدت المادتين 4١‏ و14 من الدستور . 
واعرب عن تخوفه من تعرض التعديلات للطعن بعدم الدستورية ٠‏ 
واوضحع لن التعديلات تتناقض مع المبادىء الاساسية لقانون 


القضائى «ضباط المباحث» حق سلب حرية المتهم 1/1 ساعة ؛ مما 
يعد مخالفة صريحة لنص المادة | ) من الدستور . وكشف الدكتور 
نجيب حسنى عن التناقض العنيف بين التعديلات والمادة 44 من 
الدستور . وأشار إلى إن التعديلات تمنح ضابط المباحث سلطة 
القبض على اعضاء مجلسى الشعب والشورى دون استئذان لرفع 
الحصانة . واكد المستشار فتحى مرسى رئيس اللجنة ؛ ان تجديد 
حبس المتهم لمدة / إيام , وزيادتها إلى مدد أخرى تصل إلى 1١‏ يوما 
تعد قيدا على الحريات العامة . ونفى المستشار فاروق سيف النصر 
وزير العدل , تشكيل محاكم خاصة لقضايا الإرهاب . واشار إلى 
تخصيص دائرة محددة لهذه الجرائم . 


ات 0 إلى ان هذه المبادىء تجسد الضمانات الكافية 
/ مامورى الضبط 


للنشر اة التاريغ : . 0508 
سواب الشورى يموجهون اننقادات 
حادة للحكمؤفة 
التعديلات الجديدة لمكافحة الارهاب 

0 220.. مخالفة للدستور 
لأول مرة.. من حق ضباط المباحث الفسض 
. على أعضاء مجلس الشعب والشورى , 


الدكتور نجيب حسن استاذ القانون الجنائي : ., 5 
التعديلات تخالف المادتين ْ 
و5 من الدستور 


8 : 5 ب ضلا عن ان بعض هذه التشريعات 
كتب ‏ جمال يونس وعلى خميس : 2 تصمح بنقتيش احباء سكنية باكلها . 

نفى المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل تشكيل محكمة وجه اعضاء الاجنة انتقادات شديدة ٠‏ 
خاصة لقضايا الارهاب . وأشار الى تخصيص دائرة محددة لنظر | لمشروع القلئون . اكد اللستشار فتحى 
القضيا المتعلقة بالعملية الارهابية . اكد وزير العدل ان مشروع ٠.‏ مربي ئيس اللجنة ان أمر القبض الذى 
التعديلات الخاصة بمكافحة الارهاف يتعارض مع الدستورء | سير الثيلية بعدة سبعة ايام تجدد لحدد 
وان القيض والحبس المشار اليهما ل التعديلات لا يتعارضان مع | اخرى معلالة . تصل الى ١‏ يوما. يمثل 
نص المادة 4١‏ من الدستور . وتوقع ان زبادة مدة التحفظ على ' ١‏ 
المتهم الى 77 ساعة بدلا من 4؟ ساعة مدة اجرائية . لوضح وزير أ 
العدل فل بيانه امس املم لجنة الشئون الدستورية بمجلس 
الشورى ٠‏ ان التحفظ لا يعد قبضا على الشخص . وان تعديلات | 
مكافحة الارهاب سنده الضرورة الاجرائية . برر وزير العدل 
زبادة مدة التحفظ والاحتجاز الى ثلانة ايام بان التشريعات ' 
الاوروبية والامريكية تزيد فترة الاحتجاز والتحفظ الى اكثر من 
ذلك . وان نصوص التشريعات الاجنبية توسع هن سلطات .2 وطافب ب 
الشرطة إل تفتيش الاملكن . بحذا عن مرتكبى جرائم الارهاب ١ ٠‏ دولك لإزالة الاضطرابات والتكرار بين ١‏ 

القوانين . واكد الدكتور نجيب حسن ان 


نصوص القانون تتعارض مع الدستورء 
واعرب عن تخوفه من تعرضٍ 

للطعن بعدم الدستورية . وإشلرا الى ان 
النصوص الواردة بالقانون لا تتسق مع 
المبادىء الاساسية التى استقرت ل قفون 
العقوبات والتى صارت تجسيدا 
للضمانات والحريات . اوضع الدكتور 
نجيب حسن ان التعديلات اعطت مامور 
الضبط القضائى الحق فى سلب حربة 
امتهم 1/1 ساعة . مما يعد مخالفة صربحة 


لنص المادة 4١‏ من الدستور خصوصا وان ! 


مامور الضبط ليس قاضيا , لو عضوا 

بالثياية وأشترا وجود مزع ل ميا 

القانون بين القبض والحبس يمتح 

العامة صلاحيات اصدار امر با 

المتهم 7 ايام تجدد لمدد اخرى لوضح 

ان القبض قصير المدة لا يتجلوز بضع 

ساعات ٠‏ على خلاف الحبس الاحتياطى 

الذى يطول اكثر من 4؟ ساعة , وتكظله 

ضمانات ومبررات حددها الدستور . 
.كتور نجيب حسنى أن اعطاء 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


تصلام عنيل بين تعدلات مكافحة 
الارهاب . والمادة 18 من الدستور , وقال : 
ان مشروع يجبز للذيابة ان ته 
العراءاك التحقيق يون التقبد بالطلب او 
الانن ٠‏ واوضح ان الاذن يقصد به را 
الحصانة ويصدر من مجلس 


والشورى ٠‏ ولا يجوز للنيابة العامة ان 
ترفع الدعوى على عضو بمجلسى الشعب 
00 - وانتقد 


القضايا بعد مرور ٠١‏ سنوات لو اكثر. 
وقال : انه من الصعب ان يتذكر الشاهد 
الوقائع بعد هرور هذه الفترة ٠‏ وان هذا 
الآأمر ينطبق على 


قضايا التعذيب ' 


و يشفيق غل قدا الارعان .وان للد 

الدستور والتى جاعت فل اعقاب 
اتقو الشمولى ولل اعقاب مصادرة 
ااحريات حددت الجرائم التى لا تتقلدم 
بااحرائم والاعتداءات المباأشرة على 
الحرية الشخصية , والارهاب اذا كان به 


منحه القانون سلطة تقديرية وفق المادة ! 


41 , فإذا تيقن القاضى من ان المتهم قد 
تاب وسوف يكون مواطنا صالحا , بحق 
له اللجوء الى المادة ١‏ التى تمنحه سلطات 
تقديرية ل هذا الشان , وهو ما يحجبه 


النصر وزير اليل أن المستور لم بحر 
فترة او مدة بالنسبة للقبض او الحبس او 
الاحتجاز . وانما هى مسالة ملاسة يقررها 
المشروع , واذا كانت الضرورة الاجرائية 
سبق أن اقرت مدة التحفظ والاحتجاز 
ب 14 ساعة , فائه لا حرج من زيادة المدة 
الى 1/7 ساعة لمواجهة ١‏ الجرائع ١‏ 

واشار امس اعضاء اللجنة الجدد الى ان 
القبض من ضابط المباحث دون استجواب 


او تحقيق او سماع اقوال المتهم مسالة / 


ابميس | مومه لومم 6 


ولق اننا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ:. 


تشريعات مواجهة جرائم العنف والارهاب أمام مجلس الشعب ' 
اللجان المختضة بدأت أمس مناقشة مشروعات القوانين الجديدة. 
دخات التشريعات الهديدة لمواجهة جرائمالمنف والارهاب الى مجلس الشعب اسداين 1 


اجل تلمينالوطن والموا حمابة المجتمع وضسمان استيرا! التنمية , 
اما لم ما 0 صر م 


وقسد بدات لجان الشئون 
الدستورية والامن القومروالشئون 
الاقتصادية بمجلس الشعب امس 
مناقشة مشروعات القوانين الجديدة 
التى احالتها الحكومة الي المجلين 
في هذا الشان ٠»‏ والنى نتذ 
تعديل بعضر احكام قانون العقوبات 
وقانون الاجراءات الجنائية ومحاكم 
اهن الدولة والاشتباه والحمسابات 
السرية » والاسلحة والذخائر 


وفى حالة انجان اللجازمناقشة 
هذه التشريعات 2 فسيتم عرضها 
علي المجلس يوم الاربعاء القادم 


الارهاب وتنظيماته .. 


ومن ابرز التعديلات النوادخلت 
على قانون العقوبات تحديد مفهوم 
الارهاب والوسائل التى يلجا اليها 
والغاية التى يسعى لبلوغها وجرمت 
المواد افشاء او تاسيس او قنظيم 
او آدارة اى جمعية أو منظمة أو 
جماعة يكون الفرض متها الدعوة 
باىوسيلة الوتعطيل احكاءالدستور 
-او القوانين اومنع احدى مؤسسات 
اللدولة او السلطات الفامة من 
ممارسة اعمالها او الاعتداء عن 
الحرية الشخصية للمواطن ب 
ان مثل هذه التنظيمات هي" النواق 
الاولى للعنف والارهاب ٠‏ 


ا 

كما عاقيت مواد قانون العقوبات 
كل من انضم اليها او شارك فيها 
باى صورة او روج للاغراض التي 


تدعو لها ٠٠‏ كما شددت العقوبات 
اذا كان الارهاب من الوسائل التي 
تستخدم فى تحقيق او تنفيذاغراضها 


عقوبات 


اوقد فرض مشروع القانون ضِ 
الاشفال الشاقة المؤقتة 
مصرى تعاون او التحق بفير 0 
او تصريحكتابي من الجهةالحكومية 
المختصمة بالقوات الممسلحة لدولة 
اجنبية أو لاى جمعية او هيئة أو 
منظمة او جماعة 5 كان تسميتها 
ايكون مقرها خارج * وتتخذ 

من الارهاب او 0 مور 
وسائل لتحقيق اغراضها حستي 
ولو كانت اعمالها غير موجهة الى 
مصر ٠.‏ 


وتكون العقو:ة الاشغال الشاقة 
المؤبدة اذا قلقى الجانىي تدرييات 
عسكرية فيها او شارك فوعملياتها 
غير الموجهة الى مصر 


و 
ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤفتة 


كل من قبضعلى امشخص من غير 
الاحوال المصرح يها فى القوائين 
واللوائح او احتجزه كرهينة 
بهدف التاثير على السلطات العامة 
على أن تكون العقوبة الاشغفال 
الشاقة المؤبدة اذا استخدم الجاني 
القوة او العنف او التهديد او 
الارهاب او ارتدى يدون وجه _زى 
موظفى الحكومة وان تكون العقوبة 
الاعدام اذا نجم عن الفعل موت 


وي يا 
5 : 


صبط التمويل الخارجى 


واوضحت الذكرة الايضساحية 
لهذا المشروع بالنسبة اشرو عسرية 
الحسابات مااع الفرمنة للنائب 
العام او من يفوضه من المحامين 
العامين سلمة الامر بالكشف عن 
مثل هذه الحشابات خاصة اذا تم 
الكشف عن ان هذه التنشمات 
الارهابية تعتمد فى ممارسةنشاطها 
على تمويل قد ياتى من خارجاليلاد 


وحول قانون الامبلحة والذخا 
وارتياط النشامط الارهابى بحيازة 
واحران المتفجرات والاسلحةاثتارية 
تعديلات 

انون يهدف تشديد العقوياياً 

القيرة على الاتجار او الصنع او 

الاستيراد أو الاصملاح المتصلة 

بالاسلحة النارية .والانية و 

و ات 


5 فية والمعلو مات 
للنشر وارند سا افونا 


وخحم هبي حت 0 
/ 
0 ولك كاد كد 6 
هبحم حمريت 0-1 بت 
3 ع 


دم زوسفدرال 
وم ممعم 
بتكف --- معن د صم ممسمر 
نوا 0 0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : 


يبدا مجلس الشورى فل جلسته التى يعقدها صباح اليوم برئاسة الدكتور مصطفى 
كمال حلدي منافشاته حول المشروع المقدم من الحكومة عن تعديلات قلتون العقوبات 


وسرية الحسابات . 


وكانت لجنة الشئون الدستورية بالمجلس قد وافقت إل اجتماعها امس على المشروع , 
واعلن المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل ان المشروع الذى تقدم به لوجب على 
انفسه احترام نصوص الدستور وفلسفتنا إل إعداد هذه التعديلات قائمة على ان نبل 


الغلية لا يغنى عن شرعية الوسيلة .. 


التدخل التشريعى لمواجهة الارهاب اصبح ضرورة لاغنى عنها وال 
العقوبات المصرى الحال لا يتضمن ل مواده تعاملا مباشرا مع 
بما اوجب التقدم بهذه التعديلات وايجاد قواعد اجرائية خاصة .. 


واكد الوزير ان الحل التشريعى لا يعنى 
القضاء بصورة كاملة على الارهاب بحيث لا 
يبقى له أثر ولكنه يمثل نوعا من الاسهام فل 
اتحجيم وتقليل هذه الجرائم ليكون الخطر 
الارفابى إل حهدوده الدنيا .. 

وقال الوزير ان التشريعات التي صدرت 
ال الدول الديمقراطية لمواجهة الارهاب حققت 
تجاحا ملموسا ونحن على يقين بان حوادث 
الارهاب فى مصر ليسث فل ضخامة ما يحدث 
ل الخارج حيث ارتفعت الجريمة الارهابية لق 
ايطاليا الى ٠‏ - 44 جريمة فل بداية الثمانينات 
إثم انخفضت فل منتصفها الى ١8٠١‏ جريمة 
.بعد' الاستعانة بالتشريع .. 
3 واضاف أن دولة كالمملكة المتحدة اتجهت 
الى التصدى للارهاب باصدار تشريع خاص 
ليممل جنبا الى جنب مع القوانين الآخرى 
ولكننا رأينا لن المواجهة يمكن أن تتم من 


والاجراءات الجنائية وهى تشريعات حديثة 
نسييا ونحن نسلم أن هذه التعديلات لن 
التي جل الداية الس روقش لماكو ةا 


من التشريع والخاصة بحق مامور الضبط” 


القضائى فى التحفظ على المتهمين ل انضايا 
الارهاب ومدى اتفاقها مع مواد الدستور , 
وطرح الدكتور نجيب حسنى تحفظاته بشان 
التعديل واشار الى أن التشريع يجب لن 
يكون متمشيا مع الدستور وهو امر لاغنى 
جنه والا تعرض للطعن بالبطلان وهو ما نناى 
بمجلمى الشعب والشورى ان يقعا فيه .. 
. وقال إن المادة الخاصة بالتوسع فل ساطة 
مآمور الضبط القضائى جعلته يحق له ان 
يسلب حرية المتهم ويتحفظ عليه 7/7 ساعة 
وهو ما يتعارض مع الدستور , فهذا المأمير 
ليس قاضيا وليس عضو نيابة ٠‏ ويالتالى 
فالمخالفة هنا واضحة للمادة 4١‏ من 
الدستور .. واننى ارى أن الضرورة 
الاجرائية تفرض السرعة فى سماع اقوال 
المتهم فإما احالته للنيابة لى الافراج عنه .. 
اما الاحتجاز بهذه الصورة فغير مقبول .. 


تابع الجلسة 
شريف العيد 


ويضيف أننا يجب ألا نخلط بين الحبس 

الاحتياطى وبين القبض ٠‏ فما وجود ادلة 
كاقية فيحتجز احتياطيا او ادلة غير كافية 
افيفرج معن 


وكلتا تعلم ان الحبس الاحتياطى له | 


شروطه وأرلها وجرد الادلة الكانية وسلطت 
للنيابة والا قتكون هناك شبهة المخالفة 
الدستورية .. إننا جميعا حريصون على 
.تصدى للارهاب ولكن شرعية الغاية لا تمتع 
اس الالتزام بشرعية الوسيلة ٠‏ وهذا بدوره 


وإذا تعذر ذلك يحول المتهم للنيابة لتمارس ! 


سلطاتها .. ويجّب الا يغيب عن اذهاننا ان 


القبض مساله فورية فإذا استمر لهدة زمنية ' 


إيتحول الى نوع من الاحتجاز وتقييد الجرية . 


7 لا مخالفة للدستور 
أن المسالة مسالة مواسة وفقا لنوع الجريمة 
ومدة ال 14 ساعة قد لا يتسع لها المواسة فى 


- ظل هذه الجرائم فكيف اتصور مثلا تنظيما 


ارهابيا يضم 0٠٠‏ فرد ويتم تمويله من 


الخارج واتمسك هنا بال 74 ساعة لابد من * 


أطالة الفترة الزمنية حتى يتستى لرجل 


.-الضبط القضائى ان يجمع الاستدلالات .. 


فالميرة هنا بالواسة وفقا لنوع الجريمة . 
2-35 


"يتطلب '' مدة ال 74 ساعة كما فى ! 


ويؤيده وزير العدل قائلا لكى يكون هناك 
مخالفة دستورية لابد أن يكون هناك تصادم 
بين النص المقترح ونص الدستور , وهو مالم 
يحدث , وعلينا هنا أن نفرق بين مخالفة 
والدستور فل الادة 4١‏ لم يتفسمن مدة 
بعينها , ولم يقل اكثر من ان أى تقييد 
أن يصدر من القاغى المختص 

العامة وهذا الامر بالطيع مشروط 
بضرورة التحقيق وصياتة امن المجتمع .. 
فالدستور لم يحدد مدة بالنسبة للحبس 
الاحتياطى فمسالة الدد هذه مساله ملاسة 
أولا واخيرا يقدرها الشارع ؛ والعبرة فق 
آلنهاية بالضرورة الاجرائية لوقوع التحفظ ال 
مثل هذه الجرائم الخطيرة .. واقول ان مدة 
7 ساعة إل هذه الجرائم الخطبرة لا غنى 
عنها وتاخذ بالطيع فى اعتبارنا انه اذا أذنت 
على الفرد فهذا يعنى بداية 


جرائم الارهاب ضمن قانون العقربات حيث * 
انه القائرن العام للجريمة وبالتالى فلا داعى 
لت اجديد . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات: 


وفيرها ضمن الاسلحة للحرم 1 

وقال ثروت اباظة : ان الجرائم الارها. 
لها سوابن ل ممير وذلك على خلاف 
يتصوره البعض فعى عام 47 وضعت 
ل دور السينما والمحاكم ولكن الظروف كانت 
تختلف حيث الاحتلال والاحكام العرفية ومع 
ذلك كانت الحكومة ترسل اناسا الى جبل 
الطور لخطورتهم على الامن .. وانني اعتقد 
أن الدستور والقادين و هما وسيلة للامن 
والاستقرار .. والمعروض امامنا الآن هوي 


' مشروع معقرل ورزين وليس فيه تشنج أي 


خروج عن المالوف ويستند الى اعطاء سلطة 
اللقضاء بصفة خاصة لى معالجة الامير .. 
ولكن هل ستكون هنك دائرة خاصة لهذه 


الوقث المعطاة للشرطة لأنها تعطى فرصة 
واسعة للتقمى ومعرفة الحقائق . 
ويمقب وزير العدل ليست هتاك محاكم 
خاصة ولكن هى دائرة من الدوائر وهذا الامر 
يقتضى ال توزيع العمل بحث الدوائر التى 
تكون بها الفضايا /١‏ 0 
مثل الحال لل قضية ثورة مصر فهى عملبة 
توزيع عمل ولكن ليست هناك محاكم خاصة . 
واريد أن اشير بالنسبة اللعتباد ان 


مصيرء 


- تبذل لتحجيم هذا الاتفاق الجكرمي . 


السب سات 1 
ماتيا لكل مواطن لى مصمر حماية الامن ' 
المجتمع . 
ولنواجية القانونبة والامتية رهم 

إلكن 


التصرص مكاتها الطبيعي ل قاثون العقويات 
: الامور ونفرد لها تشريما 


ولكن نحن لا تحتاج الى هذا الاتجاء ل 


وائنى اري ان هناك تكرارا بين ما اضيف 
من نصوص وما هن قائم ٠.‏ 


1 
وعلى جائب آخر كان مجلس الشورى قد 


بدا منائشاته امس حول تقرير لجنة الشئرن | . . 


لثالية عن التضخم وكان اول التحدثين 
'الدكتور حامد السايح وقال أن كل الدول 
تعلى التضخم اولوية اولى فل المعاجلة لآن 
التضخم لا يضر فقط فئات المجتمع فقراء 
واغنياء ولكنه يؤثر على القرارات الاقتصادية 
اللختلفة وكثيرا ما نجد ان الدول تلجا الى 
علاج التضف ‏ ولى جاء ذلك على هساب 
البطالة احيان 
وحن ل مسر عت عل اوقا قياس ين 
دون مراعاة انها ارقام اعدث اثناء 
التخطيط المكزى والاسعار الجيرية والدعمة 
والآن حدث تحول واليات السوق سائدة 
وبالتاى فالمفارنة بين ارقام الاسمار بين 
الفترتين غير واردة اطلاقا ٠‏ 
والتضخم بالطبع مرجعه العجز فل الموازتة 
وهنك تخفيض أل العجز راكنه ناتج عن 
طلريق زيادة العبء الضريبى بدلا من ان 
يجىء عن طريق ضغط الانقاق ومازلت اقول 
هناك المزيد من الجهود التى يجب ان 


واشير اننا لا يجب ان نعتمد على تخفيض 
سكي انعلط لشت اك م 
هذه الزيادة كامر واقع ولا اعلق عليها 


5 ام م 
١‏ الع تع حولي جو 


واعتبرها شماعة لكل قمثر اقتصادى . 


0 م1 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلومات: 


التارر بخ 0 


يصفة اساسية فى لرتقاع 


ا وقال خلاب عبد الجاير التضخم بعبد من | 
1 
ا 


هناك تزايد للميل الى الاستهلاك مع زيادة ' 
الدخل وزيادة عرض التقود واعتقد فى رايى 
زبعات الوهمية لشركات توظيف 


يعض الاستثمارات الا | 
ان الانقاذ اللصرى من الواضع انه يجتاز | 
الآن هذه العقبات بالسياسة الواقعية الث | 
اتتيع .. ٌ 
ويجب الا يفيب عن اذهاننا ان مقع | 
اسعار الفائدة كان له اثره فى جذب المدخرات 
وهر ما قايله تراجع فل الانفاق .. ٌ 
ويواصل المجلس جلساته صباح الييم. | 
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صسيم | سوسم وترم | ب بج 


رجتكهناه اا مجدا لمر عام نمه ههر ا عمزملا 


التاريخ : 


0 اسيوط القاهرة - «الحياة» 


شهدت مدينتا القاهرة واسيوط ؛ 


امس اجراءات امنية مشددة عقب 


الاعلان عن اعتقال جمال فرغلي 1 


هريدي احد كبار قادة تنظيم «الجهاد» 


الاسلامي والمتهم الاول في احداث إٍْ 


ديروط الاخيرة خشية قيام العناصر 


الدينية المتطرفة باعمال انتقامية او 


محاولات لاطلاق سراحه. ووافق 


مجلس الشورى المصري امس على ٠‏ 
تعديلات على قوانين العقوبات 
والاجراءات الجنائية لمواجهة التطرف ؟ 


وسط انتقادات حادة من زعيم 


| المعارضة في المجلس السيد مصطقى | 


كامل مراد. 

وبوشرت التحقيقات امس في حي 
مصر الجديدة في القاهرة مع هريدي 
وسط اجراءات امن مشددة. وعلمت 


«الحياة» ان هريدي انكر امام النيابة | 


ابة علاقة له بتنظيم «الجهاد» والتهم 
المنسوبة اليه, واشار الى انه ينتمي 
الى احد التنظيمات السلفية المسماة 
«جماعة التبليغ» التي لا تعتمد العنف 
وسيلة لتحقيق افكارها. 

كما استمعت النيابة الى اقوال 
اثنين من ابرز عناصر تنظيم ٠الجهادء‏ 
المتطرف اعتقلا مع هريدي وهما عماد 
زكي علم الدين وشريف دمور محمد 
سرور وتبين انهما هاربان من تنفيذ 


احكام بالسجن في ابا 


التطرف الديني واحمداث عين شمس 
وامبابة والفيوم. وانكر المتهمان التهم 
التي وجهتها البهما النيابة العامة 
او مشاركتهما في اي احداث للعنفٍ 
الطائفي ابة محافظة مصرية. 7 
وطالب المتهمون الثلاثة بحضور' 


المحقيقات الف فباعيدل الوم 
الى الطب 
اصاباته اثناء 
الاشتباكات مع الشرطة. | 
ووجهت النيابة البى المتهمين 
. الثلاثة تهم «القتل العفد مع سبق 
الاصرار والترصد والانضمام الى 
تنظيم ديني محظور يدعو الى 
مناهضة السلطات وقلب نظام الحكم 
ومقاومة السلطات, والاتلاف العمد 
للممتلكات العامة والخاصة وحيازة ! 
اسلحة وذخائر من دون ترخيص 
والتزوير في اوراق رسمية» 


واضاف ان عملية ضبط فرغلي 


! فجر الجمعة الماضي في ضاحية 


المطرية «كشفت عن مخطط التنظيم 


النقل احداث العنف والشغب من بعض | 


محافظات الصعيد وتصعيدها 


وتركيزها في القاهرة. خصوصاً في '| 
| المناطق التي بسيطر عليها بعض | 
اعضاء الجماعات الاسلامية وفي , 
أ مقدمها عين شمس وشبرا ومدينة | 


السلام والبساتين». 


وقال المصدر الامني «أن قائد | 
| الجناح العسكري للجهاد يعتبر | 


الراس المدبر لحادث الفتنة الطائفية 
الذي راح ضحيته ١‏ مسيحياً في 
ديروط مَنْذ نحو ثلاثة اشهر وانه 
سبق اتهامه في قضايا عدة للقتل 

5 ايضا 


لاغلانها اليوم الاثنين. 


قضيتا الحجوب وقودة 
من جهة اخرى اجرت هيئة محكمة 
امن الدولة العليا في قضية اغتيال 
الدكتور المحجوب معاينة تصوبرية 
كاملة للموقع ومكان المتهمين وطريقة 
المحكمة للمرة 


وشهدت قضية اغتيال الدكتور ! 


فرج فوده تطورات جديدة حيث تم 
امس التحقيق مع ١‏ متهمين جدد في 
القضية هم مصطفى علي سيد 
الخطى واحمد شلبي زكي واشرف 


محمد عبدالرحيم وحسين السيد 
اسماعيل ومحمد احمد حسن ومحمود 


احكام قائوني العقوبات والاجراءات 
وبعض القوانين الاخرى لمواجهة 


الارهاب والتطرف على ان يحال وفقا 
لإحكام الدستور الى مجلس الشعب 
(البرمان) لمناقشته واقراره في جلسانه 

التي تبدا غدا الثلثاء. 
وانتقد مصطفى كامل مراد رئيس 
«حزب الاحرار» اللعارض مشروع 
القانون ووصفه بانه مردة حقيقية عن 
حرية الفكر والراي ويضع قيوداً على 
حربات المواطنين». وحذر من ان تعديل 
القانون الخاص بسرية الحسابات في 
الى انخفاض 


المستشار فاروق سيف النصر 01 
| مراد الذي انسحب من القاعة قائلاً «ان 
إطنيتي مسجلة في تاريخ مصر» 
يا فيا الجكونة تخرس هذه 
التعديلات منذ اكثر من سنتين كما ان 
استمرار العمل بقانون الطوارئا الى | 
جانب قوانين اخرى «ليس بدعة 
وانكلترا لديها قانون طوارئا الى 
جائب قانون مكافحة الارهاب وان 
الشرفاء لا يخشون من كشف 
الحسابات السرية وهم من نرحب بهم 
اما الآخرون فلا حاجة لذا بهم او 
باموالهم» 

الل سمه 
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.. وحوار عاصف ف اللجنة الاستورية بتجلس الشعب 


الأفلبية توافق على تعديلات فا تأنون مكافعة الأرهاف . 


على مدى 4 ساعات كاملة ل اجتماعين ساخنين للجنة الشئين 
الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب تمت الموافقة على تعديلات 
قانون مكافحة الارهاب التى لاقت تأبيدا من نواب الحزب الوطني 
والنائب المستقل ابو الفضل الجيزاوى الذى تأييده لكل كلمة 
وردت فى هذه التعد, الكن النواب المشتغلين اتقسموا الى 
مجموعة تحفظت على القانون لل مقدمتهم فكرى الجزار شيخ 
المستقلين ٠‏ ومحمد العباسى , ومجموعة راقضة تضم كمال خالد 
وتوفيق زغلول .. وبرد كمال الشاذلى زعيم الاغلبية موافقته عل 
التعديلات انطلاقا من مبدا محاربة الارهاب بكل صرره ومحاربة كل 
من يحاول الاضرار بمصر وشعبها وليست الحكومة وحدها . 
واستطرد قائلا أن الاديان كلها تحارب العنف والارهاب 
والتطرف .. وانتهى زعيم الاظبية الى انه لا يوجد ‏ اذن - خلاف 
على هدف التشريع .. من هنا فاننا لابد ان نقف جميعا وبالرصاد 
الظاهرة الارهاب وقد ركزت الدكتورة فوزية عبد الستار اللجنة 


على انها كانت اول من رفض التقدم بقانرن مستقل المكافحة 
الارهاب ٠‏ وان مسئوليتنا هى الا توجد نصوص للديمقراطية . 
ووسط دهشة تواب الاغلبية ووزير العدل وتصفيق النواب 


واوضح #وزير ان التعديلات محاكم خاصة للأرهاب , 
وانها تؤكد الحريات على اساس انها تجرم الجماعات التى تتعدى 
على الحرية الشخصية . 

وختم كلمته بقوله : ان نظامنا سيظل رافعا لشعار رايات الحق 
والعدل وحرية الرأى . 

وبدا كمال خالد كلمته ٠‏ بالاعلان عن ذكاء الحكومة لى عدولها عن 

اصدار قانون مستقل للارهاب حتى لا يصبح قانونا استثنائيا 


الحوار وتدين الممحقين الذين يتحاورون او يتحدثون مع الارفابين 
واذا كان ضروريا من تجريم الارهاب فانه من الملائم تجريم ارهاب 
السلطة ايضا . 

وق انفعال حاد انطلق شيخ المستقلين فكرى الجزار ليقي اننا 
ف . مدى اصرار الرئيس مبارك على الديمقراطية ولكن البعض 


0 من حديا عل اااي ون هذا لانن لي حلا نه 0 


محمون معوض 


يسعى لتقليل هذا الاصرار ومشروع القائون دليل علر, ذلك واثبتت 
لنجربة العملية ان نث 


أشار المستشل احمد الحنثى أل ان مشكلة الارما لها 
عدة وجوه سياسية واقتصادية واجتماعية والمشروع اتصب على 
الوجه القضائى فقط دون معالجة باقى الرجوه الاخرى وشباب مصمر 
ضائع وفكرة جماعة التكفير والهجرة نبعت داخل السجن ولابد من 
علاج جميع الاوجه حتى لا يكون القانون مجرد سد خانة واوافق عليه 
من حيث المبدا ٠‏ 0 

وتساعل العضر المستقل توفيق رغلول عن عدم عرض اللروع 
على مجلس الدولة وكل من شيخ الازهر والمقتى لمعرفة مدى تطابق 
المشروع مع الدستور والشريعة الاسلامية واعترض على تجريم 
النشر والرأى فى التعديلات الجديدة خاصة وان التعديل جاء نتيج 
أنفمال بحادث اغتيال الدكتور فرج فود بذأ لوصيته ولابد من 


اتمققا العقوبات الواردة بالمشروع 


الى رجال الفكر منهم اساتذة 
الجامعات وتحن لا نميل الى التوسع ل منح سلطات استثنائية لرجال 
الشرطة وحق احتجاز اى مواطن لمدة 77 ساعة خاصة اذنا نشكو مر 
الشكوى حانيا من الاحتجاز لمدة ؟ ساعة فقط ولتكن تلك السلطات 


للثيابة العامة 
وقال سعد بهنساوى وكيل اللجنة ان التشريع جاء متآخرا لاننا 
طالبنا به منذ فترة طويلة ولكنى اعترض على التدابير العقابية التى : 

ان مزع اقامة المتهمين يعد قضاء فترة العقربة ل مكان / 

معين وتحديد اقامته فى فترة العقوبة فل مكان معين اى تحديد اقامته 

ال منطقة محدد . 5 


للنشر والخدمات ١‏ لصدفية والمعلو مات / 
مجلس الشورى يوافق بصفة نهائية على تعديلات قانون الارهاب 


المصدر : 


التاريخ : . 


وزإجر العدل ؛ الشرفاء 1 يخشون من قاليون يواه 
هرم ارماك نقذ | 
أول لوم للحكومة يوجه من 


بدا مجلس الشورى - لل جلسته النى 
عقدها امس برياسة الدكتور ممنطفى كمال 
حلمى - منافشلته حول تعديلات 0-0 
العقوبات والاجراءات 
المستشار فاروق سيف القصر زابر 
ان قاثون انعقوبات لم بخص الجريمة 
الارهابية بقواعد واحكام مميزة رغم 
خطورتها البالفة على امن المجتمع, 
وبالتالى فالتدخل التشريعى وجوبى 
1 لح كل عمل ارهابي ٠‏ 
إير العدل : ان التمييز بين 
جرائه' الار والجرائم العادية اضحى 
ضرورة لا غنى عنها لآن الارهاب والتطرف 
امير ا مواطن . وبالتالى كان لابد 
من ايجاد القواعد الموضوعية الخاصة 


نحلور من ؟! 


٠‏ وائنى ارفض القول 
بان نحاور هؤلاء » نحاور من , اشباح 
يتخفون وراء الدين .. لابد من تجريم 
افعال هؤلاء بمثل هذه القوانين 
الرادعة .. 7 

واننى اجو ان نسارع بآلوافقة على 
المبدا . 

وقال عبد العال الجارحى : قد نكون 
متحمسين لهذا القانون , والاكثر حماسا 
الذى رأى رائ العين تصرفات هؤلاء 


القتئة يمارسون كل 


هدفهم الفرقة والفتنة بين افراد 
المجتمع الؤاحد , واننى من هنا اناشد 
الدول التى تحولت الى معسكرات لتدريب 
هؤلاء ٠‏ انبههم ان عملهم هذا سلاح 
بحدين ,2 فغدا يمكن ان يعبثوا ل 


بلادهم . 
واشار قيس الرأى عطية الى انه كان 
لايد من التصدى للارهاب فى اطار 


الشرعية . فجاءت هذه التعديلات بما 
يجعل العقوبات اكثر ردعا , والاجراءات 


نائفى ب معارض تمجلين الشورى 


اعضاء مجلس الشورى يناقشون تعديلات القوانين لمواجهة الارهاب 


تابع الجلسة 
شريف العبد: 


اكثر مرونة وبطبيعة الحال ليس معقولا 
ان نؤاجه مواجهة حادة دون اعادة النظر 
فل حيازة الاسلحة او سرية الحسابات . 


شرعية المواجهة 
1 اوقال الدكتور مفيد شهابٍ : هذه 
اهرة غريبة على شعبنا وهى ل نفس 
الوقت تعيق التنمية وا 
بالفف مام مية والتقدم , والموضوع 
لا يجب أن يغيب هن الاذهان حلول 
بعيدة الاجل متها دور للدرسة والاعلام 


مما يحتم علينا أن نناى بي 2 خلاف 

فكرى وان تكون نظرتنا' موضوعية 
الظاهرة ليست معركة بين الارهابيين 

ورجال الامن لننضم الى هذا او ذاك 


وائما مجموعة "ارفابية تقوم بعمليات 
٠‏ فالتطرف إل الدين قد يكون 
او تصوفا ولكن التطرف لا يعنى 


ابدا التدمير والقتل . 
الامر يتعلق بمجموعة من الارمابيين 


للظاهرة على انها اتجاة 
إجرامى غير عادى يتعين مواجهته 
باسلوب غير عادى ايضنا .. 

وقال الدكتور نجيب حسنى : ان 
المشروع اتجه لمكافحة الارهاب الذى 
يهدد وطننا الى مؤسساته وقيمه ويعوق 
عمليات التنمية . 

المشروع وضع إحكاما مرضوعية 
فأئشا جرائم لم تكن موجودة من قبل 
وشدد عقوبات على جرائم قاشمة . 


واننى ازيد المشروع من حيث المبدا 
ولكننى اضيف ان المكافحة الفعالة لا 


وعقب الدكتور مصطفى كمال حلمى ان 
معالجة الام كما قل البعض - ليست 
بالتشريع وحده , واشير أن مذكرة وزير 
العدل ثولت هذا المعنى وهذا المجلس قد 
استشعر اهمية وخطورة هذه الظاهرة 
وقام بالفعل بدراسة موضوع السلام 
الاجتماعى والعناصر المؤثرة عليه ويمكن 
إن يندرج تحتها مشكلة البطقة والفراغ 
السياسي والديني والتركيبة الاجتماعية 
والثقافية للمجتمع المصيرى وا 
والمدرسة والاحزاب ودور العبادة .. 

.واشير أيضا هنا ما الذى تم ؟ هل مجرد 
ادراسات نظرية الخطة ؟ الخمسية الثانية 
ماذا حققت بالقعل مقارنة بما احتوثه من 
اهداف ؟ لعي الدولة هل البعد 
الاجتماعى أخ رص العمل 
دور الصندوق الاجتماعى كل هذه جوائب 
“مفروض أن تاخذ طريقها التحقبق السلام 
الاجتماعى .. 

ويعلو صبوت مصطفى مراد يطلب 
الكلمة ٠‏ وبحصل عليها ليتساعل ماهو 
وجه العجلة لاقرار التشريع على هذا 


تضع قيودا على المواطنين والكلمات 
ليست محددة والتطبيق يمكن ان ينتج 


م 


4 
26 


1 


5.. ان 


ارقض 
وافقت عليه .. 


_ نشد الحرية و: 
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ويعلق ثروت اباظة ليس عجيبا من 
الاستان مصطفى مراد أن يقفا هذا 
الموقف . وآسف لن بقول آن الطوارىم 
كافية .. هل كافية على من اعتدى على لرواح 
الناس وشرفها كنت اتصور ان يكون له 
موقف وطنى إل مثل هذه الغثروف ان 
جماهير الناس ترفض مابقوله الزميل 

وبرد مصطفى مراد ارفض ان يمس 
الزميل وطنيتى من انت لتتعرض لوطنيتي ؟ 

ويرد ثروت اباظة على الور ارفض كما 
اتريد ٠‏ 
ويعقب وزير السل اقول للزميل 
مصطقى مراد سامحك الله فبعد ان قضينا 
على هذا الوقت وبذلنا هذا الجهد يكون 
هذا هو رايه مع الاسف .. واقول اله إل 
اتجلترا حتى الآن قانون الطوارىء يعمل 
وقانون معه للارهاب يعمل كل يعمل إل 
مجاله , وحسب صلاحياته وليس هذا 
ببدعة ٠.‏ 

واقول له الشرفاء ياسيدى لايخشون 
هذا القانون ولكن من يخشاه هم الذين 
مايجب ان يكون لهم مكلن إل هذا البلم :. 
وقال الدكتور اسماعيل سلام الذى 
يتحدث باسم الاغلبية إل الشورى كلنا 
- : عانى من عدم 
وجودها والبوم نحن 
السياسية فقط , 


.ونار للحكام ولكن 
انبه أن 
01 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وزيرالعدل: 


التاريخ 


و 


قانون الطوارىء مؤقت .. والتشريع الجديد دائم 


كتب زايد على سعد : 


وافق مجلس الشورى فى جلسته 
أمس برئاسة الدكتور مصطفى كمال 
حلمى رئيس المجلس على التعديلات 
الجديدة فى ١ل‏ قانون 8 الخاصة 
بمكافحة الارهاب وشهدت الجلسة 
مناقشات ساخنة مثيرة بين الاعضاء 
حول هذه التعديلات . 

واعلن د . مصطفى حلمى رئيس 
, المجلس ان معالجة الارهاب ليست 
بهذا التشريع وحده ولكن المعالجة لابد 
وان تكون معالجة كاملة وان 
التشريعات هى احد هذه الطرق 
هذا المجلس استشعر خطور: 
الظاهرة لذلك تقرر اعداد دراسة 
لمواجهة الارهاب تتضمن الشباء 
والفراغ السياسى والدينى ومشكلة 
البطالة والتركيبة الثقافية والالام 

واعلن المستشار فاروق 


النصر وزير العدل ان قانون د الطوارىء على ضرورة 


التشريع الجديد 


مراد 
حول ماجاء بالتعديلات الجديدة من 
عدم الحفاظ على سرية الحسابات فل 
البنوك قال وزير العدل : 

أن فلسفة هذه التعديلات ينيغ ان 
يواكبها المزيد من الجهود الآخري - 
فل مختلف المجالات وان تتكاتف القوى 
السياسية الديمقراطية ووسائل. 
الاعلام والنقابات ورجال الدين 
'والدعوة والجامعات والمدارس وكل 
المؤسسات الوطنية .. 


واكد الاعضاء خلال المناقشات ان 
الارهاب يتسع وينتشر بصورة لم 


تشهدها مصر من قبل ولابد من 
مواجهة حاسمة وقاسية .. وناشد 


الاعضاء الدول التى تقوم بتدريب 
وتمويل هؤلاء الارهابيين وتصد يرهم 
بالكف عن هذه الاعمال لانهم سوة 
يقومون بمثل هذه الاعمال داخل هذه 
البلا: 


بلاد . 
الارهاب يعوق التنمية 
وقالوا ان هذه التعديلات جاءت 
استجابة لمشاعر ابناء هذا الوطن كما 
ان الارهاب نوع من التعويق لخطط 


مراد اكثر وطنية وهل قانون الطورىء 
كان كافيا لمواجهة الاعتداء على اماع 
الابرياء اما حكاية المطوة اللى ال جيبه 


التنمية وهذه التعديلات لاتحتل بالدب 


التأجيل وان الارها 1 

وبدات سخونة الجلسة تزاداد 
عندما قال مصطفى مراد ان الحكومة 
تعجلت فى اصدار هذه التعديلات وأكد 
الطوارىء فل 
حالة ١‏ اقران التعديلات وقال ان 
الحكومة تشددت فى هذه التعديلات 
كما انها هدمت قانون سرية 
الحسابات .. 

وتساعل قائلا ماذا حدث بعد 
تشديد عقوية جلب المخدرات .. 

ورقض مصطفى مراد لقان رقال 
' متهكما ان هذاالقانون صعب ولو ان 
فيه مواطن ذهب ليسن سكينة 
يمسكوه .. طيب آنا معايا مطوة فى 
سلسلة مفاتيص !! 
اباظة يرد 

ووقف ثروت اباظة مهاجما مصطف 

مراد قائلا ارجو ان يكون مصطفى 


الارهاب ظاهرة عالمية .. ٠‏ حاليا 


مر ال 0 
وهذه التعديلات ليست مواجهة 3 
جارا نْ 


جماعات اسلانية 

ان الآمر 
الارهابيين الذين 
الشباب الطيب والضائقة الاقتصادية 
وظاهرة الارهاب ليست مقصورة على 
مصير وحدها يل اصبحثا تسمع 
الارفاب الدولى وليس عيبا ان يوج 
.ارهاب وهى ظاهرة شأن الجرائم 
طبيعة البشر وسيستمر ولكن العيب هر 
الا نواجهه .. 


التاريخ : سس ]ل ع7# .99ل 
0 
1000 


نسي 


على التعديلا 


السو رى إسواذ 


0 


السب الرئيس محمد حسنى حركتها وائما قدتم الطريق فى حكمة | 
- جمهورية ٠‏ بالغة وصبر جميل ٠‏ 


ات الحدد 


034 


يدة 


497 


فى 


ا 
1 
3 
1 1: 
43 
13 
ع 
1 
:| 2 
1 


د م 


116 


همد 


تالكر والتد فاك الصحفية والمعلومات 2" التاريخ :---.--7] 11ت 
تعديلات مواجهة ارك 


اللجنة || التفريية 
الشقب توا على اريم . 
د.فوزية:؛ 82 3 الحكومة > 
برنامجا عريعا لحل المشكلة ‏ 


المعارضة تحذر من اسناذ سلطات | ش 
استثنانية ‏ مال سلطا ١‏ 


تلنشر والخدمات الصدحفية والمعلومات 2 التاريخ 1١1:‏ ص !91( 

وآضاف : أننا نعلم تمام أن هناك / ارهاب السلطة ! 
وسائل اخرى لابد أن تسهم مع التشريع 
فى مواجهة الارهاب وهي وسائل دينية 
واجتماعية واقتصادية واعلامية | 
وتربوية .. وقد فتحنا ملف الارهاب 
المصرى قبل إعداد تلك التعديلات أ 
الدراسته ومعرفة أيعاده وحدوده حتى 
يأتى التشريع ملبياً لاحتياجات المجتمع 
وماشهدته مصر من جرائم ارهاب فى 
السنوات الاخيرة يفرض وجود هذه 
التعديلات التى راعينا فيها أحكام 
الدستور وسيادة القانون . 

واشار إلى ان التعديلات لاتنشيم ' 


محاكم خاصة لجرانم الارهاب وانما تم 
النص على تخصيص احدى هوائر 


5 
: 
5 


1 
3 


3 
13 


ع 
ع 
١‏ 
5 
31112 


َ 
| 
3 
ّ 
ع 


ع 


اع 


وابدى الدكتور ابراهيم شلبى تخوفه 
من هذه التعديلات التى قد تمتد 


0 


10000 
1 
ا 


اا والمعلو مات التاريخ : ..........]11 طر..1401 


الغسورى وان ملى تعديسلات. 


كمال حلمى: أعداد ذراعة قلويية. 
كاملة لمواجهة الارهاك . 


كتب - عبدالوهاب عدس : 
وافق مجلس الشورى امس على التعديلات الجديدة فى قانون العقوبات 
والاجراءات الجنالية الخاصة بمكافحة الارهاب .. وكانت جلسة الامس ساخنة 
ومثيرة حيث أشتد النقاش بين الاعضاء حول هذه التعديلات .. 
وعما اثاره مصطفى كامل مراد ٠‏ أكد الاعضاء خلال المناقشات ان ! 
إلا جول ما جاء | الارهاب ينتشر بصورة لم تشهدها ١‏ 
ٍ عبا ا الحفاظ. مصر من قبل ولايد من مواجهة قامببة ا 


2 
01 


الكشف عن الحسابات الارهابيين وتصدرهم لمختلف الدول 
يبوك تباش وه مسقة سرع بالكف عن هذه الاعمال .. وقالوا ان 
لاب ا سا اي 0 
من 

ولغن ضيف القضاء ولاقبي لولادة ' ابناء 0 


من بخشون من التأجيل وان الارهاب 
مان و مرقما فى هذا الله تمويله من 
7 القارج .. 


8 
ع 


طغْ 


عع 
ْ 
< 


القانون . 


تصدى د. اسماميل سلام ممسثل 
الحزب الوطنى للرد على مصطفى كامل 
مراد بقوله نحن نفخر بالديمقراطية 


111711 


1 


اتتطق 
مواجهة بين رجال الامن 
ولكنها معركة 


بمجمو 
كله ٠‏ وهذه التعديلات ليست مبارا: 


1 
1111 


0 0 5 ش 
1113 


3 
0 


حسلى 
الخطورة 


لتيل علق 


:هتى لاتصيح فوضى ٠.‏ 


أو باجراءات عنيفة لاتلترم بالشرعية 
© وقال د. محمود لجيب 
هذه التعديلات ملائمة 


, 
هل, ) 


ويجب الا نواجه الارّهاب بطف مماثل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : . 


لأناسى إعية انيتا .نا زد ا كس سجر ممم 


اكادياويب فسوي خيب صتيه م عي يو ليسم وم ا ا خرنن 
خا حجر ويم 3 كج عي بجر مجر وجي مج © وب وميم وت 


دن لد دعس مك نال يترد عاد له وين لإنايا 
فرص ني 6 ومس كوم دسم خيس مجم كم ورب وعسم 


1 
: 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ومع من نتحاور؟ هل نتحاور مع اشباح 


باء الد, 1 
تتخفى وراء الدين » واقنرح اخذ الموافقة ا الأرهاب فوع 
' يسمى الجريعة المنظمة . 


على القانون مبدئيا نظرا لضيق الوقت 
مشيرا الى ان المجلس سيوافق بالاجماع 
على مشروع القانون واضاف عبد العلل 
الجارحى وكيل المجلس ايضا . أن رقعة 
الارهاب تتسع وتنتشر بسرعة كبيرة 
ووصف المتطرفين بآنهم يمارسون 

غير مشروع !! ويبثون الفرقة والفتنة بين 


طوائف المجتمع. وناشد الدول التى ٠‏ 


أصبحت معسكرات التدريب وتمويل 
المتطرفين وتصدرهم الحصر. ناشدهم 
بالعدول عن هذ 

سلاحا ذا حدين يضر باستقرارها ايضنا . 
كما اعلن المستشار عبد الرحمن فرج 
محسن موافقته على مشروع القانون 


وطالب المجلس بالموافقة ف الفورية عليه 


حفاظا على استقرار الأوضاع بالبلاد . 
وصف د . محمد زكى ابو عامر الإرهاب 


بانه انتكاسة كبرى للامة . واشلر الى ان + 


القانون ضرورة لم تعد تحتمل إرجاء , 
خصوصا إل لل الارهاب الذى تحول الى 
ظاهرة عالمية . وقال ان معظم النار من 
مستصفر الشرر , مشيرا الى استفحال 


ظاهرة الإرهاب إل الدول المحيطة بعصي 


يسبب تجاهله وعدم التصدى له منذ 
بدايلته الأولى ش 
القانون مؤكدا م 
الشخصية وانه قانون وضع للاشرار 
ويتفق مع الدستور ولا بتناقض معه . 

أكد الدكتور مفيد شهاب رئيس لجنة 
الشئون العربية والخارجبة والأمن 
القومى ان هنك ظاهرة غريبة على المجتمع 
المصرى , يمكن ان تعوق مسيرة التقدم 
والتئمية و معادجنة للتمرة الإرهاب 
ابد الإحسين 
وللسفة. وسيتنان ‏ شطع 7 
يحتاج الى حلول علجلة اهمها واي 
التشريعية ٠‏ وبعضها طويل الاجل 
كالاعلام والتعليم والتثقيف . 


مشيرا الى ان الظاهرة ليست مبلراة 

الإرهابيين ورجال الامن . وإنما هى اخطر 
من كل ذلك . ومن ثم فالامر لا يتعلق 
بمجموعة دينية , وإنما بمجموعة إرهابية 
ترعب المجتمع . وهذه المجموعة تستفل 
الضائقة الاقتصادية التى تمر بها البلاد , 
وقال : ليس عيبا ان يوجد ارهاب وإنماً 
هى ظاهرة من طبيعة البشر كاى جريمة , 
ولكن العيب هو الا تواجه الجريمة 
وتساعل : كيف تواجه ؟ واجاب يانه ب 5 
ان تواجه بعنف مماثل من جماعات اخرى 
السام 2 ٠‏ وهنا تكمن الفوضى إل 


احجان ليضا تدخل ‏ ' 


إل دوامة الخروج عن الشرعية , ولذلك 


فالغلية المثلى ال مواجهة الإرهاب لا تتاتى . . 


إلا من خلال التشريع والقانون. 
وتساءل : هن الين باتو كل هذا السلا + 
ومن الذى يمول المتطرفين ؟__ 


السياسة التى قد تصبح ! 


حسنى ٠‏ ان 
من الاجرام 
٠‏ وتقوم علبها 
عصابات لها نظامها الداخل . ولها صلات | 
بعصابات خارج الوطن وولاؤها لون 1١‏ 
مشوب . واين مشروع القانون من حيث ' 
المبدا . غير انه اكد ل الوقت نفسه عل م 
ضرورة تحرى اسباب الارهاب . واقترح 
على مجلس الشورى بعد ان يقر انون 


وضح الدكتور دجيب 


| الإرهاب على المستوبين 


والخارجى , وطائب بالترا شب 


وار ريس المجلس الى ان المجلس فد ش 


استشعر اهمية وخطورة قضية 
الارهاب .. وانه بدا منذ العام الماضى فل 
دراسة القضية من خلال لجننى الخدمات 
والشئون غربية تحت عنوان «السلام 
الاجتماعى» .. شرح فيها كافة ابعال 
الظاهرة . 

وقال مصطفى كامل مراد رئيس حزب 
الاحرار ان الحكومة جاعت بمشروع 
القانون لل عجلة غريبة : واكد ان القائوي 
ال حاجة الى دراسة متانية . وانتقد 
استعرار حالة الطوارئء والعمل بقانون 
الارهاب إل ذات الوقت . وقال: هذا 
الوضع يمثل قيدا حادا على حرية 
المواطنين , والتطبيق سوف يكون سيئا 


التاريخ : 


أواشار الى تخبط سياسات الحكومة . | 


مدليل ليل عدودي عن قانون حماية سيرية 
الحسابات بالبنوك تحت دعوى الكشف 
0 اموال المتطرفين ‏ وهو لدعاء مردود 


سيف النصر وزير العدل الذى عقب 
أقائلا : ان قانون الطوارىء قانون مؤقت ٠‏ 
والقانون الحالى للارهاب قانون دائم . 
وكرر عبارته الشهيرة بان الدول الاورو بية 
الديها اكثر من قانون لمكافحة الارهاب , 
تات ببدعة 
عن انون سرية الحسايات والاسلحة 
والتدابير الاحترازية , اوضح وزير العدل 
ان التدبير الاحترازى امر معرف قانونا 
متضبطة 


والسنج ُُ تستخدم فى ارهاب / 
المواطنين . واضاف بان الاجراء ل جرائم 
الارهاب يقتضى السرعة الامر الذ: 
منح النائب العام فض سرية 1 
ومن ثم كان لابد من تعديل قانون سرية 
الحسابات . ووسط موجة التوتر التي | 
عمت القاعة لفترة من الوقت . 
توجه الدكتور اسماعيل سلام ٠‏ بسؤال 7 
الى مصطفى 2 
اهى القيود التى يضعها قانون 
ادم لبعد 1ن المواطنين 
وقال : اعتفد ان الحكومة وفقت عندما 
فكرت فى حماية الديمقراطية ٠‏ واشار الى 
ان الحرية إلى مصر اصبحت مستهدفة ؛ | 
وقال : نحن ندرس فل الحزب الوطني 
مفهوما جديدا عن الرعلية الاجتماعية , 


بد العقوية عبرة ل 


القانون لايحبذ انتشار المجرمين 


واثنا هو فلثون حملية الحريات مم 


عليه بان المتطرقين لا يضعون اموالهم , " 


بالبنوك , فضلا عن ان هذا الاجراء 
سيترتب عليه هروب الاموال الى خارج 
البلاد . 


واوضح ان تشديد الجريمة قد يحد 
منها , وانما لا يمنعها . وان القلئون لا 
يمكن الموافقة عليه , ووجه لو ما للحكومة 
لتقديمها مثل هذا القانون . 

وقال ثروت اباظة وكيل المجلس . ليس 
عجيدا ان يقف مصطفى كامل مراد مثل 
هذا الموقف , وكنت أرجو ان يكون اكثر 
وطنية من ذلك . واضاف أبان الجماهير 
ترفض ما يقوله وانفعل 
مراد قائلا ان وطنيتى فوق كل شىء 
وارفض ان يمسها احد , ووجه كلامه ثائرا 
الى وكيل المجلس .. انت .. مين .. نت .. 
وكيف قجرؤ على الحديث بهذا الاسلوب . 
وثار ثروت اباظة بدوره وتدخل الاعضاء 
المحيطون به لتهدئته واحتواء الموقف 
وحلول رئيس المجلس فض الاشتباك بين 
الطرفين فاعلن الكلمة الى المستشلر فاروق 


كامل |[ 


اتهام «حركة يوليو» 
٠‏ بزرع الف في الجتمع .. أ 
وتفريخ التطرئين | 


والمنحرفين , وانه يشجع على الانفصال , 
عن المنظمات الارهابية . وطالب الحكومة : 4 
باعطاء مهلة زمنية للشباب الذى تورط لل ' 
عصابات ارهابية ٠‏ للارشاد عن هذه 
العصابات , وان ينسلخوا عن هذه 
الجماعات . 


المصدر : ... -العو. 


المياة سب تس سه الي با 2 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات التاريخ: 


اواكد مراد السبطاسى ان مصر قبل 
الثورة كان شغلها الشاغل هو التخلص 
من المستعمرين , وما ان جاءت الثورة 
حتى ظهر العنف بالبلاد , ومن شباب 
تربى ال احضان الثورة وشرب من لبنها ٠‏ 
وطالب بدراسة هذه الجزئية بالتحديد 
ودورها لل انتشار الارهاب . وتساعل 
اقائلا ‏ اين كانت الحكومة مثذ 1131 
حينما ظهر انفعالات بالمجتمع ؟ وما هو 
المدعاة فى فقد الثقة بين وزارة العدل 
0 وماهى مسببات الاجازة 
القضائية التى تمتد 4 اشهر ؟ هل تتوقف 
الجريمة لى فترات الاجازة * وقال : ليست 
الحكمة فى اصدار القوانين وانما الحكمة 
إل تطبيق القوانين وسرعة الاجراءات . 
واضاف قائلا . لسنا فى عهد ظاهرة 
ارهاب ولكن ما حدث من احداث توالت 
ولم يسعف الوقت المسئولين باجهزة الامن 
هو الذى اثار إل نفوسنا انها ظاهرة 1 
ارجع تنامى الظاهرة الى تجاهل الدولة 
لبت الافرة الحفيقية مشيرا الى ان * 
الارهابيين ينتمون الى 44 جمعية ولا 
صلات , واثما تربطهم اسبابٍ 
طلوف اجتماعية قائمة . وطالب بادخال 


١ 
وعقب ثروت ابائظة قائلا : انا لم افهم‎ 
حديث مراد السبطاسى جيدا ؛ واعرب عن‎ 
دهشته من وجود 48 جمعبة ارهابية ولا‎ 
يعرف اعضاء هذه الجمعيات بعضهم‎ 
/ . ١ البعض‎ 
/ اعلن فهمى ناشد موافقنه على مشروع‎ 
| القثون . وطكب باعفاء المرشد والمبلغ عن‎ 
الجماعات الارهابية من العقوبة اذا كان‎ 
5 عضوا بهذه الجماعات . ودعا المجلس الى‎ 
تخصيص مكافات الاعضاء عن الشهر‎ 


ولسد النقص فل القضاء . 


بوت المسجبيي عبد ميج مقع لحري 7 


وسس اسيم لي رسن صن انان 
عسل جيم ل عي عسوتت 

مي عي صمو ب كر جر مير 6 

مص كر كي جو وك لوص 


يكنا يرن بسر #صمذا ساد لين 7 
فد م ككر كبو جعي مزصممر | 


نع اتدديف ان فد لان ةتنا 


كر صن ال م جر عيض فلي لسري | 
م م اتسطا سا 


4 :م فوم كعيه شمر جع دو ا 


الاين إن 


الله حبخاننا 
خصس جيسر جص بو عيدج عكير صجدر 
؟ تسم حتعيرة جورم مي حي 
ع وكضى ككس ل مور عو و صو 
بع ب م وج ب عرب مجو جو 


اكمنييى تليدف 


وي جم مي ص جكيو جر جويية 
وج رسيم جسج ممم مورك جوج 
جك يوسعتر عر يعس ركو عرسم 

الواالسدة :ستيان ننس حاتي 


ع م رصي ب حير وبي حب مقي 
حي كي وب بر سر حيو 
سرام جص ع شرم ج صبيية 
ص رج عوك حم وي ١‏ رساي 


لا سي اا ا ا 
اسان اتن سين ف اين اساي 


مم١‏ خوصكي ص عسي صر عيضم صمي 
يز م وو عر عكبون 3م جم 


وذ يبز من ؟ اكيز 


وج صم كج م وجي ل ١‏ صر 0ه 


لج ماه لتوسن مور وام م كخم / 


ات عد اقيق شع إ ني لسرن عاق 


مم - م 


سس 4 


ال اد ع ان 
"م لكبو قر ص عم ججير عي موسر 
أن قشب العا لوو ادا يدن 
كمي حي عي يجيه م اج 
دن سن ايرس ل اول 
جوم وصور حب كو حب لور 
نسدد مانن اوسفينل بسن ينا 
جوسبي د حتوير حير م وكجم 
طانيه اسي ين ١‏ لس يننا 
كج جسم بوم ب وجي جيم مسي 


من م عي وج يوك 6 


- مام 


فصقي صب لطدن 50 اقداننا - ديق لوس متم موقم م اوري كوس 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : .... 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


أو متعه من الانقصال عنها ٠‏ وعلى التعاين لى 
الالتحاق ‏ بغير اذن أو تصريح كتابى من 
الجهة الحكومية المفتصة ‏ بالقوات المسلحة 
لدولة اجنبية أو بأى جمعية أو منظمة أو 
جماعة يكون مقرها بالخارج وتتخذ من 
الارفاب أو التدريب العسكرى وسائل 
لتحقيق اغراضها . 

وكل من اختطف وم 


من بها للخطر وشدد العقوبة اذا استخدم 
الجانى الارهاب أى نشأ عن الفعل المذكور 
جروح لأى شخص كان داخل الوسيلة أو 
خارجها أو اذا قاوم الجانى بالقرة أو المنف 
السلطات العامة اثناء تادية وظيقتها ل 
استعادة الوسيلة من سيطرت» . 
كما وافقت اللجنة على صور التجريم 
المستحدثة تلك الأحكام المستقر تطبيقها ل 
قانون الكقوبات بالنسبة لا يشاء ن 
جرائم ٠‏ وهى الأحكام المتعلقة بالتحريض 
والاتفاق والمساعدة وتغليظ العقوبة على من 
يؤدى دورا قياديا فى هذ الارهابية 
وقواعد الاعفاء من العقاب وتخفيف العقوبة 
ل حالات ابلاغ الجانى أو اعترافه ومد نطاق 
التجريم والعقاب الى الأفعال التى تقع ل 
استهدافا لتنفيذ اغراض هذه. 
لتنظيمات داخل البلاد . 
كما وافقت_اللجنة على اخراج صور 


لة من وسائل النقل ‏ , 
الجوية أو البرية أو الماثية » معرضا سلامة . 


التجريم المستحدثة أو الجرائم التى ترتكب 
تنفيذا للأغراض الارهابية من نطاق تقادم 
الدعوى بحسبانها جرائم تقع على الحريات 
اعمالا للمادة 61 من الدستور . 

ووافقت على ان تختص احدى 
محاكم امن الدولة العليا , المنشأة بدائرة 
محكمة استثتاف الفاهرة , بنظر هذه الجرائم 
دون التقيد بقواعد الاختصاص المكاني 
المتصوص عليها فى المادة 5١17‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية بتقدير ان الترويع فيها 
الايقتصر على المكان الذى وقعت فبه الجريمة 
واتما يعم الوطن باكمله . 

ووافقت على اختصاص هذه المحكمة ! 
بالفصل ايضا فيما يقع من الاحداث من هذه ] 
الجرائم . 8 0 

ووافقت اللجنة على تخويل النائب العام لو 


من يفوضه سلطة الامر بالكشف عن 


المسابات السرية للمتهمين فل مثل هله , 

ائم . 

افق اللجنة على تشديد العقويات ! 
المقررة على الاتجار أو الصنع او الاستيراد 
أو الاصلاح المتصلة بالاسلحة النارية والآلية 
والبيضاء , وتجريم حبازة اجزاء الاسلحة 
الرئيسية وبعض انواع الاسلدة البيضاء 
والادوات التى اشتهر استخدام هذه 
التنظيمات لها فل تتفيذ اغراضها . 

كما وافقت على النص على عدم الاخلال 
باحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانين رقم ' 
7 لسنة 1104 بشأن حالة الطوارىه لى 


باى عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات | 


أو أى قانون آخر . وألغى المشروع كل حكم أ 
يتعارض مع احكامه ا 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلو مات التاريخ: .. 


بدين العنف يكل اشكاله 
اعرب المجلس الاعي لتقاية المهندسين 
مجددا عن رفضه الشديد للعثف بكافة 
صوره واشكاله ايا كانت مصادره . 
وطالب المجلس فق بيان اصدره امس 
بضسرورة طرح التعديلات المقترحة عل قوانين 
! العقربات والاجراءات الجنائية بهدف مقاومة 
الارهاب لمناقشتها عر مسترى الاحزابر 
السياسية ومختلف. المؤسسات الاجثماعية 
والقانونية اسوة بما حدث فل قوانين الاسكان 
والعلاقة بين المالك والمستاجر حتى يمكن 
الوصول للقرار السليم ١‏ 


116 


الإرهاب والمواجهة التغربعية 


يعرف الارهاب بأنه ممارسات خارجة عن القانون 
بوسائل الاكراه بقصد إخضاع أو إجبار طرف آخر - 


التلويح به يغية 


[_سواء كان فرداً أومؤسسة أو جماعة أو دؤلة - قسرأ - -الدولة ونظامها 


© وتتسم الجماعات الارهابية بانها فرق" 


ذات أفكار قاصزة وسلوكيات متطرفة 


السيامى على المستوى العالمى والاقليسى 
أصبحت ساحة الارهاب خالية تماما إلا من 
الجماعات العرقية والقبلية والدينية بالرغم 
من أن المجتمع الدولى يتجه إلى نظام 
«القرية الكونية » واحترام حقوق الانسان 
دون النظر إلى جنس أو لون أو دين كما ان 
الدين ينبذ الارهاب والعنف ويدعو إلى الحب 
والخير والتعارف والتالف . 

يعد اسلوب المواجهة التشريعية أحد 
المحاور الفعالة فى مواجهة ظاهرة الارهاب 
ويلاحظ أن القوانين المعمول بها حاليا عاجزة 
عن مواجهة ظواهر التطسرف والعشف 
والارهاب مما أدى إلى تزايد حجم هذه الجرائم 
وتعدد صورها وانتشارها كالسرطان فى كل 
أتجاه بمايهدد هيبة الدولة وينال من سلطاتها. 


أكبر ومرونة أكثر للتصدى لظلواهر 
الارهاب ورخصا أوسع للبحث عن 
ومقاومته . 


واجراءات وقانية تساعد على منع الجرائم 


لمشينة الجماعات الارهابية من خلال استخدام العنف أو ' آ 
تحقيق أهداف محددة ضد صميم مصالح . | 


سم ع وعد ]| 


الارهابية ولاتقف عند حدود مواجهتها.. 


وتجريم الانتماء الفعلى للجماعات الارهابية 
مع توفير الضمانات الكافية للحيلولة دون 
أخذ بشخص برىء ٠‏ وأن تتناسب العقوبة. 
مع جسامة الفعل ٠‏ ويراعى سرعة اجراءات 
الاستدلال والخبسرة والتحفيسق الأوا 


الارهاب جدوى وفاعلية في القضاء على هذه 


الظواهر الاجرامية فى البلاد التى أخلت بهذ[ . ' 
الاسلوب » وهى المملكة المتحدة وفرلصا | 


الارهاب يحقق الأمن والأمان ويحمى الاتسان 
على أرض مصر من العنف والارهاب . 


سم 


ا 


اك المت لفن والمعلو مات التاريخ : . 


8 .. لارهسساب القانون !! 

اقر مجلس الوزراء بعد اجتماع طويل مشروع نون الارمان والذى جام ل 
صورة تعديلات لاحكام قانون العقوبات والاجراءات الجنائية . وقانون محاكم امن 
الدولة وقانون الاسلحة والذخائر , وقانون سرية الحسيايات إل البتوك !! ورفع الى 
رئيس الجمهورية كانجاز كيبر للحكومة الذى أحاله الى مجلسى الشعب والشورى . 
حتى يكون مشروعا رئاسيا . فلا يجرؤ أحد على الاقتراب منه لو منافشة أسسه 
وتفاصيله لو تعديل بعض احكام هذا المشروع !! ولقد هللت الصحف الحكومية 
وهلل كبار كنابها لهذا المشروع , كشانهم تماما . بل فتح البعض مزاداً , إشرت الى 
بعضه فل مقالنا السابق يوم الخميس . وجاء آخر لبطالب بان نحال قضايا هذا 
القانون الى المحاكم العسكرية !؟ 

وهكذا [ اللى مليعرفش يقول كحك ] للج سيم دأراء اويح اجر مامد 
المشروع ٠‏ ونشرت معه العدل , التى جاءت قطعة من البيلن الفصيح 
والرفيع ٠‏ دون مضمون قانونى ٠‏ يبين فيه مفهوم هذا القانون . لو حتى مفهوم بعض | 
الألفاظ والاصطلاحات المستحدئة إل هذا المشروع . واذا كنا قد أشرنا من قبل الى آن أ 
اقانون العقوبات لدينا يمثل ترسانة ضخمة من نصوص التجريم التى تحيط بكل 
.شاردة وواردة ٠‏ ولا بنرك فعلا لو نامة . الا وجعل لها عقابا غليظا . حنى انه يأتى 
نموذجا للقوانين القدصرية . فقد جاء المشروع الآخبر لبؤكد ذلك ؛ فقد أعاد تكرار 
كل الاحكام الواردة فل الكثاب الثاني من قانون العقوبات . وجاء هذا التكرار معيباً 
من كل جانب ٠‏ يخالف فيه صاحب كل المبادىء العامة لقانون جنائي رشيد . حتى 
الصياغة ذاتها جاءت ركيكة وتثير من البلبلة الكثير ١:‏ 

وكم كان غريبا . لن فكون افنتاحية المشروم . ما لورده صلحبه فل الحادة 41 
المضافة الى قانون العقوبات . من تعريف للارهاب . حاول به لن يحبط بظاهرة 
الارهاب فوقع ل اطناب لغوى لقيل , وابتعد بذلك عن الدقة والضبط الواجب 
والمطلوب إل مثل هذه الأمور . وبداءة فان مذهب ايراد التعريفات للافعال المؤئمة , 
هو مذهب شاذ كل الشئوذ . اذ يغقل التعريف إل كل الامور تصورا واجتهادا لصلحبه 
وحده ؛ والاصل ف مثل هذه القوانين ان المشرع يعاقب على افعال محددة . ولا 
يعاقب على تصورات . لو اجتهادات . هى بطبيعنها يرد عليها الخلاف . ول ذات | 
الوقت فال ايراد التعريف على هذا النحر يسد الياب ويققل الاجتهاد امام الغقياء 
والمفسرين والشراح بل يرهق القضاء ذاته عند التطبيق . ولقد وقع صلحب هذا ٠‏ 
التعريف ل اخطاء بالغة ‏ خالف فيها الدستور من جانب , وخالف المبادىء العامة ف 
التجريم من ناحية اخرى . وحسبى ان اشير الى بعضها الآن , فقد ذهب صلحب 
المشرو ع الى أن المقصود بالارهاب .. هو كل وسيلة يلجا اليها الجانى الى آخر ملجاء 
إل هذه الففرة ٠‏ ونمى ان ينص على أن يكون ٠‏ كل وسيلة غير مشروعة ٠‏ مثلا !! كذلك 
فانه يتحدث عن ١‏ المشروع الاجرامى الفردى لو الجماعى » . ونسى ان المشروع . 
الاجرامى ٠‏ هو عدة لفعال أجرامية متذابعة لكل منها ذاتينها ويربطها غرض اجرامي ' 
واحد ..فهل ياترى , يذهب صساحب المشروع الى أن العمل الارهابي لابقع الا بعدة ' 
افعال اجرادية متتايعة ٠‏ وانه لابقع بالفعل الواحد ؟! ولا يقبل الول بلنه قد اشر 
الى الشروع قوديا كان لم جماعب . :قن ناك افوص انما بيد عل التل و الاير 


وفصاحته . قد ' 
وقع إل اطناب ب فن / 
١‏ الحلق الفنن بقبيلة أو بلإتصاات ف للواصلات | فناذة تعنى هذد لاط ' 
والمترادقات .. اتصالات ومواصلات !! ولقد جاء كل هذا الافراط من جانب والتفريط 
من جانب آخر ؛ لآن صاحب المشروع ختم على مشروعه وتعمد وضع تعريف , هو 
تحور واجتهاد غير محمود باى حال . حنى أن فقهاء القانون الجنائى في الخارج ٠ ٠‏ 
بل وال الداخل . ياتى كل واحد منهم بتعربف وتصور, بل ان مؤتمرات: القانون 
يجلس فيها الجميع , وكل له تعريفه وتصوره الخاص به !! ومن هذا تاتى هذه المادة 
إذجا لسوء السياسة التشريعية بذجا لسوء الصياغة إيضا , واحسب ان 
حذفها كلبة يفيد كثيرا ولا يضر أبدا !! ومن بعد ياتى المشرو. 
لكنها كلها مكررة . وكنها منموص عليها فل الكناب 
واتعدى ان يشير لحب اللشروع الى جريمة لم يرد بشايها نص عن قبل لل قلنون 
العقوبات . وكل الخلاف بين اللشروع ولك النصوص , هو الاطناب والرطانة 
والترسل فل التعبيرات ٠‏ والخطل ل استعمال ممسطلحات القانون المستقرة . وبناء 
الجريمة بناء كاملا تتوافرلها لركانها المادية والمعنوية على ماهو معروف ومستقر . 
وكل الفرق فل هو تغليظ العقوبات وتشديدها . وكان يمكن أن يتم ذلك ٠‏ ببعض 
التعديلات الميسرة والبسيطة دون دوشة لو اجهاد !! لكن الآمر قيما يبدو لن صاحبٍ 


قم مس لله كعم ان - 
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وانتى جاء صاحب المشرو ع ليعبدها من جديد . كانت اكثر احكاما ل الفهم الصحيح 
امبادىء القانون الجنائى , واكثر إحكاما لل صياغتها . وزادها التطبيق القضائى دقة 
واحكاما وتاصيلا ! 

وتاتى بعض النصوص ل هذا المشروع غريبة إل بابها . فلم يفرق صاحبها بين 
مراحل الجريمة . فبين الاعمال التمهيدية والنحضيرية . ومرحلة الشروع ومرحلة 
الجردمة الكامئة , سلوى المشرو ع إل العقوبة المفلظة يل وذات الحد الواحد ,مع ان 
السياسة الجنائية الرشيدة هى التى قفرق بين مختلف هذه المراحل وتندرج ل 
العقاب . حتى لاتسد الباب امام المتهم للتراجع عن اتملم فعله , بل تكون, 
اللمتهم على التمادى فل الفعل حتى تمامه . ويكون الأمر لل هذه الحقة [ 
واهى كلها عقوبة واحدة] . بل انه حتى ل جريعة الانضمام الى تنظيم ٠‏ لايفرق 
المشروع بين من يضم وهو عالم ومدرك باغراض التنظيم . وبين العضو الدى 
ينضم ولا بعلم أو يخدع فينضم !! وهو الأمر الذى بحسم صورة من العقاب 
الجماعى الذى لابعرفه بل ويرفضه التشريع الحديث كله , بل وتستنكرها وتدينها 
كل الشرائع والموائيق الدولية !؛ على ان الامر الغريب والجدير بالتوقف . هو 
الافراط والتجهيل ل استعمال الفاظ هى اقرب الى الدعلية السياسية والاعلامبة 
والكلمات الصحفية .. ياتى مثل هذا فى اشارة صاحب المشروع الى [ الاضرار 
بالوحدة الوطنية لو السلام الاجتماعى ] !! 

ففى مرحلة , كان قائون الاصلاح الزراعى والعلاقة بين امالك والمستاجر ٠‏ حسبما 
وصفت ف عام 1141 .“تعثل سلا 41 بجىء نحرير هذم 


صاحب المشروع تتسع لتطال حتى اصبحاب يجهرون ب 

سلمية ومشروعة . فماذا اذا دعا أحد المواطنين الى الغاء التخصيص ( المجالس 

النيابية ؛ وطالب بالغاء نسبة الخمسين إل المائة للعمال والقلاحين !! هل يعد 

ديا ويمس من السملام الاجتماعي ؟! 

كذاك فان صاحب المشروع قد أتى بغرائب وطرائف , فقد جعل جرائم هذا 

المشروع لاتسقط بالتقدم : مع أن التقد لا 3 نك 
التى انضم 


هذا المشروع 
العقاب ؛ وفرض 
حظر صاحب المشرو ع هكذا وتحكما , على 
قانون العقوبات , وتلك آية من آيات التضيبق على ضمائر القضاة فى العدل » حيث 
لا يكون امامهم الا الحكم بالعقربة الفصوى لو الحكم بالبراءة حتى لايتاذى ضميره 
من تلك القسوة 

.واذا كانت هذه امثلة افهى امثلة صارخة , وتكشف عن سوء فهم وسوء صباغة 
بالغة وتكشف عن تخبط وخروج على المبادىء العامة الحاكمة لكل تشريع عقلبى 
نزيه . فضلا عن القسوة البقفة التى ليست هى السبيل الوحيد للتصدى الفمال 
للارهاب ! والجق ان السرعة والتسرع والرغبة لل اظهار المهارة والقدرة علي 
التفضيل . هى التى فدت الى هذه العيوب الباقغة الخطر , وهى عيوب سبق لنا ان 
حذرنا منها إل أكثر من مقال وحديث !! واشرنا الى ان قانون العقوبات عندنا هو 
. قانون من حديد . وهو قانون يحبط بكل الجرائم والافعال المتصورة وغير المتصورة ٠‏ 
وان نكرار النصوص خطا ان نلك الدعوة الى وضع تشريع جديد ٠‏ هى 
محاولة تستر العجز والقصور والترهل فى إداء الواجب إل كل الحالات ٠‏ 


عبدالعزيز محمد المعامى ' 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


قانون الأرهاب 


الارهاب لايعنى فقط تلك 
الدائرة التي ينحصر فيها 
التطرف الدينى وماتتبعه من 
حالات اغتبالات فرديه 
فالارهاب ايضا موجود 
ومنتشر أل الريف بالذات 
حيث يتم السطو على امسلاك 
الغ باون ولريب ليدع 


حقسوق الاراضي ‏ 
وتجريف الأرض الزراعية كل 
ذلك يتم اعتمادا على البعد 
الجغرال عن مراكز الشرطة 
والقدرة على الهسروب من 
الاستدعاء لها داخل الكتائب 
السكانية الكبير 
العلاقات الاجتما 
تعطى الفرصة للتستر عل 
المجرم الهارب الذى سرعمان 
مايعود لاجرامه بعد اختفاء 
رجال الشرطة يحب ان يمنح 
القانون أجهزة الشرطة حق 
اعتفال كل من يثبت أنه تسبب 
لل أى نوع من أنواع الارهاب 
أو استخدام القوة للاعتداء 
: الاك 
بمجرد 1ك أقوالة 
اعطائه فرصة العوده مرة 
أخرى لاجرامه . الشرطة فل 
حاجه للتعامل مع المجنرم 
أكثر قوة باسلوب وب أكثن فوة 
لان المجرم خرج باجرامه على 
الانسان السوى الذى يجب 
أن ندافع جميعا عن كرامتةه 


التاريخ : 


يجب أن يشعر كل مواطن” 
بهيبة الدوله متمللة إل جهان 


الآمن الذى يجب أن يكون 


حصن كل مواطن والا ا 
كل انسان ليدافع عن حقه الى 
استعممال الوان القوه 
المشروعه وغير المشروعه 
ويترتب على ذلك ان يتحول 

لحرب أهليه اليها 
للأقوي ولرن لصاحب الحق 


ا 
وطالما جىء وراء كل 
الغير لمن اذن بصير بقانون 


1 الخافة الك ا لا ات 
ْ ديت الحض اكتافكل لتليل 
قسوانين مكافحة لارهاب 


الاشغال الشافة الؤبدة لزعماء 


الاسام 2١‏ تاد 
العام ممم للم 0 


مع امرة بة الارهاب اق | 
تفشت ف الآونة الاخيرة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ 


تعريض 


انشا أو نظم ١‏ 
لو عت لحن تسل | 


يعاقب بالاشفال الشاقة 
أو امدها بمعونات مادية او 


المنصوص عليها بالفقرة 
طريقة اخرى للا 


المنصو 
السابقة لكان الأرقلب مالسل 
0 قى قد: - 
العام ] او 6 0 
كل من امدها باسلحة او ذخائر او 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ: 


أو معلومات أو أى شىء آخر مع علمه بما ندعوا اليه وبوسائلها قي 
تحقيق وتنفيذ ذلك . 

ونكون العقوية الاشغال الشاقة المؤقتة بالنسبة 
عليها إل الفقرة الثالثة من المادة الساقة اذا كانت | 


باحدي 
المذكورة ؛ 
الى 1 
1 ترة 


0 
7 
رتب 


تخابر معها او معه للق ب 

ممتلكاتها او مؤر ظفيها او ممثليها الدبلوماسيين او 

مواطنيها اثثاء عملهم او وجودهم بالخارج او الاثنتراك ل ارتكاب شيم 
ع العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة موضع السعى او 

التخابر أو 


٠ 0‏ يعااقب ها شاقة المؤقتة كل مصر: 


ويصنع 
ب اله ولو كانت 


جه الى فصر . 
لالش امع للزينة انا كل لجان اريت | 
9٠.‏ . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ:.. 


. شاقة المؤيد اذا استخد. 

0 2 

: القانون_لآى شسخص كلد داخل الوسيلة 7 
خارجها , او اذا قام الجانى بالقوة او العنف السلطات العامة اتنا 
وكون الريك الأعدام أ شاع لل موت شخص دا 
بي سين دض الاعدام 1 نشا عن الفعل موت شخص داخل 
الملدة يعقاب بالاشفال الشاقة المؤقتة كل من قبض على 
أى شخص ل غير الاحوال ١‏ بها فل القوانين واللوائح أو أحتجز 
أو حبسه كرهيتة وذلك بغية لكاي مط 0 ل ادائها 
لأعمالها او الحصول منها على متفعة او قربة من اى نوع . : 


و يعاقب بذات العقوبة كل من مكن او شرع ل تحكيم مقبوض عليه في 


الجرائم المن : 
اق الشف 0 ان العتوبة 
أو الارهاب أو انصف بصف 1 


قام بخطف او احتجاز اء 
ان وخ ابو احد من أصول لي من التعد: . 
0 ب م اذا نجم عن التعدى أو المقلومة موت المجنى 


وآخيرا اقتنع أهل الحكم بأن نقل قوانين مكافحة الإرهاب عن 
الدول الأوروبية لن يحقق لها ما تبتغيه من بطش وترويع 
للمواطنين لإسكات كل صوت يعلو بالنقد أو الاعتراض علي 
تصرفاتهاء أو بالسخط والشكوى من سياساتها الفاشلة؛ بعد أن 
تبين لها ما سبق أن ذكرناه من أن القواذين القائمة فى مصر اشد 
وأقسى.. كما أدركوا أن اصدار قانون جديد يحقق لهم المطلوب 
من توسيع داثرة التجريم وتغليظ العقوبات نحت اسم 
«مكافحة الإرهاب» من شانه أن يلغى السبب المزعوم لاستمرار 
حالة الطوارىء وهو مواجهة الإرهاب المسلح, فى حين أن النظام 
الحاكم لا يتصور أن يتمكن من الاستمرار فى الحكم إلا فى ظل 


قانون حالة الطوارىء المعلنة منذ عام ١19/1‏ 


ومن هنا فقد تفتق ذهن ترزية 
القوانين عن وضع مشروع قانون 
يدخل إضافات وتعديلات على قانوني 
العقوبات والإجراءات ١‏ , 
ومجموعة اخرى من القوانين تشمل 
قانون الاسلحة والذخائر, وقانون 
الاحداث!! وتانون محاكم أمن الدولة, 
وقانون سرية حسابات البنوك دون 


أن يضعو لهذه «التشكيلة:» من | 


عنوانا واحدا 


ارنة مع القوانين المسماه قوانين ) 


مكافحة الإرهاب ف الخارج أى 
بالمطالبة بإلغاء حالة الطوارىء لزوال 


'خير 
اخلاله بقانون حالة الطوارى». خشية 
السهو أو النسيان!! 


وقد اكتفت الحكومة بعرض | 


مشروع القانون على مجلس 
الوزراء لإحالته إلى مجلسى الشعب 
والشورى لمناقشته وإقراره» دون 
عرضه على قسم التشريع بمجلس 
الدولة كما يقضى بذلك قانون 
مجلس الدولة.. وهو ما يفتح ياب 
الطعن فى إجراءات اصداره.. ولا 


ندرى إن كان ذلك نتيجة العجلة : 


المفرطة لإقرا إآره آم تعمد إهمال لشان 


مجلس الدولةءام 
بعض ما ورد به آم استهتارا يسيا 
القانون, ام لكل هذه الأسبا. 


الخطرء أو احتجاز الرهائن على خلاف 
القانون للضغط عل السلطات العامة, 
ة السجن 


وسيلة 


جماعة يغرض الدعوة ب 
«اى ولولم تستخدم القوة أو العنف» 
لتعطيل أحكام الدستور أو القوانين أي 


نع إحدى الستطات من ممارسة 
أعمالها أو الاعتداء على الحريات 
الشخصية والعامة أو الاضرار 
بالوحدة الوطنية:؛ لا يعتبر إرهابا 

. حسب التعريف الوارد بأول مادة من 
مواد مشروع القانون الجديد, إذ أنه 


المطالية بتعديل بعض احكام الدستر 


أى تغيير ما تنص عليه بعض القوانين 
أ بالبحث فيما يقع من خلافات بين 
طوائف الامة.. وهو أمر خطير ويجعل | 


لش لمعن مجن 

المواطنين مالم ب 

والفرفشة وممارسة العاب الطاولة . 

والكوتشينة!! : | 
وقد استشعر واضعى هذا 

المشروع الحرج من النص على العقاب 

فى هذه الحالة التى لم تتجاوز مرحلة ' 


' النقاش وتبادل الرأى حول ما يجب 


أن يكون فى شان الاوضاع أو 
الخلافات القائمة, دون استخدام أى. 
أسلوب إرهابى مما نصت عليه المادة 
الأولى من المشروع, مما يقضى على 
الانتماء للوطن والاهتمام بالأمور ١‏ 
العامة, فحاولت المذكرة التفسيرية 
المشروع القانون الوقعة من وزير | 
العدل أن تعلل ذلك بقولهاإنه تم : 
تجريم ذلك «باعتبار آن مثل هذه 
التنظيمات هى النواة الأولى للعنف أ 
والإرهاب». فى حين أنه إرهاب قصد 
يه مع جلوس المواطنين معا للتباحث 
فى شئون بلدهم خشية اتهامهم : 
بتكوين مثل هذا التنظيم الفكرى ١‏ 


1ه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المعاقب عليه؛ ولو لم يستعن يوسائل 
ة أو يقوم باى اعماا 

وكان لسان حال وأضعى 

القانون, يقول إن أى تفكير يجرى بين 


عدد من المواطنين فق شئون البلاد. من : 


شانه أن يؤدى بهم إلى الإرهاب؟!! 


وتمادى مشروع القانون فى شأن | 
هذه التجمعات القكرية التى لا | 


تستخدم أى وسائل إرهابية» فنص 
على المعاقبة بعقوبة الأشغال الشاقة ا 
والسجن على كل من روج «بالقول أو ! 

الكتابة أو باية طريقة أخرى» 
لاغراض هذ. لتجنمات, از | 
أمرا من امورهاء دون وصف هنا | 
الأمر بالسوء على أى وجهمن | 
الوجوه؛ وهو ما يؤدى إلى العقاب على ' 
تحسين أى أمر من أمورهاء ولو كان 
حسنا فى حد ذاته.. الأمر الذى يدل 
على التعسف الشديد. والرغبة فى 
ادخال الرعب لدى كل من يتناول هذه 
الاأمور.. ممايتناف مع الحرية 
والديمقراطية» ويتصادم مع حرية 
التعبير عن الراى التى كفلها 
الدستورق المادة /ا4 منه؛ ويتعارض 
مع رسالة الصحافة التى أفرد لها 
الدستور فصلا قائما بذاته باعتبارها 
وغلظ مشروع القانون عقوية 
الجناية المقررة فّ تلك الحالة إذا كان 
الترويج أو التجنيد داخل دور العبادة , 
أو الأماكن الخاصة بالقوات اللسلحة | 
. أو الشرطة ولو لم يكن الإرهاب 
ملحوظا لتحقيق الاغراض المدعو لها.. 
وهو مالا يعتير مكانحة للإرهاب لان 
العقاب يوقع حسب نص المادة, ولو 
لم يكن الإرهاب ملحوظا لتحقيق تلك 


الأغراض!!.. واعتيرت دور العبادة 
اض) نيرت دور العب 


والجيش والشرطة ظرفا مشددا. 

إذن المطلوب هو تكميم الافواه, 
وعدم التلفظ بأى نقد أو اعتراض 
للنضام الحاكم». والامتناع عن المطالبة 
باى تعديل للدستور أو القوانين أو 
الاوضاع القائثمة.. فهل يتفق ذلك مع 
حرية الراىء ومع الشورى 
والديمقراطية, ومع الحوار المزعوم 
الذى يدعون إليه ظاهريا ويرقضونه 
موضو: بعيا؟!! 


الألتزام بعدم مقاومة رجال 
السلطة يجب أن يقابله 
التزامهم باحترام القانون: 


الشاقة؛ لمن يهدد أحد القائمين 
أحكامه باستعمال القوة أو١‏ 
آثناء تأدية وظيفته أى بسبيهاء فإنه 


معاملة المطلوبي ٍ 
أقاربهم أو يتلفون آثاث منازلهم؛ أو 
ن على حرمات عائلا 
ادها 


النصوص الكفيلة بمجازاة من 
يخرجون من رجال السلطة العامة على 
أصول واجباتهم, مما يعتير استعمالا 
للقسوة وتجاوزا لحدود وظائفهم» 
ولكن ما يقع من «بعض» رجال 
السلطة العامة يخلق جوا غير طبيعى 
ويولد الشعور بالالتجاء إلى العنق.. 
ومن الواجب على المشرع, كما يشتد 
,مع من يخرج من المحكومين على ما 
يقضى به القانون, أن ينبه ويغلظ 
العقاب على رجال السلطة العامة الذين 
يخرجون على مقتضيات وظائفهم» 
مما يخلق الشعور بالعداء نحوهم؟ 
ويؤدى إلى العنق المضاد.. حتى تدعم 
الدور الحيادى والشرعى لرجال الأمن 
ف تفوس المواطنين كافة, ولا يتصور 
أحد أن المشرع منحاز لعمال السلطة 
العامة على حساب كرامة المواطن 
العادى وحقوقه؛ وهو برىء حتى 
تثبت إدانته ولا يجوز تعذيبه أي 
الاعتداء عليه ولو كان مداناء وأن آية 
عقوبة توقع علية يجب أن تكون 
حمادر: ة من محكمة قضائية بعد | 
الاستماع إلى دفاعه. 

بذلك نعيد الجى الطبيعى بين | 
رجال الامن العام - الذين يجب أن | 
يكونوا محل التقدير العام با 


واجبهم لمصلحة ب 

المواطنين من أبناء هذا الشعب مصدر 

السلطات جميعا بنص الدستور. 

لماذا تخصيص دائرة قضائية 

بالذات للحكم فى القضايا 

المتعلقةبالإرهاب؟ | 
وقد جاء فى التعديل الذى رؤى ١‏ 
ادخاله على قانون محاكم امن الدولة, 


لمعم .19091 


النص على تخصيص دائرة معنية- 
بإحدى محاكم أمن الدولة فى القاهرة- 
بنظر الجرائم الواردة بالفصل 
لضاف إلى قانون العقوبات الخاصة 
بالإرهاب, دون التقيد بالاختصاص 
المكانى المنصوص عليه فى قانون 
الإجراءات الجنائية والمادة /111». 
وهذا النص لا مبرر له إذ يجعل 
المتهمين لا يحاكمون أمام 
الطبيعى, وقق ما نصت عليه المادة 7/4 
من الدستور.. مما يؤدى إلى إمكانية 
الطعن بعدم دستورية هذا النص.. 
قضلا عن أنه يشكك فى استقلال 
القضاء وحياده؛ بتخصيص دائرة 
معينة للفصل فى قضايا الإرهاب على 
خلاف القاعدة القانونية العامة. 
إعطاء الشرطة سلطة الحجز 
٠١‏ يوما بدلا من 6؟ ساعسة: 
به قانون 
الإجراءات الجنائية «المادة 17» من 
وجوب قيام الشرطة بتحويل المتهم 
المضبوط خلال ١4‏ ساعة إلى النيابة 
العامة إذا لم يات بما يبرئه؛ لتتصرف 
فى شانه بالقبض عليه أوإطلاق 
سراحه؛ نص مشروع القانون الجديد 
فى تعديله لقانون محاكم أمن الدولة 


بالقبض عليه «مع أنه مقبوض عليه : 
فعلاء لمدة سبعة أيام. ويجوز مدها 
لسبعة ايام اخرى لضرورات 
التحقيق.. وبذلك تمتد سلطة الشرطة 
احتجاز المشتبه فيهم «أو تعتبرهم 
الشرطة كذلك» مدة ١17‏ يوما بدلا من , 
المدة العادية المقررة قانونا -وهى 14 
ساعة- دون دليل. 

وهى سلطة خطيرة تهدد حياة 
المواطن العادى لمجرد الاشتباه.. وقد 
تستخدم من باب التأديب والإذلال 
لسيب أو لآخر لا علاقة له بالإرهاب.. 
ولابد آن يوضع لها من الضمانات» . 
بحيث لا يكون القصود منها قهر | 

أو تؤدى عملياكلى هذه | 
نتيجة, مما يثير ثائرة الموطنين إذا تم 
التوسع فى استخدامها ف غير ما يبدو 
من غرض ظاهر موضوع لها.. فضلا 
عن تعارض هذا النه مع ما تقضى 


به المادة 41 من الدستور من عدم 
جواز حبس المواطن أو تقييد حريقه 
بأى قيد إلا بأمر يصدر من القاضى 
المختص أو الثيابة العامة. مما يجعل 
هذا النص موضعا للطعن فيه بعدم 
الدستورية. 
المعاقبة بعقوبة إحراز سلاح 
دو ن ترخيص على من 
يحوز سكينا أو جدزييرا 
أوجزءامنسلاح: 
٠‏ وقد شددالقانتونالجديد 
العقوبات القررة بقانون الأسلحة 
والذخائر بالنسبة للاتجار فى الاسلحة 


النارية والبيضاء واستيرادها | 


وتصنيعها وإصلاحها دون ترخيص» 
غير أنه تجاوز المعقول إذ اعتبر من 
الأسلحة التى يعاقب على حيازتها 
«البلط والسكاكين والجنازير» وهى 
دان كانت ذكرت بصيغة بالجمع إلا 
أن العقوبة تنطبق ولولم يوجد منها 


طوب أو سكينة مطب 
والحجز بالشرطة بل ويمكن أن يحال 
للمحاكمة.. وهكذا يرى الويل ويتحمل 


العقوبات المقررة على 

دون ترخيص على من يحوز ما سمي 

بالاجزاء الرئيسية للأسلحة النارية 

التى وردت فى جداول مرافقة للقانون 

واشتملت على الماسورة والظرف”ء 

وترباس البندقية. وساقية المسدس» 
بالإضافة إلى 


التاريخ 


وما أسهل أن تدس قطعة من هذه 
القطع الصغيرة الحجم فى منزل من 
المنازل لكى ينتقل صاحبه من الدار إلى 
النار بالرغم من ان هذه القطعة 
بمفردها لاضرر منها ولاخطر.. 
وبهذا المنطق الغريب يمكن أن تتحول 
أشياء أخرى كثيرة. مما توجد فى كل 
بيت إلى مصدر للخطر كالفاز 
والكبريت والبنزين وغيرها.. فهل 
نجرم كل من يحوز مثل هذه الاشياء 
لمكافحة الإرهاب؟.. وهل وصل الهلع 
مما وقع من بعض الأحداث إلى هذا 
الحد اذى لا يصدقه عقل أو يقبله ' 


فأجاز لها كما ذكرنا ان تعطى 
للشرطة الحق فى احتجاز المواطنين 
المشتبه فى اتهامهم بالإرهاب اسبوعا 
بعد أسبوع.. كما منح النيابة مهلة "3 
ساعة «اى ثلاثة أيام» قبل قيامها 
باستجواب المتهم الحال إليهاء وهو 
آمر لا محل له وغير معمول بهء إلا إذا 


الإرهاب» وقد يكونون منه برا 
وأعطيت النيابة العامة - 
بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة - 
السلطات الممنوحة لقاضي التحقيق 
ولحكمة الجنح المستائفة منعقدة ل 
غرفة المشورة فق مد مدة الحبس 
الاحتياطى للمتهم لستة أشهرء دون 
إحالته إلى اللحكمة المختصة لمحاكمته... ! 
وهو ما يعتبر حرمانا للمتهمين 
المحبوسين احتياطيا من عرض أمرهم 


. 
فترة الحبس الإحتياطى ناقمين على 
المجتمع. ساخطين على الآى: رضاع 

القائمة فى بلدهم؟! 5 
كما أعفيت النيابة العامة من القيد | 
الوارد ل المادة 4 من قانون الإجراءات 
الجنائية بوجوب تقديم طلب أو 
الحصول على إذن من المجنى عليه «لى 


غيره» لاتخاذ اجراءات التحقيق» وهو 
ما يمتد إلى إعفاء النيابة من الحصول 
على إذن من مجلسى الشعب 
والشورى للقبض على أعضسائهما 
والتحقيق معهم دون حاجة إلى رفع 
الحصانة البلمانية عنهم, فيما يتعلق 
بالاتهام يجرائم الإرهاب.. وهو أمر 
خطير يتهدد الأعضاء المعارضين أو 
الخارجين على الخط الرسسومء 
ويتعسارضمعالمادتين؟ اوه ٠‏ امن 
الدستورء مما يجعل القانون الجديد 
محلا للطعن بعدم الدستورية. ' “ 
وأعطى للنائب العام ولمن يفوضه 
من المحامين العامين الحق فى أن يأمر 
«من تلقاء نقسه أو بناء على طلب جهة 
رسمية اخرى» بالإطلاع أو الحصول 
على بيانات تتعلق بالحسابات 
والودائع والخزائن فى البنوك؛ استثناء 
من قانون سرية الحسابات بالبنوك» 
وذلك بقصد كشف الحقائق فى جرائم 
الإرهاب. 
وهذه السلطات الاستثنائية 
الواسعة التى يمنحها القاثون الصادر 
بقصد مكافحة الإرهاب؛ كان يجب أن 
استقلال منصب النائب 


السلطة الحاكمة ما يطمثن المواطن 
ويعوضهم عن الضمانات القضا 
التى الغاها القانون القترح.. ذلك أن 
النائب العام - رغم خطورة منصبه 
باعتباره المهيمن على سلطتى التحقيق 
والاتهام؛ وأن جميع رجال النيابة 
العامة وكلاء عنه ياتمرون بأمره ' 
ويخضعون لرقابته - يتم تعيينه | 
بقرار من رئيس الجمهورية دون ' 
عرض الأمر على مجلس القضاء الاعلى ! 
للحصول على موافقته - أو حتى اخذ 
رأيه - على خلاف الوضع بالنسبة 
لجميع رجال القضاء والنيابة «!! 

من قانون السلطة القضا: 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ: 


هذه هى اهم الماخذ التى توجه 
إلى القانون الجديد الموضوع 
لمكافحة الإرهاب, نضعها إبراء 
ل 


لشب لخبلا 


بمعالجة الأسباب _ ع 

والسياسية والاجتماعية الكامنة 
وراعها. واللّه الهادى إلى سواء 
السبيل. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المصدر 


التاريخ 


قانسون ا 
م. ماذ] وواءة9 ١.‏ 


ل الوقت الذى تعلن فيه الحكومة؛ وخاصة من خلال صحقها 
القوميه أن هناك بعض جهسات او جماعات تسعى لفرض 
وصايتها على الشعب وتوجيهه اللوجهة التى تتفق واراءها 
وافكارها ومفاهيمهاء لاتتورع الحكومة نفسها عن فرض 
شتى الاشكال على الشعب, وتهميش 
ب على رفع لاقتسات 
الدستور. 


وصايتها بشتى السبل, وال ث 
دوره والغاء وجوده.. ومع [صرار. 
الديمقراطية والشرعية والالتزام بالقانون 

ويبدى أن الحكومة وهى تمضى فل فرض هذه الوصاية على 
الشعب والغاء كل دور له وغير معترفه بوجود أى قوى شعبية 
ذات تاثير وفاعلية؛ وانتشار يتوارى بجواره أى وجود شعبى 
للحزب الوطنى - اذا كان له ثمة وجود - تعتقد فى مخالطة مع 
نفسها أو مع الناس أن العزف من خلال الإعلام الحكومى بكافة 
أجهزته عل اوتار الديمقراطية والشرعية والقانون والدستور 
والأغلبية الزعرمة للحزب الحاكم - كفيلة بمواراة الحقائق 
وتجميل المسار وخدمان الحبكة السرحية. 


ومن منطلق الوصاية الحكومية والغاء اى وجود للاخرين» ' 
خرجت الصحف القومية وبلا مقدمات تقول - صباح الخميس'. 


لثمن من الحرم ٠‏ اتاسح من يويد الحال: أن مجلس الوذراة 
وافق/ ام الاربعاء بعد سبع ساعات من المناقشات على مشره 


ة الارفاب والعنف وان هذه الموافقة جاءت 
ضة لجرائم الارهاب وتطورها فى مصير. وان د. 
عاطف ممدقى - على حد قول السيد صفرت الشريف رزير 
الإعلام - قال ان المسئولية الوطنية التى تتحملها الحكومة امام 
المجتمع تفرض ضرورة مواجهة اعمال العنف والارهاب التى 
تهدف لترويع المجتمع وارهابه وفرض الوصاية واستخدام 


بقلم: عبد المنعم سليم جبارة 


والحكومة - كما يبدو ومن خلال منطلق التفرد - لا تريد آن 
تكون هناك فرصة من الوقت او مجال ولو ضئيل امام أى جهة 
التناول هذه التعديلات ومن ثم كانت احالتها السريعة لمجلس 
الشعب - سيد قسراره - لضمان مرورها وق العجلة الطلوية, 
رغم خطورتها وجسامة ما فل تفاصيلهاء ومن امثلة ذلك: 
-١‏ تجريم قيسام أى مواطن مصرى بدوره الاسلامي ازاء 
قضايا المسلمين ومحنهم وازماتهم فى شتى الديار وذلك تحت 
نص الانضمام للجماعات فل الخارج» ولو لم تكن تعمل ضد مصر 
أو ضد مصلحتها.. ويعنى هذا أن دعم الشعب الفلسطيثي , 
وشدازره لى محنته من خلال مساعدة منظماته وهيثاته يعتير 
انضماما لجماعات ف الخارج تصل عقربتها إلى الاشغال الشاقة.. 
ومثله فل ذلك مثل مساعدة ا مسلمين فل البوسنة والهرسك ضد 
لفان الصرب لو مساهدة للسلمين ل بورصا ل الوقتوف فيد 
5 وب السسودان ومنايع اليل والتي 


لل اتمبيلات جما اريم مساق 
بالنسية لجماعات الارهاب وهى تجريم يتسع مداه ليشمل كل 
تناول أو ذكر لقضية هذه الجماعات اللهم إلا اذا كان فى إطار 


| الرؤية الحكومية وتوجهاتها وعلى حساب الحق والوقفة المنصفة 
,! التى تبحث وراء جذور القضايا وتسعى لصحيع الغلاج 


1 


العنف. وان ما ترتكبه الفئة الخارجة على القانون من اعمال ' 


العنف والتى تمثل تعارضا مع الديمقراطية وتناقضا مع الحرية 
التى تقوم على احترام الاخرين وحرية الراى والعقيدة والحفاظ 
على الوحدة الوطنية وامن الجتمع واستقراره يستوجب التشريع 


لحماية المصالح. 
ملاحظات هامة 

ان ثمة ملاحظات هامة تستحق التسجيل - خاصة وانها 
تصب فق محصلة واحدة وتلتقى عند نتيجة واحدة وهى أن. 
الحكومة ماضية فى سياسة الانقراد والتفرد وحدها بقضايا هذا 
البلد والبت فيهاء وتقرير امر حاضره ومستقبله دون شريك أو 
مشاركة من أهله واصحابه؛ من هذه الملاحظات: 

ان الحكومة خسرجت على الناس بمشروع 
تعديلات على مجموعة من القواتين لها أهميتها و. 
وبلا مقدمات, ودون أن نطرح القضية على بساط 
أمام اهل الراى والفكر, ولدى مختلف القوى الشعبية والاحزاب 
وعند الجهات العلمية المتخصصة ف القانون وعلم النفس الجنائى 
وعلم الاجتماع لبلورة راى وموقف ازاء قضية من أخطر القضايا 
يكون بدوره آساسا لبلورة سياسة واضحة الاهداف واضحة 
السبل, كما أن الحكومة تجاهلت نقابة المحامين بفكر وعلم 
رجالها وخبراتهم وتجاربهم ودورهم الهام والضخم. 


!| والدواء. 


- ما جاء فى نصوص هذه التعديلات خاصاً بالاعتداء على 
ضباط الشرطة - ورغم انه ليس هناك منصف يقر الاعتداء على 
ضباط الشرطة أو اى فرد من ابناء هذا الشعب إلا ان النص قد * 
صيغ كما يفهم منه ليشمل جريم كل فسرد يطالب بحق لسه أى 
يحتي من خلال القنانون علي ظلم آى انتشات وقع عليه من قبل 
الشرطة. 


إن الحكومة تابى إلا الضى ف اسلو 
رغم خطورة هذه القوانين وخطورة القضايا والاحداث ا 
تتعرض لها دون اعتبار بسابق التجارب التى مازالت مرارتها ل 


للنشر والخدمات الصحفية واإمعلومات 


حلوق الالاف من ابناء هذا البلد. ومازالت بصماتها وافرازاتها 
ونتائجها كثيبة على مساسل حياتهم اليومى ومن ذلك قانون 
توظيف الاموال وقانون الطوارى». 
الوا اقع والممارسات 

أن النهج الديمقراطى الصحيح ف معالجة الأزمات والمشاكل 
والقضايا القومية يعنى فتح الأبواب والنوافذ امام كل الاراء 
الحرة الشريقة, بما يؤكد الآخذ بنهج الحوار الصحيح بين كل 
الشركاء والاطراف اصحاب القضية والمصلحة والمرتبط 
مصيرهم بما يحل بالبلاد من اسباب ومظاهر الخير أو اسباب 
ومظاهر الشر. 

وفتح النوافذ والابواب يعنى فتع كل قنوات ووسائل الاعلام 
امام الجميع وفى مساواة واحترام وتقدير لدور وحق وواجب 
الاخرين ودون أن ترد بها الحكومة نتكون وققا عل كنبا 
ولجانها. 

لقد سنت الحكومة العديد من القوانين الشاذة. ومنها قانون 
الطوارىء ولم تقف امام الأمن قيود أو عقبات فق مجال الاعتقال 
والضبط بل وممارسة الضغوط والتعذيب, ووصل الامر إلى حد 
لعلعة الرصاص ف عنف يمارسه فريق من الناس وعنف يمارسه 
الأمن.. فما استقام أمر ولا استتب أمن ولا استقرت اوضاع 
ولاحال الرصاص دون الافكار والاراء, ولاهدات النفوسء بل 
سارت هناك معادلة مشهورة تقول: ان القهر والكبت يولد 
العنف والإرهاب, والعنف والارهاب ل ظل القهر والكبت يولدان 
مزيدا من العنف والارهاب.. بمعنى ان هناك شبه حلقة مفرغة, 
تكاد تدور بكل البلاد والعباد مما يستدعى وقفة موضوعية 
متجردة لتقويم الواقع وتقسويم الحال ورسم سياسة متجردة 
الاصلاح وعلاج الحاضر وتمهد الاجواء والسبل لمستقبل أمن, 
كله الاستقرار والامان والعطاء. 

أن اصدار قانون خاص بالارهاب أو تحت مسمى إدخال 
تعديلات على قوانين العقوبات والاجراءات والحسابات 
والسلاح.. نحسب انه لن يغير من الواقع شيئاً. ان لم يدفعه إلى 

ز .هور بل والانفجار والانهيآر. وعلى حد قول وأحد 


ن يوليو- 
وتوابعها ومخلفاتها من تشريعات مثل قانون 


والتحمريضء» 

ائعسات, وكذلك على 

مجرد الشروع, بل فى بعض الحالات الاعمال التحضيرية, 
وتعاقب على الاشتراك بكل صورة وعلى الاتفاقات الجنائية العامة 
والخاصة:؛ كما أنها تعاقب على استعمال القوة بالفعل؛ بل حتى. 
استعمال القوة ملحوظا فحسب, وتعاقب على التجمهر, ولاتسمح 
بالاجتماع العام إلا بتدخيص وشروط؛ وعلى احراز السلاح ولو 
كان نصل سكين وقانون الإجراءات الذى هو قانون الضمانات 


التاريخ 


متهم تأكلت فيه الضمانات حتى أصبح نحيلاًء بلان بقايا 
لقانت يجرى انتهاكها بلا رقيب.. وقانون الطوارىء الذى 
يقرط فى السلطات والصلاحيات ويسمع للسلطة القائمة عليه 
ياصدار أوامر كتابية أو شفوية يجري يننا الال 
مخالفتهاء بدءا من وضع قيود على حرية الاشخاص ل الاج 
والانتق ال والاقامة والرور ل اماكن معينة وأرقات معينة 
والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام 
واعتقالهم والترخيص بتفتيش الاشخاص والاماكن درن التقيد 
باحكام قانون الاجراءات». «وان المقام يضيق عن تعداد صور 
هذه السلطات المفرطة التى تمثل مخالب وانياباً حادة وقاطعة 
للدوئة فهل هناك حاجة للمزيد؟.. للحق والضمير نؤكد ان فيما 
هر قائم الكثير والشاذ والغريب.. وأن الدعوة إلى المزيد لها خبيء 
ليس يخفى». إذن فالسلطات بلاحدرد وبلا قيود. يؤكد ذلك واقع 
الحال ومايتردد على السنة مسئولين فى الامن.. ولعل الهدف من 
اصدار قانون جديد هو الغاء مابقى من قدر ضثيل من الضمانات | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


د. عبد الرشيد صقر: دكتور 
بجامعة الأزهر والداعسية 
الإسلامىامعمروف 
إن هذا التعديل إهدار للحريات واغتيال 
للحقوق والمقصود به الإسلام وحده اولا 
خيرا. ونظام الحكم بهذاالتعديل سكب 
على نار وزادها ضراما. والدولة 
خطا فادها فى وسيلة العنف التى, 
تستعملها مع الشباب المسلم فى غياهب 
لمجا ابحو ا 
تحت أشعة الشمس ف وقت الظهيرة. 
ولو ان الدولة أنصفت وارادت تثبيت 
أركانها للجات إلى لفة الحوار بين 
الجماعات الإسلامية ووقفت على البواعث 
والاسباب وشخصت العلة ثم قدمت ب 
ذلك البلسم الناجعء اما أن تعدل القوانين 
زاعمة انها تكافح الارهاب فهذا جرم 
ارتكبته الدولة فى حق الإسلام واهله ولا 
غفران له إن القرائح التى تفتقت عن 
تعديل القوانين ستكون سببا فى حفر أبار 
سيموت فيها العبيد والالهة التى تعبد من 
دونالله. , 
إن الحكم يتشدق بالديمقراطية ويقول 
نحن لم نقصف قلما ولم نصادر رآياء 
وتعديل قانون العقوبات بهذا الوضع 
ء هو دفن للحريات فل مقبرة لن 
تذ مسخ للديمقراطية التى يكين 
الان أنها فى آزهي عصورها. وعلى كل 
حال فالإسلام قادم رغم انف هذا النظام 
الحاكم وغيره ل البلاد العربية وف العالم 
الإسلامى قاطبة. 
الشيخ المحلاوى- 
الداعية الإسلامى: 
هذه التعديلات ليست محاربة للتطرف 
بل إن التطرف فى جزء كبير منه رد فعل لما 


التاريخ 


للارهاب يجب 

الاخر قوانين لمحاربة الفاسد والاتحلال. 
وارفض هذاالقاثون جملة وتفصيلا 

وادعو الحكام العرب لتطبيق الشريعة 

الإسلامية. أوعدم الهجوم عليها على 


دعونا من الكلام عن ظاهرة الارهاب 
وقانون الارهاب. . هناك ترسانة ضخمة 
من القوآنين فيها من الأحكام ما يعالج أى 
ظاهرة مهما كانت خطورتها.. فهل تمت 


إصدار إجراءات ج 
إننى أدعو المسثولين لدراسة اسباب 
الظاهرة ومعالجتها بعيدا عن القوانين - 
فقانون الطوارىء وهو من القوانين سيئة 
السمعة لم يعالج الظاهرة رغم تطبيقه 
منذما يقرب من ٠١‏ سنوات. 
د. عبد الجليل شلبى - 
من علماء الأزهر: 
ظاهرة الارهاب أصبحت تهدد حياة 
الكثيرين وليس كل متطرف منتميا إلى 
جماعة إسلامية.. فالإسلام لا يقر القتل 
ولا يبيع الارهاب. ولعلاج هذه الظاهرة ل 
نحتاج إلى قوانين للارهاب أو تعديلات 
للقرانين ولكن نحن فى حاجة إلى تطبيق 
الشريعة الإسلامية والقوانين الإسلامية: 
لاننا بإغفالنا لهذه التشريعات محونا هيية 
الإسلام من قلوب الناس, لدرجة انهم 
يخافون القانون ولا يخافون الله. 


لصحفية والمعلوو مات - التاريخ 
ا فة ها 5 
للنشر والخدمات | الم 


ل ا 
0 آ 
على اخطسر تعديلا 1 59 لساك 
5 معخالفة للدستكو 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : . ا لال .. 


سس مضه مدا ات ٠.‏ ملاب عا مسد . “علب عدا 


هيئات التدريس والنقابات المهنية واللجان العمالية: - 


الهدف كبت الحريات وضرب 
الشيار الإسلامى 


ماذا بقى لهذا النظام أن يفعله بشعب مصر.. وماذا يريد بالضبط؟!.. كرابيج 
الاسعار تواصل جلدها لظهور الناس بلا رحمة.. القبور وعشش الصفيح ضاقت على 
المشردين.. لقمة العيش وزجاجة الدواء صارت من المستحيلات.. ومع ذلك فالنظام لا 
يرحم ويواصل افاعيله المباغتة للناس وكانهم جزء من أملاك اجداده التى ورثها 


لقد فاجاونا منذ أيام بما هو اغرب من الخيال.. تعديلات هوجاء وهستيرية 
ومفاجاة لقوانين العقوبات والاجراءات الجنائية نكاد تحرم الناس من تنسم الهواء 
ومن السلام على بعضهم البعض إلا بإذن كتابى من الحكومة.. وأى حكومة؟! 
فاجاونا بقوانين جديدة لم نسمع عن بشاعتها منذ نصف قرن من الزمان.. تحرم 
الكلام فى كل شىء إلا مدح السلطات والتسبيح بحمدهاء وتحرم على أى شخص أن 
يستحسن أى فعل إلا افعال هذه الحكومة العاجزة الفاشلة.. الاتصال باى شخص أو 
هيئة ممنوع.. والخروج للدفاع عن فلسطين وافغانستان والبوسنة والهرسك, او 
تقديم المساعدات الانسانية لشعوبها المطحونة جريمة.. نعم جريمة طالما أنه ضد 
مصالح اليهود والأمريكان! 

هكذا تستخدم الحكومة ذكاءها ومهارتها الفريدة على مستوى العالم فتفاجئنا من 
خلال كوادرها وجيشها الجاهز دائما من ترزية القوانين» وخلال أيام معدودات بكل 
هذه الترسانة من القنوانين الارهابية, وكانه لا يوجد ف مصر قضاة وفقهاء قانون 
ونقابة محامين واحزاب سياسية وقوى نقابية تمثل كل قطاعات الشعب.. فقط لم تر 
الحكومة إلا نفسها ورجالاتها الجاهزين دائما لخدمتهاء وهذه هى خصلتها السيئة 
التى لا تتوب عنها ولن تتوب إلا بعد فوات الاوان وخراب مالطة!.. ولكن هل تسرهبنا 


هذه القوانين الظالمة.. آو تهز من ايماننا شعرة بقضايا الحق والعدل.. والعمل للإسلام 
والسعى لكى يسود مشروعه الحضارى ربوع البلاد.. لا والله.. لن نتقهقر قيد شير.. 
فقد علمنا ان المكر السيىء لا يحيق إلا باهله وآن مكرهم زائل أمام تدبير الله وان كان | 
مكرهم لتزول منه الجبال.. «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» 

والعجيب أن هذه القوانين الإرهابية الخطيرة لم تحظ حتى الآن من الصحافة | 
الحكو ية بشىء من الاهتمام اللهم إلا نشر نصوصها مشاركة منها لا معارسة التنويم | 
الشعبى واستغفال الناس.. وان كنا لم نر أيضا المناقشة المنتظرة لهذه القوانين على 
صفحات الزميئة «الوفد» فإن ظهور آراء قيادات الوفد على صفحات «الشعب» اليوم || 
يجعلنا لانشك فى ظهور نفس هذه الآراء وغيرها على صفحات الوفد وهى لها. .وإلى ما 
قاله قادة الفكر والرأى فى مصر. 


للنشر والخدعات الصحفية واإمعلومات 


: د. شافعى بشمير أستاذ القانون الدولى 


جديدا لإرهاب السلطة. ومع أننا لا نوافق 
إطلا تعطيل احكام الدستور أو 
أحد مؤسسات الدولة. أو 

أمة من ممارسة أعمالها أو 


على الحرية الشخصية للمواطن ' 
5 ا من الحريات العامة, قالواقع 
الدستور 


يقول إن الحكومة تعطل 

والقوانين وتعندى على الحريات كل يوم.. 
أضف إلى ذلك أن معساقبسة كل من" 
بالقول ا 
حسن أمرهاء بالأشغال الشاقة يعد اعتداة 


ثماما أن الراى العام فل مصر مناهض لها 
وليذا نيع تستطيع أن تعب عيب 


د. بدر الدين غازى 
رئيس نادى تدريس جامعة القاهرة: 
أخطر ما فى هذه التعديلات - 2 


رات مطاطة. تؤدى إلى تجرب 
يد 


رئيس نادى تدريس جامعة أسيوط: 
الإرهاب والعنف مرتبط بإرهابٍ 
وممارسات | الدولة ويخاصة أجهزتها 


متافيذ السلا 
7 باستيعدت الشريعة 0 أمتلا 
أج م بكل ما يخالف عقيدتنا 


التاريخ : 


إن مزيدا من التضييق والتقبيد علي 
الحريات والاستبداد والديكتاتورية 


حوار حقيقى 
عدا ذلك قأتتاروا الزر 
د. احمد اللبان - مل ند اريس 


الإسلاميين.. ا ني من حالة عدم 

استقرار وعلاجها الوحيد هو بمزيد من 

الديمقرا أطية؛ و: تع أبواب اب الحرية و]تاحة 
مى المعتدل أما , 


لسع سه رشبت الحري سأك وال / 
بالإسلاميين فلن يدفع ثمنه إلا الطغاة كما 
حدث فى الجزائر. 
د. أحمد عاصى - ممثل نادى تدريس 
جامعة الزقازيق: 
ضد الإرهاب يكل صوره ! 
حرادث قرس | 


باج د مشاكلنا 
تحل بصياغات أو تعديلات 1 
إرها هديا لأدار 
نؤكدا 


أل تعل ققمايا لديل لبدن 
حوار حقيقى لنفهم بعضذا البعضء ولابد 
0 باينا لقدوة 


لن 

الدولة للعنف الشامل لمعالجة الارهاب 
فهذا ضرب لبناء, المجتمع ولابد من 
اس أسباب ؛ وظروف مث الارهاب 


الفكر وتقبيد ! 
التمديلات 


,سنة وا| 
وار ا الخاصة بتجريم ‏ 


الإرفاب فوض من كافة الشرائع 
البية بالق أئي ال وضعية: ويجب أ 
الما من كثار مدمرة 


ا 


محاكمة عادلة يتجرد فيها القاضى من 
اذاتيته, ولا يغلب إلا ضميره ومصلحة 
الوطن وبقير توفير هذه الضمانات تصبح 
هذه التعديلات بمثابة انتقام وليست 
جزاءات. 

للمادة الخاصة بعقوبة من 
غم شخصا على الإنضمام إلى جماعة 


8 
5 


عسزب م 
مختار نوح - المحامى ومقرر مقر جنك 
الشريعة الإسلامية بنقابة الممحامين: 


ة والمعلوفاة 


إذا كانت الدوا هذا الوجه القميء 
0 الإرهاب فإن الدين َك 

إمرار وترصد / 
20 1 أ 
الإعدام ومع ذلك قتلوه فالتشريع لا يدقع 


بة للنصوص المقترحة نجد أن 

رائها تجريم فكر معينء 

كا أن تجريم لأس لح البيضاء ان 
الأسلحة بصفة عامة لا يمنع من يرغب ف 
حمل السلا بغرض القتل لانه يعلم أن 


ووقوع الاغتيال بالفعل. 
سامح عاشور مقر + ابلا قن 
الحريات بنقابة المحا 
هذه التعديلات ف منتهى ١‏ ادير . 


يشاء؛ وحبس المت ان 

8 ساعة ل القانون العادى وجعلن من 

حقه أن يستصدر أمرامن / 

أيام أخرىء وبالتالى يظل |/ 

أيام تحت يد امور الضبط اي دون 

0 سس 
انزع ما يشاء من اعترافات 


الإرهاب.. وكان الفروض قبل عرض 
عل مجلس الشعب أن يعرض عل 


تقييد حرية الراى وا را 


التاريخ : 


تسجيلات ومطبوعات.. وكل هذه الود 


المقترحة تزيد من سلطات جهاز الضبط 
وتفتح بابا واسعا لتصفية الحسابات 
الشخصية.. وارى ان المواد الجديدة غير 
محدودة وبالتالى قهى لا تمكن القاضى 
من الحكم الحاسم وهذه طبيعة القواني 
عندنا ولك التعديلات 

فرصة واسعة لأى جهة «ن تلبس أى 


ب المعلمين: 

أرفض التعليق على مواد القانون 
الجدي د لاأننى لا أتكلم ف مثل تلك 
الموضوعات!!! 
عبد الصبور عبد ال منعم - نائب رئيس 
النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج: 
الارهاب قد يقع من من بعض الأجهز: 
اللحسوبة على الدولة وهذا يولد عنفا 
مضاداً لدى الاخرين.. وكل طرف 
يمارسه بشكل نسبى وفق قدراته 
ومصالحة. 

العنف ف المجتمع يتدولد عن مشاكل 
0 2 


صلم مستقلها.. . وعندها 
يسموثّه إرهايا: 
صلاح السدين ذكى - رئيس اللجدة 


: لتوهان» التى يعيشها 
اياي ولس اننا اليف لوزلا حرية 


وم 1147 


0 ف مستقبل أقضل فلن 


5 سال لمن 
الاسقاف بدلا من السعى وراء اصدار 
تعديلات جديدة ف القوانين لكافحة 
الإرهاب.. 
على فتح الساب - أمين عسام مساعد 
اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب: 

التعديلات المقترحة على قانون 
العقوبات تركز على جرائم النشر والقكر 
والتعير.. وكلها جراثم لا تدخل ضمن 
الإرهاب.. إنعا الإرهاب الحقيقى.. هو 
الاعتندا: البدني علي اناس أوالسرقة أ 
تعريض حياة الآخرين للخطر واستخدام 
الاسلمة الحرقة وغيرها.. وكل هذالم 
يرد بشكل اساسى ل القانون.. وكان 
ألقصود من معارب نشل معينة وهم 


هلا ا شال ل اللجتمع..لا 
02 سم" 
د تصوييها بالقكرة 
إندا السين والاعتقال والاش قال الشاقة 


النقابية بشركة النصر الست 
أرفض تلك التعديلات لأنها تحتو: 


ورد بها من ألمكن أن دخ 

الغال شافة مؤن أ حلست مك 
أممدقائ ا نق افش ف أصور ارا 
خاصة إذا كان احد مثا عل خلاف مع اح 
من رطال الشرطة. وهذا القانون يفيد 
1 م 
وخار. أرض مع رو: 2 
0 .فإذا 


كان ل العراق اثناه ازمة 
للاشتاك فق العركة بم 


مقبر إن كان ل دولة تحترم فيها حرية 
الأفمراك.. أما دولة لا احترام للانسان 
فيها.. فلا يصلح فيها تطبيق مثل هذا ' 
القانون.. 


1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


احمدرشدق 


٠‏ افر بان الإرهابا لا 
' فقطء فهو علاج ناقص. قا: 
كل الجهات للخخلفة» أن تقو 


الزن 
اتتضمن تجريم الرأى- با يجب ان 
. تكون المظاهرات الطلابية بعيدة 


المجتمع 
اس تعديل القوانينة . 


المصدر : 


التاريخ : . 


جاءت هلامية وستؤدى 
لإربساك حياة النساس 


د. أحمد المجدوب- المستشسار 
بالر كر 0 يحوت 


يفتقد للروية وبعد النظرء ولن تؤدى إلى 
نتيجة لأنها لم تدرس الدراسة الوافبة, 
ولم تعرض على المختصين ولم يستطلع 
بشانها رأى الخبراء ولذلك جاءت هلامية 
غير محددة بالمرة» ومن شانها أن نؤدى 
إلى إرباك الحياة العادية للناس, لأنه لا 
يتصور آلا يحوز مواطن بلطة أو سكين 
للاستعمال الشخصى أو أن يضطر إلى 
الحصول على ترخيص للاسلحة البيضاء 
التى توجد فى كل بيت. 

وإن الحكومات القوية التى تستند إلى 
تأبيد شعبى حقيقى لا تخيفها أية توترات 
أو أحداث عنف, لأنها تشعر دائما بانها من 
الشعب وللشعبء ولا يهزها وجود اقراد 
أى مجموعات ترتكب أفعال عنف 1 
اقتصادية واجتماعية وسياسية. 
وجودها إلى طبيعة نظام الحكم م 
الاحداخر. 

إن هذه النصوص اللطروحة مهزلة 
ووصمة عار فى جبين القانون المصرىء لآن 


أحمد جلال عز الدين- مساعد وزير 
| الداخلية السابق وخبير الارهاب: 


إن عنف السلطة فى تاريخ مصر هو الذى أدى إلى تفاقم المشكلة, , فالتنظيمات 


"| المتعطرة 


فل مصر تشكلت كلها بلا استثتاء ‏ داخل المعتقلات وأتحدى من يقول غير 


إن الاعتقنالات والاجراءات العنيفة ترحل الشكلة وتتؤجلها فقط لتصبع بعد 


المقوي يات المفلظة. . 


فالمشكلة ليست ف القانون بل فى القائمين على تنفيذه, فقانون العقوبات كاف جدا 
فهو يصل لدرجة تجريم الصياح فل الشوارع! 


قانون العقوبات قد أحاط بكل أشكال 
السلوك المضاد لامن الدولة ل الداخل 
والخارج. وهى تؤكد ان ترزية القوانين مأ 
زالوا أصحاب الكلمة العليا فى عالم 
التشريع. وإن الذين وضعوا هذه 
التعديلات ضعاف الذاكرة, لآن الانظمة 


التى أنهارت من قبل لم تحمها القوانينء 
وهذه التعديلات تكشف ضعف النظام 


وتعريه, لأنه ليس بالقوانين تدار الامم. 
د. سيد عبد المولى - الأستتان ! 
بكلية الحقوق ومدير مركز 
الدراسات والبحوث 
القانونية بجامعة القاهرة: 


للتعديلات الخاصة بقانون العقوبات, 
يجب أن تحقق أمرين: الأول من اتحفيق 


المصلحة العامة بصورة مطلقة على | 


المصلحة الفردية ليس مرغوبا فيه وإنه 


الخاصة بالمتهم سواء ف التحقيق معه لق ! 
ف الدفاع عن نفسه ودفع التهم عنه. | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعمات 


قادة القوى السياسية والفكرية: 


مامص م صم ممسسصسممه عمد سس _- 
مدع لسسمع نمم 2 بص سس 


إرهاب لا مغيل له ووصمة عار .. 


ودليل على إفلاس النظام < 


المستشار مأمون الهضيبى-المتحدث 1 
الرسمى بلسان الإخوان المسلمين: 
التعديلات الجديدة هى أسوا وأخطر ما يمكن أن يصبينا كشعب, فهى تحارب الفكر 
إلى عمل أو كلا .. وهناك عبارات فى التعديلات تدعو السخرية مثل معاقبة 
ن أل الجماعأت التي يسمي لو قلت ان هذه 
: ب 0 


اله بقنة غت 3 هي بعداينا ف مل فرطل التسقنية 
فين وتفاجثنا بعدوان نيم على حقوفذا تتم اهل بل تحتقر تناب ٠‏ 
امن وعلماءألقأنون والشريعة ورجمال الاحزاب السياسية وجموع الفكرين بل 


0 


ل أقتاع الشعب 


ن هيهات هيهات فلو الى 
البوئيسية لما زالت الشيوعية والنازية والفاشية ومازال نظام منجستو " 


ياسين سراج الدين - القيادة الوفدية البارزة 

الارهاب والتطرف بكل اشكاله وانواعه, ولكننا نرفض الاضافات القانونية 
استهدقت كيت الحريات وخالفت الدستور. 

عفباء مجلسى الشورى والشعب للشاركتنا فل رض هذه التعديلات التى 


وادعو |: 
شالف العستوو والتىي لمن ف الحكمة الدسثود: .ستورية العليا إذا تمت 
اياف عليها الاش اف إلى انما ستؤكر كيرا لقا عل حرية لراى والتعير رخاة ف 
مادة 44 مكرر من القانون. 

وهناك تساؤل جدير بالذكر وه ماذا لم تاخذ الحكومة راى الاحزاب فى تعديل قانون 
العقويات كما فعلت ق القواتين الأخرى؟!! 0 

ويجب على الاحزاب والهيثات والجامعات والصحفبين والمفكرين وعلماء الاجتماع 


دراسة اصول هذه الشكلة ومعرفة الأسباب ومحاولة علاجها عن طريق الحوان. 
د. محمد عصفور-عضو اللجنة العليا لحزب الوفد: 


غليظة وحالة طوارىء دائمة. 
استمرار حال القت ليع , الاستقرار القائمة 
ا نأ البوليسى بالقوة 
و -0 
إن نظامنا بوليسى ينتهك يوء مي الدستورويسطلاحكام التضاء ويم ميلس 
الشعب عن ممارسة دوره الرقابى وهو ارهابى لا مثيل له 

على الدين صالح - رئيس حزب مصر الفتاة: 
أرفض هذا القانون لعدة اسباب قمن الناحية السياسية هذا التشريع يغالى فى العقوبات 
وم هذا أنه يوااجه الارهاب اثادى بالارهاب التشريمي. وأعتقد ان هذا الاثجاه 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : . كلعها» 911؟! ... 


عبد الحى محمد 
هانى عمارة 
علاء البحار 
عادل البهنساوى 
أحمد عبد المنعم 
خالد يونس 
اليلى عبد الحميد 


شعبان عبد الرحمن 


سيضاعف الموجة الارهابية. 
.وكل ما فى الأمر أن هذا الغشريع مناورة سياسية للابقاء على قانون الطوارىء بصفة 


دائمة. 
ضياء الدين داوود - رئيس الحزب الناصرى: 
فى اعتقادي أن هذه التعديلات سوف تزيد المسالة اشتعالا وقد يسكن العنف قليلا لكن 
سوف قهز أإساليب جديدة. ففى ظل قانون الطوارى» ومحاكم امن الدولة وقعت اكثر 
من حادة) للإدفاب يحنى البلا الى نل عنه مون اللوارى» ل تسم من العث. 
قفى انجلترا الذى نقل إلى لندن والمدن الانجليزية الا أن قانون الإرفاب أوتف 
العمل به وكان يتجدد كل + شهور. - وال اياداليا التي يقال إن القانون نقل عنها لم 
يستطع هذا القانون ان يقضى عل الارهاب طاماان اللشكطة قائمة 
مصطفى كامل مراد - رئيس حزب الاحرار: 
الجا يواه م ا ا ج هو محاربة الفقر وايجاد حلول 
لمشاكل الشباب وت الفا مية لدي الشباب عن طريق الحوار 
القكرى بين الاحزاب السيامسية والتيارات الاسلامية والوطنية. 
.وأهم ما لفت نظرى هو تغليظ العقوبات لدرجة الاشغال الشاقة المؤبدة لكل من شارك 
ل التنظيمات السرية, مما يحد من الحريات ولا يحد من الارهاب. 
جمال ربيع - رئيس الحزب المصرى العربى الاشتراكى: 
والتلويح بالاعدام والقتل والقبض وإهدار حصانة الواطن تجعله يشعر بالقوف إذا١‏ 


اختلف حتى حت مامد رجال امن وبالشاق سيجنع سي المشاومة وان قوم لمق 


الوقت وان ذى سيرد على من يهاجمه بالدفا 
,قد لاحظت المخالفة التشريعية والدستو 
وا ادي بالاشغال ذل اشن لوي لمق ا 41 التى عنيت يكبت الحريان 


ستعيش ل ظل هذه القرانين الظالة. 

الصباحى . رئيس حزب الأمة: 
.تحن نرفض هذه التشريعمات الرحشية: دمن لسن أين الديمقراطية. 
واتحفظ على هذه العمديلات غير العقلانية. وخاصة الجزء تعلق بكبت حريات الرائ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ: 


وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه 
ال» قلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. إن الله عزيز ذو انتقام. 


هدم لقانون سرية الحسابات 


الدكتور محمد سليم العوا- الفقيه القانونى: 
اعتقد أن هذه التعديلات تضيف قيودا على حرية المواطنين وتزيد من تعنت السلطة فى 
مواجهة العارة 
,أخطر ما فى هذه التعديلات ليس تشديد العقوبات, وإنما المسائل المتعلقة بالإجراءات 
الجنا: التى تشعل ف الأصل شساكات و ا 
إلى التأثير السلبى على هذه الضمانات. 


م عليه انون سرية 


وقد استهدف هذا البدا 


طمانة رجال الاعمال والمستثمرين, لتهيئة المناخ للحرية الاقتصادية الذى تتجه الدولة 
التوسيم نطاقه, وياتى هذا التعديل لقترح ليهدم تماما هذا النظام الأقتصادى كله بإبائعة 
إطلا لنيارة .. وهى ليست القضماء- على حسابات الئاس بمجرد ادماء استخدامها لي 
تمريل الإرهاب.. 

ولذلك فانا أعارض بشدة مشروع التعديلات || .ما سبق ان قلته ل 
مناسبات عديدة من كفا القانون اليك سات الدع وأكدر اس سيق 


الدكتور سعد الدين ابراهيم - استاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الامريكية: 
القوانين العادية والاستثائية المطبقة حاليا فيهاما يكفى لمعاقبة وملاحفة اعتى 
المجرمينء ولكن لا أعارض من حيث المبدا صدور هذه التعديلات لمكافحة الإرهاب, عل 
شرط أن تحل محل فانون الطوادى» ودون أن تخل بالحقوق الاساسية للواطنية 


المجرد . 
010 
ا 11711110 
إقها يشدة كالتضنبيق عل الحريات والازمات السياسية والائية الج ليه نت 


4: إذن ما هو الإرهابى فل نظرك الذى تؤيد صدور القاثون ضده؟!1 
قال: الذى يرتكب 1 الأغراض أر أهداف سياسية!: 
1100 
, ات والأفراد؟ والذين 
يفتصصيرن اموا وأملاك الدولة الب عل هلاه إرهابيد» يخدبون من لجع 
- قال: لتنى عن قانون وقد 5 
,ل اكد سلتتى عن راب انون وة 


1١ 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 


محمد فايق - رنب حقوق الانسان المصرية: 
متنارسة العف لالشاع إل ال عي هم جراءاك لتك الع يلاك الي ألسقلتها 


بهى الدين حسن - الأمن العام 

للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان: 
ليست هناك أيه ضمانة فى أن تطبق هذه التعديلات ضد قوى اللعارضة السياسية, 
ن بالعنف, فقد سيق أن كانت هناك وعود بان قانون الطوارىء موجه فقط 
حتوة ابن أن لال فل انون كنه! ذن الإبدياب ريختار جرت 
ية الإرهاب تحتاج تصورا سياسيا استراتيجيا مختلفا, خاصة ان 

0 واقتصادى واجتماعى. 
ن. تجعل هذه التعديلات, ما هى إلا 


3. 19 - الفقيه المستورى 
6 ما ية الانسا/ ذلك فالعنف الذى ساد آخيرا ل. 
امار ع ا ريع < 0 راتفا فو أحد عون لحل و 
التسرفات يكون ل ذهنة آنه شهيد 
عشر 


ون 


١ 


لق اتنين انا واجاا 0 .مسا اروس جار ايا 
م : وك لسع رج لوجر 
فج رب مجم لصفم بور 

* لوك خرصي لجو 


“ويم جوج 
مو افيد لكشن ران ويفير اتاد علا 
رصيو ضرم - ووعتي ع نوو 
دار 
لاقوينا جد ىه ريمن وتسحرص خري وك 
جيم سيضي ضي] م ضاي ممم أن 


5 3 : حمسي و ميسيب .سمهي عتم وم سس متي رس ري ا 6 
ماجصسم د عبى جررطمم كر 5 6 سي جك سيم اج لشم حري] جسر جم اج سور ال كيايي جهن مسي 
جحوصيين فا 3 مهعمجيو لبتم م شيمم - مشيز ع ببسي ع 
. ودس 
لاق اوج ران خم حصب كر مجم يدا 9د سر اا موسر عفاي 


الحم و اد أ م 6 الي 
مجني رجور شير وميه رمي حيو بقييم عب ميب مي ب 1 
ول حو جم المرجيوسى ضوم - ربكي يوج 


للنشر والخدمات 


: 


التاريخ : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


كبار المستشارإين: 


التاريخ 


نطالب أولى 


الأمر بالالتزام بالدستور 


المستشار محمد عزت الدمنهورى 
بمحكمة استنناف طنطا: 
.تشديد العقوبة فى تعديل النصوص الخاصة بمكافحة 


الارهاب ليس هو السبيل الوحيد لمواجهة الظاهرة ولكن 
يجب النظدر إل السرامل الاقتصادية والاجتراصي”ة 


جة ومواجهة الحوار بالحوار. 

ارات الواردة فى التعديلا 
تحتاج إلى تحديد وتوضيح أكثر. 

المستشار رفعت السيد 
رئيس محكمة استئناف القاهرة: 

النص المقترح لتعديل المادة 87 من قانون العقوه 
قر 
إنما جاء ة عبارأت عامة وشرح 
قافا وممائييا رحيذا لى كان اندي بسو 
واضحة جلية. 
أى تعديل أو قاثون جديد يجب أن يهدف إلى تحقيق 
الأمان والاستقرار ف !/ ترحيبا من جموع 
المواطنين لانه لا يوجد من يسساند أو يد: على عمل من 
ا 
واحد يهدف الوصول إلى بر الأمان. ل قبل لى خلا 
والعبرة دائما ليست بالنصوص وإنما فى صحة وسلامة 
اللطبيق وأن يكون ملعب عل سن مستسقة ون سا 


المستشار عبد المجيد الشاذلى 
نانب رئيس مجلس الدولة سابقا: 


فى المصدر "١‏ 7 
إذا ا يصيد فى الصدر الي ا 


المستشار شريف كامل 
0 


انحا ابن ركرك سين 
للحالة التى تمر بها مصر ل 


أن الحالة المطروحة هى لل. 
الاساس ازمة بحث عن الهوية 1 
أ إعادة صيافتيا من شكل إلى آخر وآن 
اقترنت هذه الحالة ببعض مظاهر 
باك 
ن حسالات 0-0 


مع بعش توجهات بعض 
الجماعات الإسلامية ذات اللو 


لبن ثل الفكر لا تواجه 
يتصوص القانون وإثما تواجه بفكر أكثر 
مصداقية وأكثر اقنا: 


نآ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


هذا تفنين للقهر وتعبير عن العجز فى مواجهة المشكلات 


تعترف بأية قوانين أو قضاء واصبحت هى التى تحكم وتتقذ 
حكم الاضام فى ثرى أنه بلطجى. 


الانقجا, مر لي ل سبلن مير بدا 

وإن التوسع فى سلطات الامن على حساب ضضمانات العدل 
وضمانات الحرية مو نذير بانتقال مصر إلى 
مرحلة جديدة السمة الاساسية فيها هى تضليل 
الراى العام وإدعاه وجود ظاهرة ما من أجل سن 
قانون لها أو إجراء تعديل تشريعى. 
وإننى أتساءل لماذا هذه التعديلات اهى من اجل 
فرج فوده وماذا لم تصدر مثل هذه التعديلات 
عقب قتل السادات؟ 
وإننى أتذكر هنا ما كان يطالب به الدكتور 
محمود مصطفي عميد كلية الحقوق الأسبق 
واستاذ اساتذة القانون الجنائى الحاليين- 
إلغاء لكل التعديلات ت التى ادخلت عل انون 
الإجراءات الجنائية فى مصر منذ سنة 116٠‏ لانها 
تصادر حقوق الإنسان وتكيل الحريات؛ وهذا حق 


أما الذى يحدث الان فهو عكس ما كان ينادى به الدكتور 

محمود. 
إن هذه التصوص القترحة تتضاءل إلى جوارها نصوص 
قانون العيب الذى رفضته جميع الهيئات القانونية والإنسانية 
ف مصرء وليس العيب فى النصوص القائمة حاليا وإنما العيب 
ف التقصير فق دراسة الاسباب التى ادث إلى ما نحن فيه 
وعلاجها. ولن تتحقق لمصرامنية الاستقرار والطمانينة إلا 
بالديمقراطية الحقيقية التى تبدا بإصلاح نظام الانتخابات 
حرية تكوين الإحزاب وحرية إمس كار الصحف 


وإطلاق 
وإطلاق جميع الحريات وليس كبتهاء اللهم إلا إذا كان الهدف 
من هذه التعديلات إذكاء الهدف وإعداد المسر. 0 الكارثة أخرى. 


وإنتى اتساءل مرة أخرى هل كلما وقع من الشرطة 
يكون رد الفعل هو سن قانون جديد أو تعديل ل التشريع؟! 
أن نصل ل اليو أذى نما بحدث لي تل 
الدولة» فتلصق ا" الجماعات 11ت 


عن انقطاع التيار الكهربائي!!! 
ا 


اداسف + 1011 
وا القاشمين علية. ف 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحقية والمعلومات التاريخ : 


الاك 
والتى تزعم عر لممارية ارهاب لأسا الث ديلت 
الإرهاب لان من لا يجد وسيله سلمية للتعبير عن رأيه سيضطر إل طرق 


7 وقال شكرى إن هذه التعديلات قصد منها محاربة الاتجافهات 
الإسلامية التى مازالت محرومة من حقها ل التعيع عن رابها طرق 
سلمية كما أن هذه التعديلات تخالف الدستور وتنتهك حقوق الإنسا. 


0 0 
1 اسلمة ([حتى البيضاء منها) لا 

ميل الى لخر شرج مل القانون لن يوقفه تغليظ العقوبة. 
أوضح شكرى أن الحل سيظل ف اجراء انتخابات حرة بها كل 
| الضمانات تفرز حكومة يقلها الشعب. وء يمكنها الاعتماد على 
هذا الشعب في مقاومة أى شذوذ أو خرو: أما غير ذلك فهى 
اغتصاب للسلطة وشكل لش مسقا ل قشعب أن ل 
تعرف طريق الديمقراطية قبل غيرها منٍ 1 وبالتالى فإن سكوتها على 
الظلم والقهر لن يستمر طويلا وعلى حكا. أن يفتحوا النوافذ حتي لا , 
يحدث الانفجار» وان يعطوا الحرية للشعب حتى يقدم أفضل ما عنده ' 

بعيداً عن القهر والتسلط. 


للنشر والحدمات الصحفية واإمعلومات 


أرى أن تعديلات قانون الإرهاب سوف 
تسزيد ادعتف ولن تقلله.. لآن الفكر لا 
يواجه إلا بالفكر وحق التعبمر مكفول ل 
الدمستور. 
وإذا اعتبرنا أن الاتصال بدولة أو 


مما يدعو للإرهاب؟؟ ونحن نعيش ف عا 
يشبه القرية الصغيرة.. نظرا لسهوا 
الاتصال. 

وإذا اعتبرنا أيضا ان الاتصال باى 
دولة اخرى يعد خيانة, فمعنى هذا 
الانعزال عن العالم الخارجى. 

وتضيف.. الافضل فتح باب المصارحة 

ن يبدى كل واحد رأيه دون خوف أو 

يترتب عليه انفجار. 
وتتساءل.. هل من يوجه شكوى أو 
ظلم إلى منظمة عاللية كالامم المتحدة يعد 
إرهابا او تشجيعا على الإرهاب؟ 
تعديلات سيئة السمعة 

الفنان حمدى أحمد 

الإرهاب يعنى الاستيلاء على البنوك 
وقطع الطرق والخطفء وقد مرت مصر 
بتجربة اغتيال 4 شخصيات سياسية 


التاريخ : 


كبرى منذعام 1540 وحتى عام 
. ولم يصدر وقتها قانون لمكافحة 
الإرهاب.. ول رأيى أن حادثة اغتيال فرج 
فودة لا تحتاج لإدخال هذه التعديلات على 
القوانين وإنما يكفى قانون العقوبات 
لمواجهتها.. لان لدينا مجموعة قوانين 
استثنائية تقيد الشعب.. وقد كان عندى 
آمل كبير ف إلغاء قانون الطوارىء وليس 
ف اصدار تعديلات اكثر تشددا. 
والحقيقة هى ان المجتمع المصرى لا 
يمانى من الإرهاب» فلا عندنا جماعة 
الالوية الحمراء, ولا اليد السوداء. ولكنها 
حوادث فردية يمكن تشديد عقوبتها ل 


القانون الطبيعى دون اللجوء إلى تعديلات 
سيئة السمعة. 
القانون لمصلحة السلطة 

محمد السلامونى .تاقد مسرحي: 

القانون أداة من أدوات السلطة قد 
تكون خيرا أو شرا تبعا لإرادة السلطة.. | 
وقد يساء استخدام القانون, فامريكا 
تستخدم قانون الإرهاب وفق مصالحها.. . 
فإذا ارادت ضعرب قوة معينة تظهر 
القائون.. .. فى الوقت الذى تغض فيه الطرف 


إلا مع السياسيين والمعارضين, اتيج 
غياب الفكر الحر والقوى الوطنية, ولا 
يوجد ضمان لذلك إلا ا وهي 


غرورة البحث عن لساب العئف د 
البطالة وفتح ابواب الأمل لدى الشجاب. 

محمد فاضل - مخرج: 

أن القوانين موجودة ف بلدنا ومشكلتنا 
أن كل واحد يفتى على غير ما يعلم؛ وار 
أن تشديد العقوبة ليس هو الحل الوحيد 

شف, وانما هو عنصر من | 

العناصر الموجودة. 


1 


٠‏ فيا نا 
القانون فى حلسة واحدة! 
لون فى جلسة واحدذ! 
55 ف 
ل ختام اجتماع مرهق استمر اكثر من أربع ساعات متواصلة 
وبحضور أقل من نصف اعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية 


وبرغم 
من أسماهم رجال ١‏ 
بقانون الاجراءات الجنا: 
لهم.. برغم كل ذلك طلا 


موقفا تاريخي 
نائب الغربية, وكمال 


«الشعبء إرهابية 
النائب توفيق زغلول اعلن رفضه القاطع لمشروع القانون رغم 
علمه انه سيصدر مادامت الحكومة تريد ذلك لانها لاتريد شيئاً 
ويستطيع احد أن يوقفه! 
قال الن 


انفعالة. طالب به فرج ا و 
شسديدة تنفذ وصصية ارج من داخل المجلس: عبد الفتاح فايد 
الانقعال وهذه العجلة. 4 
إواضاف قائلاً: إن جريدة الشعب تقول: ان هناك ارهابا ولكن هناك | ومن حقى أن يسجل ف المضبطة سواه اتفقت انت معى أر لم نتفق. 


ارهابًا حكوميًا أيذ ولابد من وقف الإرهاب الحكومى حتى تستطيع وثارت ضجة كبيرة فى القاعة تؤيد توفيق زغلول. مما جعل الشاذلى 
وف ماتسميه الحكومة بالإرهاب. فهل يعني هذا أن تصيح جريدة | يزاجع ويقول يطلب حذف رأى توفيق زغلول من اللضبطة وإنما 
«الشعبه بخص القانون مساندة للإرهاب وبالثال تصبح إرهابية؟ وهل | ييار كيف الجلو ره لش 

أى مقال ينشر ينطبق عليه النص القائل دكل من حسن عملا ب يف فضفاض 
الإرهاب بالقول أو الكتابة», ويد اتبه أرهابيا؟ بل إن 0 ب 


الشاذلى يقاطع! ف 5 'نائياً. كما اعترض عل أن تتقدم الحكومة 

وعند هذه النقطة قاطع كمال الشاذلى الذى لايحضر اجتماعات لجنة + . ن مرة واحدة في؛ العقربات, 

الشئون الدستورية إلا للضرورة القصوى رغم انه عضو يها. 4 جنائية, والاسلحة والذخائر» والاحداث: والعيب؛ ومحاكم 

فرد توفيق زغلول صارخاً وموجها كلامه إلى الشا: نَ الدولة الحسابات فل البنوك. وقال إن هذا يجعله مشروعاً 
شخصيا يمكن 


-فرد الشاذفى: آتنى أرفض كلام توفيق زغلول وأطلب حذفه. 
- توفيق زغلول: هذا ارماب حكومى. أنا من حقى أن أقول رابى, 


نآ 


للنشر والندعات الصحفية واإمعلومات 


واتهم الحكومة باه تايل لرير تديلات ق قات معية ريل 
الاسلحة والذخائر, عجزت فى مجالس سابقة عن 
سكينة الطبخ وسيلة سائل الإرهابت يحاء 
تصديع سا المطبغ وسيلة من وسائل الإره عمد ام 
كما ند بتعديل قأنون سرية الحسابات أقراره بشهور وعلى يد 
نفس المجلس. وقال إن الحكومة لم تستمع لاعتراضاتنا على هذا القانون 
عند اقراره.. والان تحاول ترقيعه. 


صيدة للصحفيين 
© كمال خالد اعلن رقضهلمشروع القانون وقال: إن للد 4 
«مكرر» التى تجعل «كل من روج بالقول أو الكتابة؛ متهم بالإرهاب 
بعلي مسديدة للمسع ولكل صساحب راى. بل أن هذه الادة لا علاقة 
ات ية أو مايسمونه الإرهاب. قهى إرها. 
د أمحاب الفكر والراى (ممير” الإ قهى إرهاب حكومي 
: ان تعريف الإرهاب ف المادة 47, جاء فى وادء وبقية 
مواد القانون ف واد اخر. وهذا اسلوب خطير من الحكومة. واضاف ان 
الحكومة تراجعت عن فكرة |صدار تون مستقل للارهاب لعلمهها انه 
سيصيم قانونا استثنائياً معرضا للإلغاء ف يوم ما.ذ 
نفس مواد قانون الإرهاب إلى التشريعات المادية القا: 
أخطر مايمكن 
وقال إنه يرفض هذا القانون لانه يحمى الحكومة ولايحمى الشعب. 
فهو يختص فئة ويتجاوز عن سيئات وإرهاب فئة أخرى وهى الحكومة. 
وأوضح أن امار ,8 «مكرر» تعاقب بالاشقال الشاقة كل من قيض 
على اى شخص ل غير الاحسوال المصرح بها ل القسوانين والوائح أى 
أعدشجدزة أو خيس + رهي, لكلو جعلت النشوية مضو رة على من 
يحتجز بهدا ات العامة فقط. فاين الذين تحتج- 
السلطات العامة تفش انين تعتمرم 


وقال كمال خالد ان المادة 47 «مكرره (ح) وضعت لمماكمة 
المجاهدين الذين وقفوا يجانب المجاهدين الافغان حتى نصرهم الله, 
وحذر من خطورة هذه المادة مؤكداً ان حصول لى مواطن يريد التطوع 
إلى جانب المجاهدين المسلمين لل أى مكان على تصريع كتاب من الحكومة 
المصرية - كما تقول هذه المادة - معناه دخول مصر رسميا ف حرب مع 


. وهذا يض من 


الدولة الأخرى! وقال أن المادة من أولها إلى اخرها جريمة. 
محاكم تفتيش 
ائب الغربية فكرى الجزار فجر عددا من النقاط الخطيرة وان كان 
اكتفى بالتحفظ على مشروع القاتون, قال النائي: إن قانون الاجراءات 
الجنائية يعرف باسم «قانون الضمانات», واى اختمسار فى اجراءات 
التقاضى معناه إلفاء لهذه الضمانات. 
مشروع القانون المسروض يلفى كل ضمانات اللحاكمة 


يعرض هذا القانون على مجلس الدولة؟ مان 
لها صلة بهذه القضية الخطيرة 


وتساءل: 
تشارك لإخداده كل الجيات " 
الازهر إلى الاعلام إلى الاقتصاد إلى | 
أضاف: ام اجراء قف الف والإرهاب. لكن من يوقف 
ا سحا من سسا م 0 


..” يشم الفاثي بالإشارة إلى ان القاثون فضفاض. ويمكن ادخال لى 
أحد تحت طاثته, 701 0 
بالقول أو الكتابة أو طريقة أخرى» وتساءل النائب: مسامعنى أيه 
طريقة أخرى؟! 
دولة بوليسية 

المستشار عادل صدقي وكيل اللجنة يرغم انه طالب بسرعة اصدار 
القانرن وبتخصيص دائرة فى محكمة النقض لسرعة الفصل ل القضايا. 
إلا أنه اعترف بان القانون يعطى صلاحيات مطلقة لرجال البوليس. وقال 
إن القانون يهذه الصورة يجعل مصر دولة بوليسية. وقال النائب: إنني 
عندما أطلب سرعة الفصل ف قضايا الإرهاب» فليس معنى ذلك أن نجور , 
على العدالة فنسحب سلطات قاضى التحقيق ونعطيها لمامور الضبطية 
القضائية, وطالب بإعطاء هذه السلطات للنيابة العامة, ولي لرجال ' 
الضبطية القضائية (البوليس) لأننا نعلم كيف تكتب التقارير وتنتزع 
الاعترافات باستخدام التعذيد 

واتفق مع هذا ألراى د. ابراهيم رشدى الذى رقض التوسع ل 
صلاحيات رجال الامن مع علمنا بعمليات التعذيب المستمرة للمتهمين 
والتى اكدتها كل تقارير منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية. 

وقال: ان القانون «يجرم الفكرء لانه يجرم الوسائل.. والوسائل 
لايمكن أن تجرم وإنما الاعمال فقط. 

وأضاف إن المادة 41 التى تعرف الارهاب تضع استاذ الجامعة 

تحت طاظة القائون لاه عندما يحاض ت لاميذه فإئة ويستحسن بعض 
لور باش بش ا 0 بنص المادة التى تجعل 


الستجسان لمر ما 
هجوم على التحالف 
آما الذائب ابو الفضل الجيزاوى فقد هاجم بعنف قادة التحالف 


- الإسلامي «حزب العمل والإخوان المسلمين», وقال أننى طلبت من وزير 


الداخلية اغلاق مقر مجلة الدعوة التى كان يصدرها الإخوان وإلقاء 
القبض عل من به لان الاخوان هم أصمل الارهاب ف مصر, وحاول التهجم 
عل الاستاذ ابراهيم شكرى - رئيس حزب العمل - مشيرأ إلى جهوده ل 
سبيل اعادة توحيد الصف العربى عل انها تعاون مع من اسماهم 
الإرهابيين فى السودان!. وقد قاطعه عدد من نواب اللجنة وطالبوه 
بالدخول فى موضوع المناقشة وهو قانون الإرهاب! 

ايليا 


العقوبة واختصار اجراءات التقاضى واعطاء صلاحيات واسعة لرجال 
البوليس. 

وتمت هذه العملية وسط حملة شعواه على كل صاحب راى وفكر أي 
كان موقعه؛ وكان الصدور قد ضاقت بكل راى وأى رأى. 


| عطية الارهابية وقانون الارهاب !! 


كلمة ارهاب كلمة مزعجة ومخيفة 

وما الظن حين يقرز الإرهاب . كنمة لو الفظا لو معدى بالقامرن امر من التاحية 
الشكلية وايضا الفنبة يحتاج الى مراجعة ونظر 

من الملاحظ على «الشكل التشريعيء فل ممر المعاصرة انها لا تابه كثيرا بالقابون 
فحوى ومضسونا ومعنى ٠‏ ومن هنا واقولها بكل صدق لقد ضاعت هيبة القابون 
حينما اسقطره من عرشه وبدأوا يستخدمونه اسوا استخدام لتدعيم نظريتهم 
الحديثة فل الحكم بموجب «القواني سيئة السمعة, د 

القادون منذ فجر الكوز . هو الفيصل بين الحق والبامل 

القانون منذ فجر الشرائع . هو الحد بين احترام كيان الانسان لو إهدار ادميته . 
القلتون بدا لل احضان الدين . حيث الجملل . والفضيلة . والحث على فعل 
الخير » والامر باللعروف والنهى عن المذكر . 

اوالقانون حسب آخر تعب للففيه الإيطالى المعاصر «بيوندى بيسوندوء : هو ذى 
القانون ‏ مفن الخير والعدلء 

إذن إن إدخال القانون بعظمنه ٠‏ دائرة «الطوارىء نارة ٠‏ لو دائرة «الإرهاب, نارة 
أخرى إنما تفرغه من مضمون التاريخى وتفقده صدق فعاليته , وتضبيع هيبته . بل 
والادهى والامر إذا كان الناس - وقت الخصومة ‏ يلجاون الى القادون قاضنيا 
ومنقذا , فإنهم إل فل «الانفعالات النفسية الجديدة سوف يكرهون قواعده , 
ويتبربون على احكمه ومباده | 

القد أصيح الاسم «مفزعاء اسمعوا : قانون الإرهاب أو قامرل مكافحة الإرهاب ؛ لو 
قانون الامن والامان ( وكائه لا امن ولا اماز  )‏ قامون حمابة لاجتمع (وكاز المجنمع 
ينتظر قفنون الرعب ليعود الى نفسه الهادنة الوديعة . 

ماهكذا بفكر ال صياغة النشريعات , فل بلد دخل فيه | بيت التشريع تجار 
المخدرات» ؟؟ 

وهل هذا ينسى ؟ ويا للعار :: ٠‏ 


مان أو المجتمع , نحن بمنتهى الإيجاز المفيد د ن جانب الحكومة 
باستخدام العنف الحكومى إل صياغة تهديدية تترجم الى قوائين ‏ وكلها كما تعلمون 
سيئة السمعة ٠‏ على وزن قانون القشرد والمشردين . وقانون الطوارىم . 

اوبائناسبة , والسؤال الى مشرغى الدولة الجدد . ما موقف قانون طوارئكم حل 
إصدار قانون الإرهاب ؟؟ هل سيكون له مجال ومكان , ام يفسح الطريق نحو قانون 
أكثر رعبا وخوفا وتهديدا . 

فحن فرفض تهديداتكم المستمرة باسم اصدار القوانين . ليا كان ممساها »ا _ 

ولماذا إذن التهديد بقانون الإرهاب , والبلد إل نظر هؤلاء تعيش عصر الإزد هار إلى 
الامن والآمان ؛ هم يتشدقون بهذه الاحكام . 
كفى استخفافا بالعقول والافهام ؟' عفى دمارا لبقايا الإنسان . 
والمصيبة الكبرى ان «المزاج المصرىء وأكب هذا الانجاه الحكومى وهى مسالة 
تحتاج الى بعلاج تقمى» . 

للا 


قب سي ا 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات التاريخ:. 


إذ ل الوقت الدى اعلنت فيه الحكومة السسية رغبتها ل حملية القيم مر العيب 
اصدرت قانون العيب ؟؟ وإذ لرادت أن تعمر السجون و : 


المعتقلات ‏ باسم ممنوع 


فيلم الإرهاب والكباب . يا مرحبا ؟ 
مسرحية : غطية الإرهابية . يا سلام '! 
رحية : ارهاٍ ئيلة الدخلهة أى والله قرانا اسم المسرحية التى يتم الاستعداد. 

الها :! تصوروا ليله الجلوة الكبرى احلى لبالى العمر , توصم بالإرهاب ؟؟ 

انا أرى أن الحكومة تريد ان تكون فى عداء دائم مع الداس , ناس بلدى . 
ونحاربهم إل رزقهم وحباتهم ومزاجهم واداديهم وتريتهم وديمقراطينهم , كل ذلك 
باسم القوانين واختراع المصطلحات التشريعية ؛ وهى مسرحية هزلية 

أوإن كش قديما قيل : كم من الجرانم ترنكب باسم الحرية , وبحث الباحثون عن 
إبعاد وأغوار هذا اللعنى . تقول , والآنم يعصر القلم : 

كم من الجرائم الاجتماعية والافعصادية والسياسية . والفكرية ترتكب باسم 


يا ليتها الحكومة , ياس اطلق على مشرعيك ذات يوم «ترزية الفوافين» , تحن -/ 

بادميتنا ‏ هذا الاعنداء على كرامة الابسان الحصرى . الذى حطمتموم. 

«اطلال انسان» احتفظوا بقوانينكم لكم . 
المستحيل - والاتجاهات الفكرية تتطوح ذات اليمي وذات اليسار . 

والكل يبحث عن حل يخلظ. الام الثلس ل كل المجالات , ثم بانى قلنونكم ,المخيق” 
عن الإرهاف  "‏ . - 

كنا نتصور أن ثتكلموا لل مجتمع الامن والسلام عن «قائون الحب. عن مقلنون 
الانتماء, عن «قانون الصفاء. عن قانون الاخوة المصرية,. هل تذكرون قانون 
الثورة الفرنسية : الآخوة ‏ المساواة ‏ العدالة . 

انريد كما قلنا لل صدر هدا الحديث الغاصب , أن بكون القانون «عوان الحق 
والخير والعدل والحق فضيئة . والخير فضيلة . والعيل قمة كل الفصائل 
انريد القانون - كما لراده شهيد الفكر الإنسدانى الحقيقى , سقراط : ٠‏ 
«مثل همس الموسيقى ال اذان المتصوفين. 


7 الدكتور مهعود الستا 


6ع لط لست 


التضاء على العنف " 


يناقش مجلس الشعب تعديلات القوانين التى 
تكفل مكافحة الارهاب بعد أن اصيح ظاهرة تهدد 
المجتمع المصرى وبعد أن اثبتت التجارب' ان 
قانون الطورىء بما يكفله من ضمانات لاى متهم 
الابتيح الفرصة لاجهزة الامن لمكافحة جرائم 
الارهاب قبل حدوثها .. وقد اعلن اللواء 
عبد الحليم موسى وزير الداخلية امام مجلس 
الشعب أن الوزارة افرجت عن مئات من الخطرين 


على الامن وهى تعلم جيدا انهم يخططون لجرائم ! 


عنف وارهابٍ .. ولكن قانون الطورىء الذى لايقيح 
اعتقال أى خطر الالمدة 40 يوما يجبر وزارة 
الداخلية للافراج عن ا معتقين لكى يعودوا مرة 
اخرى لمخططاتهم التى زابت عن حدها واصبحت 
تهدد إمن واملن مصير. | 7 

ويقول بدر الدين خطاب عضو مجلس الشعب 
السابق إن علاج هذه الظاهرة له اكثر من اسلوب 


ولكنها لابد أن تتوازى مع بعضها بحيث يكون | 


علاج الظاهرة باكثر من اسلوب وال نفس الوقت .. 
فلابد من قيام الاب والام بتوفير الغذاء الروحى 
والدفء الاسرى والقدوة فى السلوك لينشا الفتيان 
على المثل والقيم التى عوده عليها ابواه .. وليضا 
يجب أن نتنبه الى الدور الكبير الذى يجب لن 
تنهض به أجهزة الثقافة والأعلام ورجال الدعوة 
لآن هذا الدور يعتبر هاما وخطيرا لل ترسيخ القيم 
والمبادىء ول نبذ كل حوار عنيف وأن يقوم رجال 
الدين المسيحى والاسلامى بتقديم القواعد الكليخ 
للدين مع ريطه بقضايا المجتمع التى نعيشها 
والاجابة على الاستضارات النى قعترض رجال 
وامهات المستقبل من خلال مسيرتهم ل الحياة بدلا 
' . بن لجوئهم الى سؤال من ليست لديهم القدرة على 
لاجابة . 


| 


ويدعو مدر الدين خطاب الى قياج قيادات الدولة 
إل الدعوة الى تاسيس شركات مساهمة لتشغيل 
الشباب وحل مشكلة البطالة لانها فى نظرى اهم 
مشكلة تؤدى الى انحراف الشباب .. وان ترك 
الشباب بدون عمل فترات طويلة يؤدى الى وقوعه 
فى برائن الارهاب والتضليل ولكى نبرهن على حجم 
هذه المشكئة فاننا نعلم أن هناك ثلاثة ملايين عاطل 
ل مصر من خيرة الشباب . ولهذا فإن فتح المجال 
إمام تشغيل هؤلاء الشباب سيؤدى بدون شك الى 
ابتعاد هؤلاء الشباب عن التفكير الخاطىء ٠‏ 
.واخيرا يدعو بدر الدين خطاب الى قيام كل الاحزاب 
بمسئولياتها فان كل حزب مسئول عن الالتحام 
بالجماهير وقيادة حركتها وترشيد هذه الحركة 
والعمل على حل مشكل الجماهير بالصورة التى 
تتناسب مع ظروف كل منطقة وواقع كل شريحة من 
شرائح المجتمع . 

واذا كانت هذه الاساليب ستؤدى قعلا الى حل 
مشكلة العنف .. الا انتى مع وزير الداخلية في 
ضرورة اصدار تشريع يؤدى فعلا الى محاربة 
العنف والارهاب .. فلايمكن السكوت عن هذه 
الظاهرة .. ولايملن قرك الامر يتطور ؤيزداد عنفا 
يوما بعد يوم .. فان مناخ الارهاب ينمو حسب 
الاسلوب الذى يعامل به .. واعتقد ان رجال 
التشريع فى مصر قادرون على اصدار التشربع الذى 
يؤدى وبضمن حماية مصر من أى سوء .. ولا أريد 
إن اعود .الى الوراء فى السنينات حيث كثن أى 
انسان يخشى أن يتحدث مع اخيه لا أن يدبر 
مؤامرة لو يستخدم الرشاشات فل اغتيال المسئولين 
فى الدولة .. صحيح اننا اخذنا الان بالاسلوب 
الديمقراطلى ولكن الديه قراطية لاتعنى الفوضى 
ولا تعنى ابدا ضياع مستقبل لولادنا وضياع. 
مستقيل مصر .. مطلوب وقفة جادة لمحاربة هذا 


: العنف والقضاء على هذه الظاهرة ٠‏ 


جلال السيد 


مواجهة للارهاب أم تصفية للعمل السيابى ؟ | 


الم تخترع حتى الان بندفيه تقتل الدنب المتذكر ف بوب 


الحمل و لاتفتل الحمل ذاته 


هكذا تدنهى دراسة للجنة السياسية لحزب التجمع 
عن ارهاب الجماعات الاسلامية بعسارة الففيه 
الامربكى تساضر . عبارد موجزد ومحددة وسديدة 
الادماءو ملسه بالدلالات الحبة و الو اقعبة الملموسة 
وللحسقد قان هدا الحال بتخليق واققا على 
التعديلات الفادونية الضافلة التى اخالها الرنيس 
مبارك عل كل من معامسي الشعب والضوري لولجهه 
| الارهاب لفد انسمت هذد التعديلات بالعموميه في 
صياغتها المطاطية غير المحددة للافعال الاجرامبه 
الارهابية والمفتوحة ‏ حلفا لخبرة وشطارة ترزية 

القوانين الشهيرة ‏ لتتسع لكل التفسيرات ولكل حسيين عبدربه 
الناويلات لمواجهة كل الاحتمالات وليس فقحط عمليات 


و أفعال الارهاب الاسود 
ان أى تحركات سعبية عقويه لمطالب 
مشروعة او احتجاجات جماهيرية 


أو الخ يمكن أن تجرم 
ف مجال اعمال همذد التعديلات 
المتحفزة السرسه وهنا يكمن مصدر 
الخطر الاعخلم على الحفوق الاساسية 
للمو احلن الحصرنى سحليا ومسلما و التى 
أهرتها موانيق لحهوق الانسان بل ان 
الادهى والامرو المسر للقلق المخيف 
أن هذد التعديلات الغانونية المقترحة 
وصياعاتها المتحفزة والسرسذ 
يسنتقضي وشها لخبرة استخدام 
ن سينه السمعة البى مناتزال 
عات عن مضاءطاتها الحاد م على مجمل 
حياتنا الى فقدان المواطن المصرى 
مسلما وستلنا للهامس الخسيق 
اللديمفراطلبة والى بسقية كل نساط 
و عمل سيان 
لا احد فى هذا الودلن ‏ عدا حماعات 
الارهاب وجماعات المصالح من 
ورامها ‏ يمكن أن يغيل تحت انى متلق 
أو دعوى مجازر العف الدموى التى 
بسسقط فيها مواطلتنون مصريون 
مسالمون ولا أن يحنى الرأس هلعا 
لعواسيف الحقد الاسود العاجز 
ا لااحد على اتساع هذا الوطن ‏ عدا 
جماعات الارهاب وجداعات النصالع 
, من ورائها - يمكر ان دقفل بتقصيم 
المو اتلتيز على اس ديييه وترتيب 
الحفوق والواجبات للتصريين اقباط 


ومسلمين طبقا لهذا التقيسم السابد 
و الظالم وحرق نسيح الوجدة الونعنة 
التى صنعت خيوطه ف داب على مر 
العصور جهود الاجداد والابناء 
الصالحين لان قوى طلامية استحوذت 
مخيلتها المريضة حمى السلدله فراحت 
تتقاذف كرد النار الملتيبة 

لا أحد على ارض مجر المحروسه . 
عدا جماعات الارهاب وجماعات 
المصالج من ورانها _يمكز ان يفيل ان 
قكون لغة الرصاص والاعتداء 
الجسدى بديلا عن الاستنارد و العفل 
ولغ الحوارواخبلاف الروى نين اننا 
الواطن الواحد 

الكز ‏ ايضبا ‏ لااحد إل هذا الود 
الجريح المهمود يمكر از يسل ان يسد 
ابداعات عفله وان يمشبل حسدد وار 
تجدد ختلوط حركته ونمط سلوك» 
ولرادق حياته بحكم حساغات فانوسه 
تنسع لكل التفسبرات ولكل التاوئلات 
مهما كان ودلا الحساخ عد 
وافرازاته السامة السى مستفتها 
سياسات الحكد نعدد إنتاجها خل حصباح 
ومهما كاز جموح عواصف الذعر 
والخوف والقلق الوحسى التى اللسها 
جماعات الإرهات والثر لم تدرل بعد 
مد خسويه وبراء موارد الإسلام ولد 
تستوعب بعد تقولد الامام السانا 
رشى الله عند حييما تالح للعباد 
قمددسرع الله 


واذا كان الامر يفتضى وهو يقتضى 
: يلات ف المواد 


فلتكن التعديلات معصلة و صياغاتهاق 
وضوح ومحددةق تحديد الحدود 
للاففال المويمة اللارهاب والعذف 
المسلح يوضوج أسد والا تتسفح 
فمساحة لاضيقه ولاس فيه 
للتخريجات والتاوبلات بوضوح التى 
برعت السلدلات والاجهزة الفائمة على 
تتهيذ القابون وبحكم الخبرة المتراكمه 
ف تبطويعيا لاهدافها وان تكون 
مالك وان توجد جهة رقابيه فضابيه 
بمكن اللجوء البها عند الحاجةوما ار 
هذد الحاجه ؤبلادنا اليوم وغدا 


ان الومن والمساحة لايسمحاز 
بمنافسة مقارئة للمواد الفانونية 
المفترح تعديلها أو قراعتها بسئل بفلهر 
ويبرز مصادر ومكامز الخلر بها 
ولكز اصدفكم القول عبدبا اعيد 
فراءعنها يحسيبني الهلسع والرعب 
المكية 5 


أن الاسباب النى أدت الى سعود 
وسعلود جماعات الارهاب والجسذور 
الممتدة للاهرة العتف الذنى يجماح 
مصر المدروسة قد فجله بيار حرْب 
النجمع وان تكن هنال بد ساعد 
صديحة علمية وعمليه مختيرد نفول 
از كناشرذ العف والارهاب فى رد دعل 
وار الناس تلج الى العنف عندما يسود 
حمانيا الاحدائلات الدتفاطعه اجتباعيا 
وسناسنا واتتصاديا ونقافيا الخ " 
عندما تعلق وبسد امامها الحلرق وتعجز 
عر ابحاد الوسيلد لحل مسساكلها 
و الدفاع عن محسالحها المشروعد 

و التعديلات القانوثيه لسنياعانها 
التخلائليه ستعلق الابواب حنى النهاية 
وتعق الفراغ الذي تسبل الوطر كله 
و تغرف وخاله ازمار لتفرجد الستلليه : 
لعطيعة والتجيقد واتهاسيكون 
جميعا ححسانة وتترخة سوداء للقيف. 
والارقات الاسود وتدكروا امه لدسر 
بالسريع وحدد يواجد العيف | 
والارجاب التسلج الدفوني 1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


القى انيبن 
الاستثنائد 


تتقدم الام بالاستفادة من 
تجاريها السابقة . وتجربة مصر إل 
القوانين الشاذة طويلة ترجع إل 
التاريخ الى ايام الاحتلال البريطانى 
الذى ادخل على التشريع العقابى 
بدعتين الاولى منع التجمهر حتي 
ولو كان سلميا . وجريمة الاتفاق 
الجذائى التى تعاقب على النوايا مع 
ان الاصل الا جريمة بدون فعل حتى 
الو لم يكن قد حقق القصد الجنائى 
( مثل جريمة الشروع فى قتل ) وكان 
مطلب الغاء القوانين الاستثنائية 
دائماً فى مقدمة مطالب القوى 
الوطنية والتقدمية . والحريات 
التى نمارسها اليوم جاعت نتيجة 
امتناع السلطة عن استخدام 
النصوص القمعية ار التى 
تشوه التشريع 


فريق عمل لتنقية | ا من كل 
مايناق الاتفاقية الدولية : لحقوق 
الانسان التى صدقت عليها مصر . 


ومن ناحية أخرى لايؤدى تغليظ ‏ 


العقوبة الى تصفية النقساط 
الاجرامى . وخير مثال على ذلك 
تشديدها على من بتاجر لل 
المخدرات . واعتقد اننا جميعا 
تغرف أن هذا الاجراء' لم ينقذ 


بهم . كما أن الافراط لل تشديد 


العقوية والحد من الهامش : ' 
التقديرى للقضاء ليراعى مليراه من / 


ظروف مخففة او مشددة يجعل 
القضاة بتفادون قطبيق النص 
المغلظ للعقوبة. لقد اصدر 
السادات فى اعقاب احداث يتاير 
117 القانون رقم 7 لسنة 141917 
الذى كان يقضى بسحن من يحبذ او 
يشجع على التظاهر السلمى . ول 
حدود علمى لم تقدم النيابة العامة 


التاريخ 


* خصوصية الاعمال المثيرة للفتنة 


الطائفية هناك قانون اخر صدر ف 
عهد السادات اسمه ٠‏ قانون, حماية 
الوحدة الوطنية والسلام 
| الاجتماعى . . سن ان سلطة جهاز 
المدعى الاشتراكى” ومقا لقانون 
. حملية. ؛لقيم من 'لعيب ٠‏ ان 
يعترض على تعيين او تريح أي 
مواطن يرى' 'فى وجودد في مسنودية 


|| كفو رت سيسق ار 
يقتظ حمية المجنمم من 
التفسيرات الخاطئة يدير ينتي : 
الفكر السليم ويبقى اخير' حفيقة 
!ان الارهاب وديد أزم 
.جتماعية حادة وان مواجهنة 
تفرض" استصدي الاسبابه وف 
مقدمتها بصالة المتعدميز والشعور 
السائد بينهم ان قراء الاعنياء 
أ] لايخلو من المل الحرام ‏ ومن ثم 
حون المواجهة العلمية المرض 
ادناه جزءا هاما ف سياسة شاملة 
و الارهاب 


يب ست 


لت الدذا 


قر و لجسا الصحفية والمعلو مات 


التاريغ : 


"لل “للك 
تعديلات مواجهة الارهاب : 
الانتهساء ع من اتسد اد التقسرير النهانسى هوا 


يبدا مجلس الشعب موعد اقصاه غغدا يكفلها القانين 00 
اق , الخميس » وكانت اثناء فترة التحقيق ٠‏ 
اللجنة قد وافقت اوائل ويضيف د . ابوزيد 
هذا الاسبوع على رضبوان .. لست ضد 
لون التعديات مت يودي التعديلات رغم انها تؤدي 
ويحذر ى .| ابوزيد الى ترقيعات غير مستحي 
رضوان ‏ عميد يد حقوق ف المشريع القائم اساسا 
عين شمس من التسرع على فلسفة محددة . واذا 
الموافقة على كان لابد منها فيجب ان 
تعديلات » الا بعد يأتى التعديل واعيا 
دراسة ظاهرة الارهاب وواعدا لحل المشاكل 
الحقيقية وليس لزيادة 
قبضة الدولة وتوسيع 
الى اهدار الضمان سلطات جهاز الامن 
م ممم مدوه 


ناقتست الامانة القامة لحزب التجمع ؤ اجتماعها السبت الساشي 
تطورات الموقى | 


قدمة من .. وتعرض النقاس لاسباب تصاعد هذه 
بصورة بالغة الخطورة على الوطن والمواطدين 
تعرضت الامانة العامة مظاهر تنامى مناخ عام غير ديمقراطي 
0 ووجود ثغرات خطيرة ف مناهج التعليم وبرامج 
الاذاعة والتليفزيون والعديد من الممارسات 


#تصعيد المواجهة ضد الأرهاب .٠‏ وتاكيد التمسك بالدولة 
ا والمجتمع المدني الذى يستند ال الدستور المدني والقانون المدنى ويؤكد 

حق المواطنة والمساواة بين المصريين بصرف النظر عن السدين 
و العقيدة . ورفض تقسيم المصريين على أسس دينية . ورفض وجبود 
كهنوت ف الاسلام واباحة الاجتهاد للجميع . وادانة منهح التكفير من اى 
.جهة كانت , والتمسك بشعار ٠‏ الدين لله و الوطن للجميع «كطوق نجات 
يكفل وحدة الوطن ووحدة المواطنين 

ومن هذه القوابت ايضا ضيرورة التسسك بالديمقراطبة وتوسيع 
اطارها وتجريم اية محاولة لمصاررة الرأى والفكر .وفتح باب التداول 
السلمى للسلطة وكذلك دعوة الاحزاب والقوى الوطنية بما فيها الحزب 
الحاكم ‏ والنقابات والمنظمات الديمقراطدة للعمل المشترك لمواجهة 
العنف المسلح وللاشتراك معاق يوم للحداد الوطنى على ضحايا ‏ لارهاب . 

كما ناقشت الامانة العامة المتروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض 
مواد قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية وعدذ اخر من القوانين 
وبعد دراسة هذه النصوص واتضاح ان العديد منها مطاط ويمكن 
أستخدامه ؤغيرماشرع مناجلهبل ويمكن استخدامه الان او فى المستقبل 
لتقييد العمل السيانى السلفى وكل ادوات التعبير السلمي ..قررت الامانة 
العامة 

"يسعى الحزب التعديل المواد المقترحة بحيث لابتناول مشروع القانون 
الا موضوع الارهاب التسلح ,و لايمسن العمل السياسى و الديمقراطى او 
ينتهك الحقوق الاساسية للانسان والحسردات العابة والحقوق 
الديمقراطية 7 “الي 
؛ 0 وفؤنهاية الامرفائنا نرى انتشديد |/ حده لايكفى . بل الاهم هو 
اتخاذ الحكومة لاجراءات وممارسات مباشر: المناخ العام السائد 
وخاصة فيما يتعلق بهناهج التعليم وبرامج الاذاعة والتليفزيون ... وفيما 
يقعلق بالتصدى الحلزم لاخطار البطالة والغلاء وتدهور الخدمات 
الاساسبة وسائر مظاهر المعاناد التوتصيب الجماهير العريضة بالاحباط 
واللامبالاة . والتصدى لكل مظاهر اشاعة الفرقة الدينية . 


( الامانة العامة ) 


:7537277772 ا اتن :جر سوسس ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


بجلس الشعب يوان من حيث المبدأ 


على مشروع تعديل بعض القوانين مواجبة الارهاب 
وافق مجلس الشعب امس من حيث المبدا , على مشروع قانون بعض 
نصوص قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية وبعض القوانين الاخرى 
لمواجهة الارهاب .. 
واعلن المستشار فاروق سيف النمر 
وزير العدل امام المجلس ‏ تعقييا على ما 
اثاره الاعضاء ‏ ان القانون يتضمن 
ضمانات تمنع اساءة استخدام 
الاجراءات ضد حماية الحريات طبقا ' 
للممارسة الديمقراطية المسسول بها لى اطار 


٠ انون‎ 

واشار الوزير الى ان مصر شهدت ل 
الفترة الاخيرة صورا ارهابية تستهدف 
زعزعة الاستقرار وتقويض الديمقراطية 
مما اصبح يمثل تهديدا لامن المجتمع 
واستقراره ٠‏ واكد أن المشروع يتضمن 
تعديلات تعد ضرورية لمواجهة الارهاب 
والتطرف والعنف التى يرفضها كل 
مواطن يعيش على ارض هذا الوطن , 
ومسئوليتنا لى هذه المرحلة ان ندافع عن ' 
حريتنا وكرامتنا وان نتصدى لاعداء ' 
النهار الذين يرفضون التقدم والازدهار ٠‏ , 

واشار السيد كمال الشاذلى الى أن 
الحزب الوطنى قدم تعديلات لفتح باب 
التوبة وعدم رفع الدعوى الجنائية ضد 
من يقوم بالابلاغ عن اى معدات أو 
مفرقعات خلال شهر من تاريخ تطبيق 
القانون . ا 

واعلن ابو الفضل الجيزاوى الذائب 
المعارض تابيده للقانون الذى جاء 
متآخرا بعد سقوط القتلى والجرحى من 
اكبر قياداتنا وان الدول الارهابية ا 
تتراجع الآن . 

ورفض كل من خالد محيى الدين 
وكمال خائد القانون على اساس انه 


يتضمن ' مخالقات دستورية ٠‏ _ 


الشدر :لم 08 


1 يشر ]199 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلو عات التاريخ : 
رئيس مجلس الشعب يفتح باب الحوار على أوسع نطاق فى مناقشات قانون الارهاب 


الأفلسية : بد الشالون لاتضول الجمديساة الأسلابية 
الممغزمة بالخانون وأعكام الاسلام ؛ 
اكتر» اعون وأفضام السام 


كان مجلس الشعب امس على موعد مج 
واحد من اهم التتبريعات التى تعلن شل 0 
البدء عل طريق مواجهة جديئة من عير كتب الجلسة : 
وا ل عاج ارملا 
راس مورت سد لد 


إلى الت 

اتلتزم بالقاذر 
الاسلامية , زعزعة الاستقرار وتقويض الديمقراطية , 

مما اصبح هذا يمثل تهديدا لامن المجتمع 

واستقراره وهر ما استدعى ادخال تعديلات 

اللعقوبات والاجراءات الجنائية ؛ فكان هذا 
المشروع المعروض على مجلس الشعب وقد" , 

تضمن المشروع تعديلات تعد ضصرورة 

لمواجهة الارهاب والتطرف والعنف الذى 

يرفضه كل مواطن يعيش على أرض هذا 

1 الوطن ٠‏ ومسئولياتنا ان نقف دفاعا عن ديننا 

التعديلات الجديدة مؤكدا ان التعدلات وكرامتتا , وان نتصدى لاعداء النهار الذين 
لصت على ضماتات لحمابة الحريات لبقا يرفضون التقدم والازدهار والديمقراطية | 

عاط الديمقراطية المطبقة لل امار ويفضلون لحص الفرقة والظلام . وان الارهاب 

0 يعتمد على تمويل يأنيه "من الخارج . وهو 

وقأل الوزير: انكم ثواب الشعي هااستوجب تعديل النص الخاصس بسرية 
ممعممم ميم موصو مبصبصبمممممبمصصمصمص مصخ ممم 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


الحسابات حتى يمكن الاطلاع على حسابات 
أى متهم بالارهاب . 


وكان اول متحدث كمال الشاذلى زعيم 
الاغلبية الذى قال : اليوم نتاقش مشروم 
قامون من اهم المشروعات التى ينافشيا 
الشيقى ب ان الحكومة أحسنت حينما 
1 ولم تقدم قانونا واحد! .. 

ولابد ان ياتى التشريع مسايرا للاحداث 

والتطورات الاخيرة التى تعتبر دخيلة على 


القبة من يوافق على الارهاب .. 
مصرى واحد يوامق عليه 


التى تتطلب الاستقرار , نريد من الحكومة ان 
جع الاستثمار لتستوعب الإيدى العاملة 

واتاحة الفرص امام الشياب العاطل .. 
٠الارهاب‏ ليس مسئولية الحكومة وحدها 

أو وزارة الداخلية وحدها ٠‏ وانما هو مسئولية 

البيت والمدرسة والاملام» والاحزاب: 

الاغلبية مثل المعارضة ٠‏ لأنه يكفى ان نعرف 

آثار الارهاب المدمرة ل حياتتا الآمنة .. 
بالقانون لايمس حرية الفكر أو حرية 

0 


التى تعمل على احنام الشريعة الاسلامية ٠.‏ 
بيجب علش الحكومة ان تساعد اجهزة 
58 ل تقديم الدعم والمعونة لتادية 


اعبال الارهاب بالابلاغ عن المعدات أو 


المفرقعات وغيرها .. أو قام بتقديمها خلال ' 


شهر .. تطبيقا القوله تعالى : 
وامن وعمل عملا صالحا ٠‏ .. 


ماهو موقف التحرك السلمى ؟ 

وتحدث خالد محيى الدين رئيس حزب 
التجمع قائلا : نحن نريد لهذا الارهاب ان 
ينتهى وتستعيد الدولة هييتها وسيطرتها على 
هؤلاء .. ولكن ال نفس الوقت كما نريد 
القضاء على الارهاب نحن نخثى من صدور 
هذا القانون فلدينا كثير من التخوفات 
قالقاعدة هى التحرك السلمى الهادىء ولكن 
هؤلاء الناس يريدون ان يعبروا عن رايهم 
بطرق مختلفة .. فتعريف الارهاب كما جاء ل 
القانين فضفاض مما معنى استخدام القوة 


٠‏ إلامن تاب 


اللفروض أن المقصود بالارهاب هو العمل ١‏ 


المسلح . أى استخدام السلاح فى ارتكاب 
اعمال اجرامية بناء على اتفاق مسبق يقسد 
ارهاب المجتمع وحمل على 
تنافض الخط الاساسى وتناقض حتوق 
الانسان .. 


مواقق ! 


المادة 47 مكرر تتتاول تشديد العقوية , 
وصولا الى الاعدام . والتخوف هنا من أن 
الاحزاب تتوقف عن العمل السياسى راذا 
توقف العمل السياسى فسيزداد الارهاب .. 

ماهى ضممانات التزام مأمور الضبط 


|| القضائى والتقييم السليم للحالاد 
الحكومة : القانون نص 
على ضمانات لحماية 
الحربات والديمقراطية 
فى اطار القانون 


الى الاعدام سيؤدى ا 
الى توقف انعبل اعباس , 
وزيسادة الارهساب > 


المختلفة .. نحن نخشى على ابثائتا غيل 


الارهابيين ان حياتهم تتهدم .. ريما لدى ثقة. | 


ال ضابط البوليس ولكن ل حالة النيابة لى. 
اقرار تصدره يمكن التظلم ولكن لامجال لهذا 
التظلم امام مامور الشيط .. 

غبية العمل السياس مع وجود السلبية 
لدى المجتمع يمكن أن تتزايد لى ظل هذا 
القانون يما يزيد من عمل ونشاط الارهاب .. 

ولذا فانتى ارفض القاتون رقم انى 
اعارض الارهاب بشدة . 


وقال محمد ابوالفضل الجيزاوى 
مستقل ‏ مسر تموج بالارهاب من اقصاها 
الى اقصاها , ويتساقط القتى والجرحى من 


وعلى بن ابى طالب مطارد اهل بيت الرسول 
صلى الله عليه وسلم ؟ انهم الارهابيون حتى 
رحبت بهم مصر .. أن مصير يجب أن تستمر 
يهذه الصورة العطيعة السمحة .. ان 
الارهاب الن يستمر فى العالم 
كله دخل فى مرحلة يقاوم فيها الارهاب ٠‏ وعقد 
الذلك الاتفاقيات والعالم أليوم منضبط قوى 
الن يسمح لأى دولة أو فرد بالخروج عن 
الاجماع الدولى ٠‏ ان الدول الارهابية تتراجم 
الآن . 

القانون المقدم امامكم تآخر كثيرا , ماذئب 
مامور سجن طره الذى هاجمه الارهابيين , 
أن الثيابة حتى الان لاتستطيع استجوابه 


فر ب ويه ل 7 


الارهابيين ٠‏ والارهابيون يقتلون الشرطة .. 
هل عندما تقوم الشرطة بواجبها يسمي ذلك 
ارهابا انه لن يستطيع كائن من كان ان يمن 
أن تقوم الشرطة بواجبها ل مصر. 

أن المسالة ليست علثمة واكنها منضبطة , 


اذا كان لا يوجد قصسر ارهاب فان النيابة 


والقضاء يستطيعان تكبيف القضية وياخذ 
المتهم براء 

انا مع هذا القانون واحبى وزير العدل لانه 
تقدم بهذا التعديل ٠‏ وان كان قد تقدم به 


العقوية من 5 ا عن 0 ٠‏ اننا لسنا 
.. أثثى طالبت بالاعدام 


مواد 
الدستور خاصة مايتعلق بحرية الصحافة 
وحرية الصحقبين وحق الاجماع لل هدوم .. 
ان هذا القانون صيغ بذكاء خطير جعل 
المشرع يعدل عن فكرة اصدار قانون خاص , 


واشار كمال خالد الى المادة المنحوسة 
وسيئة السمعة التى كانت تعاقب على اعدام 
من يمس الذات اللكية ٠‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات 


تعقيب للوزير 

وقال المستشار ماروق سيف النصر : اذا 
كان هناك تخوف من اساءة استخدام مواد 
القانين ٠‏ فلا محل له . لآن القانون به من 
الضمانات مايمنع اساءة استخدام هذا 
القانين والمصطلحات القانونية الستخدمة 
فبه هى مصطلحات ثابتة ومستقرة وموجردة 
بالقانون القائم . كما أنه لاصحة ا يقال من 
أن مشروع القابون معارض لا. 
الدستور ٠‏ لاتنا راعينا لل اعداد مواد هذا 


المشروع أن تكون متفقة مع احكام الدستور | 


ولاتتصادم معه بدليل ان الدستور ينص على 
حماية الحريات . وهذا المشروع ياتى ليحي 
هذه الحريات ٠‏ وطبقا للدستور فان الرى 
محمى ل حدود القادون ونحن فى هذا القاتون 
الانمنع حرية الراى القانونية طبقا للممارسة 
الديمقراطية المعمول يها وف اطار القاتون . 
وقال الدكتور عبد الاحد جمال الدين : 
هذا التعديل جاء استجابة لحاجة اجتماعية 
ملحة وبذلك يكون القانون قد قام بواجي 
كاداة من ادوات الضبط الاجتماعى . 
إن القانون جاء ليواجه ظاهرة الارهاب 
وهذه ظاهرة. على 
71 اتخاذ الاجراءات التى من 
مواجهة هذا الخظر الاحف هل ا 
اقوى الكلمات 


وجاء الدور على فكرى الجزار شيخ المستقلين 
الذى قال : لكل تشريع فلسفة , وفلسفة هذا 


التشريع هى تغليظ العقوبة وباطلاعى على | 


المشروع المعروض نجده يضم كل الا 


القائمة فل القانون الحالى .. واعتقد ان تكرار , 


النصوص على هذا النحو لايمكن أن يقبله اى 
حس تشريعى على الاطلاق ٠‏ كما ان التعديل 
استعمل مصطلحات سياسية وردت بالدستور 
وجاءت بالنص مثل : الوحدة الوطنية 
والسلام الاجتماعى . 

ثم تساعل العض هل هذا هو دور 
التشريع ؟ ... ان المشروع نمى المواعمة , 
كما أنه اغلق باب الحوار بالضبة والفتاح 
وواجه الجميع بقانون يجرم اصحاب الرأى 
والفكر فعندما يطالب احد بتطبيق اجكام 
الشريعة الاسلامية او ان الاسلام دين ردول 
كما تفعل اسرائيل التى تطبق اليهودية دينا 
ودولة - فان مصير صاحب هذا الراى سوف 
يكون القبض عليه والسجن والتعذيب . 

وان أن هذا فين يك لكر يبع 
الراى قبل ان يقال ٠‏ 

حاف على تفسى وى ب 

هذا القانون” ثم تسال ماهى الاحداث عام 
استوجبت مثل هذا التعديل ؟ ... ان الشعار 
المرفوع اليوم باسم الارهاب والتعحصب ليس 
ألا فخا وضعه الغير لنا حتى نقع فى 
اللحظون, ل ل 


التاريغ : 


وتساعل العضو . هل هذا القانون سيوقف ' 
اقول . لا .. لا.. ان 


الثلاثة هى ٠‏ توفير لقمة العيش والسكن 
وفرصة العمل لان إحساس الشباب بالضياع 
هو الذى صعد اموقف وهر الذى ادى الى 
ظهور التطرف والارهاب . 

واشار العضو محذرا من انه لايجب 
الخلط بين الاخوان المسلمين الذين يؤمنون 
برسالة الدعوة ل نشر الدين الاسلامى وبين 
الجماعات التى تسمى نفسها بالاسلامية 
والتى تؤمن بالارهاب والعتف فى مواجهة 
المجتمع , خاصة وان هذه الجماعات السماة 
بالاسلامية تمتبر الاخوان المسلمين اعدى 
اعدائها , وهنا اثار المضو قضية كادت تحدث 


اننى أناشد رئيس الجمهور, باس ل الله 
ورسول الله ويحق مصر عليه ان يقبل تحمل 


عمميم_اللوضوع 5 الام حارج 
المناقشة ولذلك قانا بامتعك من الحديث طبقا 


| لحقى اللائحى . 


فكرى الجزار : هذا تعمسف لى استعمال 
الحق من جاتب النصة وانا ارفضة . 


ورغم ذلك فان الارهاب يسعى لتدمير 
المجتمع ومرافقه ومؤسساته فرجال الآمن , 
اكتشفوا خطة للارهابيين لتدمير محطة 
كهرباء السد العالى وقناطر نجع حمادى 
وضرب النشاط السياحى تحث دعرى 
الدين ٠‏ والدين مهم برىء وقال أن رفعت 
المحجرب المقكر والمعلم 


11 .بير _[11 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


القانون الذى تاخر كثيرا 
© ل اعتقادى ان تعديل بعذ 


. 5 زهم الذ 


الساطع كمال الشاذق الذي اكد ل اس 
1 لا تمس حرية الفكرأً 


وحرية العقيدة ولكنها تمس من 


المصدر 


التاريخ : . 


© اما النجم الثانى فيو الرج 
العاقل خالد محيى 
المعارضة الذى ايد 0 انون 
لمكافحة الارهاب واستعادة هيبةا 


نحتاج آليه ل سنوات وسنوات . 


جلال السيد 


0121010 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : . 11 م 141 


لا... لارهاب القانون !! 


بقلم : عبد العز يز محمد المضامى 
اكمالا للحديث الذى نشرنا فُسره الأول , يوم الثلاثاء الماضى , فان متابعة نصوص 
مشروع التعديلات , بكشف عن انتهاكات خطيرة للدستور وللضمانات المقررة للمتهم 
فيه .ذلك ان الدستور الذى يجعل الحرية الشخصية حق طبيعى وانها مصونة لاتمس ٠‏ 
وانه فيما عدا حالة التلبس لايجوز القبض على احد لو تفنيشه او حبسه او تقيبد حريته 
باى قيد او منعه من لامر تستلزمه ضرورة التحقيق وصياتة امن المجتمع , 
ويصدر هذا الأمر من القاضى لو النيابة العامة : 
ورغم ذلك القبد الدستورى ,ذهب صلحب المشرو ع الى الافراط للشرطة فجعل لها ان 
تقيض على المنهم وأن تستبقيه تحت يديها ثلاثة ليام , وبعد ذلك لها ان تطلب الائن 
بالقبض على امتهم سبعة مدها مدة مماثلة . 0 , 
ويبدو ان صلحب المشروع ن نفسه , فاشار الى المدة الأولى بانها اجراءات 
تحفظية . والى المدتين التالبتين فوصفها بانها قبض . ف حين انها كلها حبس بالعني 
الدقيق . مل انها حبس فل غير مكائه القانونى , انما هو حبس بين برائن الشرطة وول 
سراديب المباحث !! ولم يكتف صاحب المشروع بهذه المخائفة لاحكلم المادة 4١‏ من 
الدستور , بل انه افرط بعد ذلك للنيابة العامة التى جعل لها ان تنظر ل امر هذا المتهم 
خلال اثنين وسبعين ساعة . وجعل لها ايضا اختصاصات قاضى التحقيق وسلطة 
محكمة الجنع المستائفة منعقدة ل غرفة المشورة ومن لم فانها حبيسة والتجديد له بغير 
ضابط وحنى سنة شهور !! ولأول مرة ل التاريخ القضائى . تخول سلطة محكمة الى 
النبابة , ول ذات الوقت . فان صاحب المشروع ؛ يحرك المتهم الذى وقع بين يدى 
السلطة واصبح فريسة بين يديها ومشلول الفاعلبة والخطورة ,من ان بقف أمام قاض ٠‏ 
ينظرال نزاهة وحباد فيما على المتهم وفيما له من ادلة وقرائن !! , ويستمر هذا الحرمان 
طوال الستة اشهر المنصوص عليها ف المادة 165 قانون الاجراءات . ولاشك ان ذلك 
يجعل المتهم لل جنحة او جناية اقل حظا من المعتقل وفقا لقانون الطوارىء ٠‏ اذ له ان 
يتاظلم امام محكمة امن الدولة العليا اذا انقضي ثلاثون يوما ولم يفرج عنه .ويجوزله 
تكرار التظلم . ولاشك ان هذا العبث انتهاك خطير لاحكام المادة /١‏ من الدستور التى 
تجعل للمتهم ولغيره ان ينظلم امام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته . ولوجب الفصل 
إل تظلمه خلال مدة محددة . وسبكون مصير هذه النصوص الالغاء امام المحكمة | 
الدستورية . لكن هذه المحكمة لن تقضى بهذا الالفاء الابعد وقت طويل وبعد الكثير من 
الانتهيك المنفام للحريات والضمانات !! ليس هذا فحسب , بل ان صلحب المشروع ! 
لابكنفى بكل ذلك انماذهب الى الالتواء فى استحداث محكمة مخصوصة للنظر ال مخالفات 


هذا !| 

7 تختص احدى محاكم امن الدولة العليا المنشاءَ بدائرة محكمة | 
استئناف القاهرة بنظر الجرائم المنصوص عليها ل الباب الأول من الكتاب الذفنى من ! 
قائون العقوبات !! دون التقيد بقواعد الاختصاص المكانى المنصوص عليها لل قائون 
الاجراءات . وفضلا عن ان الكتاب الثانى من قانون العقوبات , يضم جنحا وجنايات : 
فانه قد جعلها كلها من اختصاص هذه الدائرة/ المحكمة !! بل انه قد جعل لها ايضا 
“إختصاص النظر لل جرائم الأحداث ١!‏ 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو عات 


ولم نسمع لو نقرا تبريرا لو سببالهذا الاستثناء , الذى سيظل بمثل تتوءا ال نظامنا 
القضائى , ولذات الوقت فانه يشير الى نظرات الشك التي يحملها واضع المشرو ع تجاه 
القضاء ل مصر بصفة عامة . ولاشك ان انشاء هذه الدائرة على هذا النحو يجسم خروجا 
على الاصل العام الذى تنص عليه المادة 14 من الدستور من الا يحاكم المتهم الا املم 
قاضيه الطبيعى !! ولقد كان واضع المشروع نهما وجشها غاية الجشع , فجاء ال نهاية 
المواد تمرار القانون رقم 1717 لسئة 116 بشان حاقة الطوارىء برذائله وانه 
مع عدم الاخلال باى عقونة اشد مما أورده من احكام قواطع , فقد الغى كل نص به لمحة 
تخفيف . وهكذا فان مالم تاكظه اسنان قانون الارهاب , تاكله اسنان قانون الطوارىء !! 
وهكذا ايضا جعلنا صاحب المشروع امام مذبحة تشريعية مخططة ومنظمة . 
وجاءت ترقيعا لايغيد ال النصدىالظاهرة العنف والارهاب , بل انها لل الحق تزيد مار 
راشتعالا , بين عنف وعنف مضاد , يتصاعد بطريقة حلزو: 
واذا كانت الحكومة قد وقفت امام مجلس الشعب تعلن ان قلنون 
الواسعة والمفرطة تغل بديها , فغدا ستقف املم مجلس الشعب لتعلن ان قانون الارهاب 
الم يشعفها . لكنها لل هذه المرة ستكون كالراعى الكذاب الذى لم يسعفه احد لتكرار 
” كذبه .ذلك ان المشكفة ليست فل النصوص ذاتها ولبست فل العقوبات وحدها , انما هذا 
وذاك يانئ ستارا للعجز والفشل والترهل !! فمن اين اتى كل هذا القدر من السلاح ,الذى 
بح لعبة بين يدى الجميع فى صعيد مصر !! ان وراء كل هذا السلاح مافيا لها اطرافها 
.ولها شركلؤها الاقوياء !! ان العنف لى مصر حصاد لكل السياسات العقيمة لل كل 
المجالات : ان الازمة الاقتصادية الخائقة والركود الشامل , وانتشار البطالة بين الشباب 
والخريجين . فى الأرضية الخصبة لكل عنف . 
أن ارتفاع الأسعار الهائل الذى بات يكوى الجميع , هو الذى يقدم السماد لهذه 
الارضية . وتدنى الخدمات الاساسية للمواطنين وانهيارها , ل التعليم والصحة 
والمواصلات ,قد حول حياة المواطنين الى جحيم , ان ازمة الاسكان والمساكن قد احبطت 
حياة جيل كامل من الشباب . وباتي سفه الدولة واجهزتها وتبذيرها الوجاذب سفة ألقلة 
' المترفة التى طلت على وجه الحياة فل مصر يغير حق ٠‏ يثير حفيظة الشباب بل ويثير 
حفيظة الجميع . أن كل ذلك , هو جذور الغضب الذى يملا إلمهور ,وهو جذور العنف 
الذى بتفجر ل كل يوم . ان ظلواهر الفساد التى تترى ل كل صباح , حنى كادت تصل الى 
الاعصاب الحساسة للمجتمع وكادت تعصف بقدمه كلها , هى الذخيرة الحية لكل هذا 
. العنف . لن هذا العلاج ماقم يتوجه الى ببت الداء . فانه ابدا لايشفى , ويترك المرض 
يستشرى حنى يانى على المريض ذاته !! اننا نكتب هذا , وامام أعيننا مزاد قد تم فتحه ل 
مجلس الشورى ومجلس الشعب !! ويقف نواب الحكومة وحزبها , كل بزايد حني 
. تنتفخ عروقه ؛ وكل يطائب باللزيد من العقوبات وانتهاكات ,الضسانات !! وتضيع 
. الاصوات الرشيدة وسط الضجيع ١!‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


كلمة حق فى مشروع قانون الارهاب 
بقلم : المستشار يحيى الرفامى 


.... المحامى والرئيس الشرق لنادى القضاة 
© يعلم اهل التشريع إل مصر | وضعوا الدستور الحالى لي علم 14171 عائوا 
إشد المعاناة من محاولات مستميتة لبعض المسئولين انذاك , إستهدفت صياغة 
نصوص المشروع على نحو يخولهم من بعد سلطة استصدار قانون بخول الشرطة 
سلطات القضاة و يعتبر بعض اجهزتها من الهيئات القضائية . لولا ان بعض امداتذة 
القانون الاجلاء وقنهوا لهذه المحلولات باللرصاد . 
© ومع ذلك ففى عاه114 لم تجد وزارة الداخلية حرجا لل ان تعد مشروعا لاتشاء 
اسللة قضائية بن صباطها تختص دون سواها بمحاكمة ضباط وافراد الشرطة عما 


مصرع 


لو أوامر بالإعدام اصدرها 
ادق جرائم قتل عمد مع 


العقوبات والطوارىء والاشتباة 

وغبرها من ترسانة قوانين 

محاولات التقدم , بل طلعوا عل 
٠‏ وخولوا فيه 
بللخالفة ذكل 


التطبيق الى لبعد مدى لقنال كل صلحب راى معارض يدافع كو يبرر لو يُحْسْن لو 
. يحبذ ما يخالف هوى احد المسئولين . ولو لبدى ذلك الرأى ف قاعة الدرس بالجامعة 
نزولا على مقنضيات نشر العلم , لو فى قاعات المحاكم دفاعا عن متهم امامها ٠‏ لو اعلنه 
تحت قبة مجلس الشعب لو الشورى احد اعضاء المجلسين بمناسبة قيامه باداء 
رسالته فل المجلس ٠‏ لو نطق به قاض بمناسبة إصداره حكما من احكام القضاء ! 
© وهكذا بصادر المشروع حرية المواطنين جميعا ل الكلمة والتعبير والدفاع كنا 
يسناصل فكرة الحوار من جنورها ويضاعف من الضقط حتى يدقع البعض الى 
التمادى ل العنف بما يناهز لو يجلوز ما تولد عن قرارات سيتمير 191 ! 


© الم ان المشروع يخول الشرطة إيضا سلطة إحتجاز من تشاء من المواطتين لمدد 
طويلة دون عرضهم على النيابة العامة ؛ اى أنه لل الحقيقة يخول الشرطة سلطة 
الحبس الاحتباطى بالخالفة للدستور الذى بقصر سلطة الحبس على القضاء لو 
الذيابة العامة دون الشرطة , ولا يغير من ذلك ان يثلاعب المشروع فيسمى ذلك قبضا 
وليس حبسا لان العبرة انما هى با معانى ولبست بالالفاظ والمباني , ومن البدهيات 
ان التحفظ لو القبض هو إجراء لحظى وقتى بطبيعته فإن امتد لاكثر من اللاة 
الزمنية اللازمة لعرض المنهم على النيابة ‏ لسماع دفاعه ال اسرع وقت فور القب 

عليه نزولا على احكام الدستور ‏ كان ذلك حبسا ل الحقيقة والواقع ممن لا يملكه ٠»‏ 
وانطوى فل الوقت نفسه على مصادرة للحق الدستورى للمتهم فل إبداء دقاعه امام 
قاضيه الطبيعى لاطلاق سبراحه , ولا مراء فى عدم مشروعية مصادرة هذا الحق من 
حقوق الفا ' وهو حق دستورى من حقوق الأنسان خصت عليه المصاي لو لم 


© ناهيك عن البواعث وراء التص على إنشاء محكمة مركزية واحدة للإرهاب ومدى 
إرتباط هذه البواعث بذلك التى تولدت عنها نيابة آم دولة عليا واحدة للبلا ! وهل 
من بين هذه البواعث محلولة السيطرة على هذه النيابة وتلك المحكمة ! 
© كذلك فإن المشرو ع حسبما سلف آنفا كما بصادر حقوق المواطنين وحرياتهم - فا 
يصادر إستقلال اعضاء السلطتين التشريعية والقضائية جمبعا ويجعل يد الشرطة 
هى العليا ل تطبيق هذه النصوص فل حق اى منهم دون إذن أو طلب : ذلك انه يطلقٍ 
يد الشرطة إل إنخاذ هذه الاجراءات الشلذة بالنسبة لهم بغير حدود ولا قيود ولا 
استئذان احد المجلسين ولا حتى استئذان مجلس القضاء الأعلى ! 
© وإذ كان الناس يعلمون انه لم بقع مطلقا ان احدهم إرتكب لو إتهم ل إحدى 
قضابا الارهاب فإن الغرض من مصادرة حصاناتهم اليوم إنما يكون هو بيقين مجرد 
آذلانهم والعصف باستقلالهم لتكميم سائر الافواه ؛ وإستئناس اصحابها , وإسكات 
كل صوت حر حتى ينفرد بالساحة المنافقون والانتهازيون ولا ينبس أحد ببنت شفة 
وتموت مصر تماما ! وتنتهى البقية الباقية من شكل الدولة القانونية فيها , ونسلم 
بالسيادة الكاملة للدولة البوليسية ومن بقومون عليها ' 
© وبعد ,,فان المشروع المعروض الآن بحالته لا يُرهبٍ مرتكبى جرائم الارهاب المقول 
بها بقدر ما يرهب أصحاب الراى الحر والفكر المستقل والتعبير المجرد ودعاة 
الاصلاح , ويقضى قماما وبنفس المقدار على سائر الاحزاب والراى الآخر ٠‏ واى امل 
إل الاصلاح أو التقدم , ويخول السلطة مكنة حبس واذلال لو إعدام كرامة من قشام 
من المواطذين دون مساطة لو حساب لو دفاع , ليكون الكل فريسة سهلة شهية بلسم 
قانون الارهاب ! وذلك إمعانا ل الضغط وإصرارا عليه حتئ' يتولد الانفجار الذى 
يبتغبه واضع هذا المشروع ! ١‏ 

© تُرى , إذا لم يكن وأضع مشروع هذا القانون مرتكبا بذلك لجريمة الخيانة 
العظمى فمن يكون مرنكب هذه الجريمة الشنعاء ؟ 
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موود تيد لوده وري ا 0010 


1 ب مص لامر جيم وج صر لصم 


لد سحلا ا لقيين امير كا ل وا 
ا ب مكب 0د مجر الاير جر كدو ل كبصسوق : 


رصنت تإتصان لصصدرن فى كسان 


سس ” 


عا جف الود ا كفم يمر 
م مييم 
أثى أبيايين عند ديد ا دان يا 
مت مووي وكسس ووم خووم وول ص 
مزع لحز دما يا تزاح قدين حياس :زا 


وعدي لاس تدر يقني ازا لوليا ١‏ 


ات ل ا06اااااا ات ا و0اا0ار اا بالل 1 
ئس ايارس لاسريدن تقيض فزني اينف 
صتمت فصر كسم 0 سرصم لحم ب صمي 
عدو زد ووس 8 ايكون صنداسن كمف 


٠‏ ليد 
هادي تحددن إلى يمرن اسار ل كدح نون 
مبيي جر كي عر صوويج ل لومم لجعت لايم 


ل نوريصي الرسد يات ال مق 1 للفيوسفا 


بونسنة من اتنيتريص يدن انعد مدان 
اهرون 


0 اوم بج مربي صمي جسن رمي يعد ويم 


لنما فى نمق لاسن ميد لمن وايقدي 
لسري لانن كين لويد لي يد لل ا 
معقصمر 
ل ب مير عدوت قرحي اند يدق 
اليا هسةا دزنت 
-2033 مهدي 0ب ورتم م 
هود السردمي اتنتقسن لعو حاكن 


نمسا أسنا اك اسيننان ساني عدا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


0 


اس ص لل 


الخلافات ‏ التى قد تكون ‏ بين أبنائه . عن طريق 
الإقناع بالحجة والمنطق دون شطط أو هوى وبعيدا 
عن الاستبداد بالراى عن تكبر واستعلاء . 

وبذلك حمى الإسلام المجتمع من شرور الفتنة 
ومخاطر الاختلافً . 

بل إن القرآن الكريم طالب باستخدام الحجة 
والاقناع والمجادلة بالحسنى حتى مع الكفار فقال 
تعالى : « ادع الى سبيل ريك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتى هى احسن » 

بل إنه طلب من الكفار مرارا وتكرارا أن يأتوا 
بحجتهم فى اتباع الكفر فقال : ٠‏ قل هاتوا برهانكم 
إن كنتم صادقين ». 

وإذا كان الاسلام ينشد إقامة المجتمع الآمن 
والمتعاون الذى تسوده روح الأخوة والمودة والرحمة 
والتسامح والعقو , قمن العيب أن يلجأ البعض الى 
تحقيق أهدافه على حساب أمن المجتمع وسلامته . 

اك وال وو ال اد 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


مجلس الشعب يوافق على تعديلات مكافحة الأرهاب , 
تغليظ عقوبات تزوير الجوازات واتلاف المبانى اذا ارتبطت بعمل ارهابى | 


وإكد المستشار فاروق سيف النمر وزير العدل ان الحاق الضرر بالبيئة يعد عملا ارهابيا . 

, واوضح الوزير ‏ لل رده على 
ملاحظات الاعضاء حول مواد القانون - 
ان عقوية جوازات السفر الزورة فى 
القانون اذا كانت الجريمة عادية 
لاتتجاوز 7 أشهر او غرامة ٠٠١‏ جنيه , 
ولكن الامر مخنلف اذا كان التزوير 
الفرض ارهابى أجرامى . فالعقوبة هنا 
يجب أن تغلظ ؛ والاصل اننا يجب الا 

لانخلط بين الجرم العادى » والجرم 
الارهابى . 

3 واضاف الوزير أنه بالنسبة لجرائم ' 

| اتلاف المبانى فالعقوية العادية هى' 
الحبس ٠‏ أما الارهابية فانها تفلظ , ' 
فالعبرة دائما بدوافع الجريمة . 


| واكق مجلس الشعب على التعديلات القانونية موأجهة الارهاب بعد ان عقد * جلسات متواصلة صباحية ومسائية ‏ 


ات متتلت مجلس فلاتورى والشمي وبق إن معادجة 
الارهاب والتطرف لاتعتمد على التشريعات وحدها . وان تشديد 
العقوبة ليس نهلية المطاف وان كان مجرد اسهام فى حل 


المشكلة , وهناك اسهامات اخرى اقتصادية واجتماعية وامنية , 


لابد من وضع الخطط العملية لتنفيذها لمواجهة الاحداث 
الغريبة وانواع التطرف الذى لم تعرفة مصر ل تاريخها . ولابد 
من اعداد الدراسات العلمية حول مشكلة البطالة م 
السياسى والدينى للشباب والتركيبة الاجتماعية وأ| 
للمجتمع المصرى والبيت والمدرسة والاحزاب ودور العبادة . 

ولاشك ان من حق الدولة وواجبها ان تواجه ما يطرا على 
المجتمع من متغيرات وجرائم وان تسن لها العقوبات الرادعة 
التى تناسب خطورتها والتى تعوق مسيرة التقدم والتنمية او 
تؤئر على السلام الاجتماعى والوحدة الوطنية ' 

ولعل من اخطر ما يواجه الدولة فل هذه المرحلة . هو تلك 
الموجة من جرائم العنف والارهاب التى تدمر كيان المجتمع 


وتعصف بامنه واستقراره , وتعوق مسيرته نحو التقدم 


والازدهار , وهى - لاشك ‏ موجة دخبلة على المجتمع المصرى 
وعلى هذا الشعب الاصيل المتماسك الذى بنى الحضارة منذ فجر 
التاريخ , وعاش منذ اقدم العصور يرفرف عليه الآمن , وينبسط 
فوق ربوعه السلام , وتتسم طببعته بالمودة والرحمة والسملحة 
والتمسك بالقيم النبيلة والثفور من العنف والعدوان على الغير , 
والاخلال بامن الجماعة . 

وهذه الطبيعة السمحة التى لازمت الشعب المصرى ل جميع 
العصور مع تلك الموجة المستحدثة من اعمال العنف 
والارهاب التى تسللت الى المجتمع المصرى عن طربق قلة 
منحرفة سيطرت عليها نزعات اجرامية جامحة . ودفعتها الى 
الاخلال الامن والخروج على القانون واهدار دم الابرياء 
واموالهم ومقلومة سلطات الامن , وذلك ل محاولة غاشمة لضرب 
الاستقرار الذى ينعم به هذا البلد , وتدمير النظام الديمقراطى 
الذى اختاره الشعب منهجا لحباته وطريقا لبناء مستقيله ‏ 
فالديمقراطبة لاتعيش الا فى لظلال الامن والسلام الاجتماعى , 


ومن هنا كان لزاما على الدولة أن تسارع بمواجهة هذا الخطر 
الداهم الذى اصبح يهدد مستقبل هذا الوطن , وذلك بكل الحزم 
والردع ول نطاق الدستور والقانون . وان تعمل على انقاذ البلاد 
من هذا الارهاب الدموى الجامح , حتى تعيد للبلاد امنها 
واستقرارها » وتهيىء لها السبيل لمواصلة جهودها فى الاصلاح 
والتنمية والبناء . 

وتحقيقا لهذا الغرض تقدمت الحكومة , ممثلة إل المستشار 
فاروق سيف النصر وزير العيل , ٠‏ بالتعديلات القانونية التى 
تحقق الجزاء الرادع على جرائم الارهاب , وتيسر مهمة رجال 
الامن ال سرعة ضبط هذه الجرائم ووضع يدهم على مرتكبيها 
تمهيدا لتقديمهم للقضاء لينانوا جزاءهم الحق على ما قدمت 
ايده 

. وق تضمنت الخطوط العامة واملامج الرئيسية للقلتون الذي 
اناقشه مجلسا الشعب والشورى : ان تدخل الاحكام الجديدة 

ضمن احكام قانون العقوبات بدلا من اصدار قائون مستقل 

للارهاب ٠‏ وذلك على اساس ان قانون العقوبات هو القانون العلم 
للتجريم والحقاب فى مصر فضلا عن انه يشتمل على القواعد 
العامة التى تسرى على جميع الجرائم . 


0 ليا 
د - فتحى سرور مصطفى كمال حلمى قاروق سيف التصير 
0 وعني القانون يتحدية ملي الارهاب وايضاح المقصود به 
فذكر أنه كل وسبيلة نفيذا 


المجتمع ام القوة او العنف او 
التهديد بهما اذا كلن من شان ذلك ايذاء الاشخاص او القاء 
الرعب بينهم او تعريض امنهم للخطر او الحاق الضرر بالبيئة 
او بالاتصالات او المواصلات او بللبائي او الاملاك العامة او 
الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها , او منع او عرظة 
ممارسة السلطات العامة أو دور الهبادة او مشاه 

لاعمالها , او تعطيل تعلبيق الدستور او القوانين او اللوائح . 
0 وجرم القائون انشاء أو قاسيس او تنظليم اى جمعية او 
منظمة او جماعة يكون الفرض منها الدعوة باى وسيلة الى 


الإعتماء على الحرية الشخصية المواطتين فو الحقوق العامة 
التى كفلها الدسنور والقانون ؛ او الاضرار بالوحدة الوطنية 
باعتبار ان هذه التنظيمات ايا كانت مسمباتها تعتبر الخطوة 
الأولى للعمل الارهابي . 

كما عاقب القانون كل من انضم لهذه التنظيمات لو شارك فيها 
بابة صورة . وكذلك كل من روج بالقول او الكتابة للاغراض 
والمبادىء التى تدعو اليها . وشدد العقوبات اذا كان الارهاب 
من الوسائل التى تستخدم إل تحقيق او تنفيذ اغراضها ' 

كما عاقب القانون على استخدام الارهاب لاكراه اى شخص 
على الاتضمام الى هذه التنظيمات او منعه من الاتفصال عنها . 
0 وتناول القانون بعض صور جرائم الارهاب الهائة ووضيع 
الجزاء الرادع على ارتكابها ومن ابرز هذه الجرائم : جرائم خطف 
وسائل النقل الجوية او البرية او المائية معرضا سلامة من بها 
للخطر , وشدد العقاب اذا نشا عن الفعل المذكور جروح من 
المتصوص عليها ف الملدتين !4٠‏ . و41! من هذا القانون ‏ او 
اذا اسنخدم الجانى وسائل ارهابية إل تنفيذ هذه الجرائم . 

وكذك تكول بلكب القض عل الاشخاص واحتجلزم او 
حبسهم كرهيتة التاثير على السلطات العامة . وكذلك 
التعدى على رجال الأمن القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون , 
وتعومدي بكوة لو العتف و التهديد واستتاتهنا وف لقا 


تادية وظيفتهم او 
راستثنى القانون الجرائم || تنفيذا لأغراض ارهابية 
يل ا باحتباقا من الجرائم الث 
تقع على الحريات ٠‏ وذلك اعمالا لنص المادة 1 من الدسقور . 


المصدن : !لب هم 0 


للنشر والخدمات الصدفية والععلومات التاريغ: لخلحد لمرعيكس... 
مجلس الشعب يقر بصفة نهائية التعديلات القانونية لمواجهة الارهاب . 
عرور : القائون 8 يجرم الدعوة وائما بجرم أى 

اتنظيم شل خط| على المع ٠...‏ 
وزبسر السدل : لاحظرعلى حق المواطنيسن 
ل الدفاع عن اى قضبة خارجية 


لسلس سي يبيد 
رغم المحاولات التشريعية لادخال تعديلات على نصوص القانون من كافة 
نواب الاعلبية والمعارضة الا ان المجلس نفسه رفض هذه التعديلات عند 
التصويت لتبقى المواد كما هى دون تعديل .. 
ففى المادة الأولى التى حددت معنى الأرهاب بانه كل استخدام للقوة او 
العنف او التهديد اقترح فاروق متولى ان يشترط ف الارهاب استخدام السلاح 
فقط , واقترح خمال خالد حذف عبارة الحاق الضرر بالبيئة , واضافة مادة 
خاصة بالنهديد باستخدام النفليات السامة لكن كمال الشاذلى زعيم الاغلبية 
دافع عن النص . وعقب المقرر المستشار محمد جويلى موضحا ان جريمة الارهاب 
تكتمل باستخدام القوة او العنف تنفيذا لمشرو ع اجرامى بهدف الاخلال بالنظام 
العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر مما يترتب عليه ايذاء الاشخاص 
او القاء الرعب بيهم . ليس ةيب سي ته 
وعندما أمطى أندكتور قتحى سرور كتب الجلسة 
الكلمة للدكتور زكريا عزمى توجه بالشكر ّ 
للحكومة لتقدمها للمجلس بهذه محمودل معوضص 
- التعديلات مشيرا الى تعدد التعريفات عبد الجواد على 
الفقهية ف العالم كله للارهاب » ومؤكدا 0 
أن المقصود بالارهاب هو الارهلب شريف العيد 
نفسه » وأنه يهدف فى مضعونه الى تغيير فيد 5 
نظام الحكم بالقوة ؛ وطلب المستشارٌ ,- م 
فاروق سيف النصر وزير العدل الكلمة 5 
ليقول ان الحاق الضرر بالبيئة يعد عملا 
ارهابيا . 
وتناوات التعديلات التى اقترحها 
رفعت بشير واحمد طه وهرماس رضوان , 
واليدرى فرغلى وعادل صدقى ضرورة ! 
- احكام النص واستيعاد عبارات القاء 
الرعب والتفرقة بين الارهاب والاجرام 7 
القادى . 0 . 
وتحدث النائب المهندس محمد . 
عبدالعال خليف مطاليا بحذف الأمور ١‏ 
العادية التى لاتمثل ارهابا حتى لايحدث , 
خلط واشارات الدكتورة فوزية , 
عيد الستار الى ان مجرد «التهديد» مجرم ! 
فى القانون ٠‏ وان هناك شرطين لوقوع أ 
الجريمة الارهابية وهما استعمال القوة 
وتدههم المجتمع او الاخلال «النظام 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


العام .. لكن احمد رشدي راى انه يجب 
النص عل ان المقصود بالارهاب فرض 
الراى بالقرة . 
الحكومة تقترح اضافة « الترويع » 
وعندما عرض الدكتور فتحى سرور 
مجموعة الاقتراحات التى استهدفت 
تضييق حدود تعريف الارفاب 
باشتراط استخدام السلاح رفض 
المجلس لكن المجلس وافق على اضافة 
كلمة «الترويع. بعد كلمة 
٠‏ التهديد ٠‏ استجابة للاقتراح الذى 
قدمه وزير العدل - 
وحول المادة الثانية التى تقرر 


السجن على كل من انشا او نظم لق . 


أدار جمعية او هيئة او كل من روج 
بالقول او الكتابة لمبادىء الجماعات 
الارهابية اقترح حسن رضوان تشديد 
العقوبة لمن ينشىء المنظمة , 


أما لطفى واكد حزب التجمع فقد 1 


ذكر ان الكتابة والقول والراى لا يجوز 
معاملتها معاملة الارهاب مشيرا ان 
هذه المادة يمكن ان تنطبق على غير 


الارهابيين وخاصة بالحديث عن ٠‏ 


السلام الاجتماعى كمفهوم فضفاض 
مؤكدا أن هذه المادة خطيرة عطالبا 
بالقائها 


لكن الدكتور فتحى سرور كان له 


تعليق اوضح فيه ان العبارات | 
المطاطة واردة بنفس النصوص فى ' 
قانون : العقوبات وسائده فل الراى ؛ 
وزير العدل الذى قال ان قلثون : 
العقوبات يجرم مجرد التحريض على أ 
الجريمة اضافة الى أن قانون : 


العقوبات الالمانى ينص على نفس 
المسألة وهى قضية الترويج 


والتحريض على الجريمة . 


وابدى الدكتور احمد فيصل أ 


الشرقاوى خشيته من تجريم حيازة 
المطبوعات مطالدا بتحديدها وهل هى 
المنشورات ام غيرها؟ 

وشرح فاروق متونى ان الأفعال 
الارهابية الواضحة لاخلاف على ان 


المصدر : . 
التاريخ : 


تكون عقوبتها الاعدام الا انه من 
الخطورة مساواة حيازة مطروع او 
شريط كاسيت بالعمل الارهابى مؤكدا 
إن هذه ١‏ 

شرطا لتطبيق 

اتؤدى الى ازعاج كثير من المواطنين 
لمجرد انهم ايعتلكون احد المطبوعات 
أو شريط 


الدستورية العليا ف الولايات المتحدة 
مشان ماعرف بقضية . سميث ٠‏ 
مؤكدا أن القانون لايجرم مجرد 
الدعوة . وانما يجرم اى تنظيم يمثل 
خطرا علر المجتمع . وف النهاية وافق 
المجلس على المادة كما هى 

الم انتفل المجلس الى مناقشة المادة 
الثالثة ٠‏ 67 مكررا » التى تنص على 
عقوبة الاعدام اذا كان الارماب من 
الوسائل التى تستخدم إل تحقيق 
الاغراض التى تدعو اليها الجماعات 
ورفض المجلس اقتراح الدكتور فيصل 
الشرقاوى بتخفيف عقوبة الاعدام .. 
ووافق على المادة كما | فى . 
رفطض تخفيف 
العقوبة على التخابر 

وحول مادة التخابر مع جهات 
اجنبية طالب صلاح توفيق بتخفيف 
العقوبة وايده , فاروق متولى . بينما 
اصر كمال خالد على ان تكون العقوبة 
الاعدام او الاشفال الشاقة المؤبدة . 

ثم وافق المجلس على المادة كما 
هى . 9 
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وعند مناقشة المادة الخاصة بالاذن 
بالتدريب المسكرى خارج البلاد عاب 
فاروق متولى على صياعة المادة 

وطالب بعدم تدخل الدولة طالما ان 
القدريب يتم على ارض خارج مصر ٠‏ 
لكن الدكتور فتحى سرور اكد ان 
التدريب العسكرى خارج مصر ليس 
مجرما إلى حد ذاته , ولكنه مجرم ال 
حالة حدوثه بغير اذن كتابي وعلا , 
كمال خالد لبقول انه لاضرر من ان 
يتدرب كل مواطن مصرى على الأعمال | 
العسكربة لكن الرفاعي حمادة نائب | 
بورسعيد قال انه لايمكس للدولة ان 
تقيد من حرية المواطن فى الدماع عن 
قضية خارجية يؤمن بها ا 
قصة نائب اتهم بالتخابر 
وحكى احمد طه انه من بين الذين 
اكنووا بتهمة التخابر مع دولة اجنيبه 
فى فترة ماضية وطالب بالفاء المادة 
التى تنطوى على مصادرة حق 
المواطنين ل الدفاع عن قضايا تخص 
شعوبا اخرى .. 


١الى‎ 


ووافق المجلس على المادة كما هى 


الغرض الارهابى والعقوبة 
وعد مناقشة المادة الرابعة . 84 ٠‏ 
نساعل عبد المنعم العليمى : كيف يتم 
تسديد العقوبة بدون غرض ارهابى .. 
رد الدكنور فاروق سيف النصر وزير 
العدل ٠‏ ان هناك جرائم عديدة تتم 
تنهيذا لغرض الارهاب .. 

من يعطل شعائر بالعنف والتهديد 
تنفيذا لغرض ارهابى .. من حزب او 
اتلف او انتهك حرمة الدستور لغرض 
اوهابى .- 7 
توفيق زغلول ان هناك قسوة ف 
العقوبة وظلما لبعض المواطنين ف 
بعض السلوكيات مع عدم 

الدكتور سرور لاجريمة 
جنائى . واقترح تعديل 
العقوبة الى سنة بدلا من © سئوات .. 
او الغاء المادة .. 
العقوبة والجرم 

لكن محمد البدرشينى قال تغليظ 
العقوبة بصورة مبالغ فيها يؤدى الى 
نتيجة عكسية فالاصل ان تعون 
العقوبة متمشية مع الجرم نفسه 
وحن فى حاجة ملحة ان نحدد الفعل 
الارهابى من عدمه والعقوبة بالحبس 
مدة ‏ لاتزيد على خمس سنوات 
والعرامة ٠٠١‏ جنيه اصل المادة قبل 
تعديلها هى الأكثر ملاعمة . . - 

ويعقب وزير العدل نحن اخذنا 
جوازات السفر المزورة مثلا عقوبتها 

إل القانون حبس لا يتجلوز ستة اشهر 
أو غرامة ٠٠١‏ جنيه هذا ل الجريمة 
العادية ولكن هل تزوير الجوازات 
الفرض أرهابى اجرامى يظل هكذا . 
النصوص القائمة هنا تظل كما هى إل 
عير العادية لما لجرا الارهابية 


الجرم العادى الاي ب 
وبالتسبة لجرائع اثلاف المباتى 
ايضا العقوبة العادية الحبس اما 
الارهابيون يغلظ ونفس الامر إل 
احداث العاهات فالعبرة بدوافع 
الجريمة هل تتم إل اطار الارهابٍ .. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


كذلك صاحب لوكاندة حينما يقبل 
نزلاء وهو يعلم انهم ارهابيون 
ويسجل اسماءهع المزورة فق دفاترع 


ماذا تريدون أن تفعل يهم عاوزين 
تدلعهم .. 


وقال مصطف, الكتاتنى فى هذه 
المادة لابد ان يكون سبق الاصرار 
مؤكدا حتى تكون العقوبة ا مغلظة 
مقبولة 


وق البدرى فرغلى اعترض على 
المادة كما اقرنها اللجنة وانا مع المادة 
كما جاءت من الحكومة لآن الفقرة 
الثائية اضافت اضافات غير عملية 
حيث تغلظت فيها العقوبة الى الاعدام 
والأشفال المؤبدة . 

'ويجيب سرور هذه عقوبات للقتل 
العمد بسبب الارهاب فماذا قنتظر 
تجاه هذه الاعمال ويستطرد النائب 
5 اقول ينص على المادة كما جاعت 

من الحكومة فاللجنة بذلك ملك اكثر 
من الملك ولماذا لم تاخذ الحكومة إل 
الاصل بما اتجهت اليه اللجنة رغم 
علمها بحجم الجريمة .. 

وقال رفعت بشير القضية ليست 
قضية امنيةاتما اقتصادية سياسية 


فالاسعار لانتمشي مع الاجور والشباب ‏ ' 


لايملك شقة للزواج . 


ويقاطعه الدكتور سرور انت بذلك 
قخرج عن الموضوع نريد التحدث لل 
المادة اما الحديث إل هذه الجوائب 
فيمكن ان تقوم به من خلال 
استجواب .. 
وقال المقرر محمد جويلى اللجنة 
ليست ملكا اكثر من الملك وانما نحن 
حرصنا على تشديد العقوبة من باب 
التنسيق التشريعى طانا الجريمة 
بفرض لرهابى .. وعقوبة 
آتقترن بغرض. ارهابى . 
وعقوية الاعدام عامة واردة باكادة 
4 اذن اللجنة فى ذلك لم تجىء 
بجديق .. 


5 


نتحدث عن الوحدة الوطنية ونسعي 
الى الحقاظ على السلام . اعتقد ان 
عقوبة الاعدام حق وتغليظ انا معه 
طالما ان العمل ارهابى .. ومع ذلك 
فكلنا نعلم ان الارهاب له جذور 
اجتماعية وسياسية ولكن لل نفس , 
الوقت واجما ان كل من تسول له أ 
نفسه ارتكاب الجريمة الارهابية ان 
يعلم جيدا أن عمله سيواجه بالردع 
وقال الرفاعى حمادة ن 


شيل الشيرة وتات اليه حله بسي أ 


ويكتب تقريره انها تحتاج علاجا اكثر 
من 71 بوم لبمرجع الفرد هنا وكاته 
ارتكب 


ٍْ 


الخبرة تقل باى حال من الاحوال عن | 


وقال اللواء احمد رشدى الدور 


الرئيسى لاجهزة الأمن منع الجريمة ) 


قبل وقوعها وليس الانتظار لحين 


وقوع الجريمة ثم ابدا ل التحرك اذن ! 
لأغير من تجريم ائ عمل اعدادى ا | 


تغليظ العقوية وهذا يؤيد ان للد 
تجاهلت الشروع وقد تحدلت مع 


: الاستاذة فوزبة عبد الستار فى هذا 


الشان ولم اجد اجابة شافية .. 

وعقب وزير العدل قائلا ان الملدة 
41 من اقانون العقوبات هى الاجابة 
الشافية لما اثاره الزميل احمد رشدى 
فتقضى بتطبيق العقوبة على كل من 
دبر للجريمة او اخفى ادوات او سهل 
الارتكاب الجريمة . 

وقال ادوار غاى اذا ارتكب الجريمه 
الغرض ارهابى من الطبيعى ان تكون 
العقوبة مغلظة ولذا اقترح ان تكون 
العقوبة هى السجن الذى 
على خمس سنوات اذا ارتكبت لفرض 
ارهابى » . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 


ول المادة انرابعة جرت مناقشة 
واسعة حول اقتراح كمال الشاذلى تعديلا 
يقضى يأن تكون مدة التحفظ 74 ساعة 
ولاتزيد على اسبوع وللنيابة العامة ان 
تأذن بالقيض على امتهم لمدة لاتزيد على 
ايام واعترصت الدكتورة فوزية 
عبدالستار رئيسة اللجنة التشريعية 
اشترطت ان يتم تسليم المتهم الى 
النيابة العامة بمجرد القبض عليه لانه 
اذا لم يتم ذلك ٠‏ فان النص سيكون 
متعارضا مع الدستور .. 
ووقف كمال الشاذى معترضا على 
ماقانته رئيسة النجنة قائلا ارجو الموافقة 
على اقتراحى من اجل الصالع العام 
ولواجهة الارهاب بكل قوة حزم ووتف 
الدكتور احمد الحفنى تيرد على الدكتورة 
فوزية عبدالستار قائلا ان الاقتراح الذى 
تقدم به كمال الشاذلى ليس فيه أى 
تعارض مع نص الدستور» وحدثت 
ضجة داخل الماعة , وأبدى كثير من 
الأعضاء رغبتهم وتأبيدهم للاقتراح 
الذى تقدمت به قوزية عبدالستار لآنّه 
لايعقل ان يترك المقبوض عليه لدى 
الشرطة لمدة اسبوع دون اخطار النيابة 
ووقف الدكتور عاطف صدقى رئيس 
الوزراء حيث تحدث فى انفعال شديد 
وقال اننا بصدد خطر داهم وآمام افراد 
مهمتهم قلب نظام الحكم وتخريب 
الاقتصاد والغاء الدستور , وان الحكومة 
تقدمت بالمشروع بأقل مايمكن لمواجهة 


وأرجى ان نضع أمامنا الوضع 
الخطير الذى تواجهه من قوى الارهاب 


لاتتحقق إل حالة مواجهة آمر ضرورى 
الاننا نواجه جريمة غير عادية ووضعا 
غير عادى وان اقتراح الاخ كمال 
الشاذلى هو الحد الادتى لما يجب ان 
يكون المواجهة الارهاب .. ويعنى 
٠‏ ياجماعة عايزنا نسيب نفسنا كده لغلية 
مانلاقينا ضحية لهزلاء ؟» 

ان هذا اقل اسلوب يمكن ان تواجه 
به الارهاب . هناك بلاد ٠‏ بتوديهم وراء 
الشمس بدون محاكمة 

اما نحن نسير بطريقة معتدلة وكل | 
شىء هدقه مقاومة الارهاب بالمعنى الذى 
حدده تعريف الارهاب , ولولم يكن الآمر 
خطيرا لما جلسذا ساكتين وما قدمنا هذا 


وقبد الدكتور سرور تأجيل البت ف 
هذه الفقرة الى انجنسة المسائية 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات 


يتعلق يعنح النيئبة العانه 


جلسات الاسبوع الملضى إل مج 
_ ب فسوف تكتشف امور 


صلاحيات 


1 
8 
1 
3 
ِ 
3 
01 
3 
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كتب - حمدى شفيق وفتوح الشاذى : 


طالب ممثلو الاحسزاب السياسية 
والنقابات المهنية بالفاء مشروع تعديلات 
قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية 
المكافحة الا.هد. اكد المتحدثون لل 


المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقد بتقابة 
المحامين امس ٠‏ أن التعديلات الجديدة 
بالغة الخطورة على الحريات العامة 
وحقوق الانسان . وتهدد بتحويل مصر الى 


دولة بوليسية. ووصفوا التعديلات 


المقترحة بانها تؤدى الى زيادة العنف 
والمواجهات الدامبة بالشارع المصرى بدلا 
من علاج ارهاب / 
الدعوة الى لق 


القانون الذين تحينيا 0 
التعديلات دستوري 
وتتضمن توسيعا خطيرا لسلطات الشرطة 
والنيابة على حساب القضاء . شارك إل 
المؤتمر ابراهيم شكرى رئيس حزب العمل 
والدكتور عبد الحليم مندور . واحمد نبيل 
الهلال ‏ والدكتور بدرالدين غازى رئيس 
نادى هيئة تدربس جامعة القاهرة . 
والدكتور عصام العريان والدكتور صلاح 
عبدالكريم والدكتور عاطف السمرى, 
وسامح عاشور ممثلو تقابات الاطباء 
والمهندسين والتجاربين والمحامين . كما 
حضر المؤتمر احمد سيف الاسلام البنا 
ممثلا عن جماعة الاخوان المسلمين ' وعدد 
كبير من المحامين واعضاء الاحزاب 
السياسية وممثلى الصحف ووكالات 
الانباء العاللية . 


ل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


٠٠١‏ اتابن لزان رييتك العدر» 


رفض ممثلو الاحزاب والثقابات 
وهينات التدريس ورجال القائون 
التعديلات الجديدة لقانون مكافحة 

' الارهاب , واكدوا استنكارهم الشديد 
لسرعة صدود القادون بالرغم من اهديته 
الشديدة . اكد ممثلو الاحزاب والنقابات 
ل المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقد 
بنقابة المحامين وحضره ممثلو الصحافة 
المصرية والعربية ووكالات الاثباء 
العالمية . ان النعديلات الجديدة ستزيد 

٠‏ من العنف , واشاروا إلى فشل الحكومة إن 
مواجهة الارهاب رغم وجود قانون 
الطوادك و اعلن الدكتور عبدالحليم 


واكد ان التعديلات الجديدة جاءت لنا 
ارهاب الدولة وليس لمواجهة الارهاب . 
كما حذر من هروب رؤوس الاموال 
المصرية والاجنبية خشية تزايد احتمالات 
العنف واشار احمد سيف الاسلام 
ممشل الاخوان المسلمين. الى فشل 
تيمر لل القضاء على الارهاب رط 
اقانون الطوارىء . وحذر من رد الفعل 
العكسى لصسور القانون الذى سيؤدى الى 
مزيد من الارهاب والتطرف . واكد 
المهندس ابراهيع شكرى رئيس حزب 
العمل ٠‏ ان القائون الجديد سيتيح 
الفرصة للحكومة لتزوير الانتخابات 
ويحول دون قيام برمان حر يمثل الشعب , 
واوضح إن التعديلات الجديدة جاعت 
التخرق القواعد والموانيق الدولية التى 
وقعتها مصر ٠‏ وكلن آخرها اتفاقية حملية 
الطفل والاحداث وحذر الدكتور بدر الدين 
غارى رئيس نادى اعضاء هيئة التدريس 
بجامغة القاهرة ؛ من خطورة النص الذى 
يحظر/ التواجد باماكن معينة والتردد على 
اماكن محددة وفرض قيود جديدة على 
اك المواطن وحركته . وتعجب من 
محاكمة القهنون الجديد للنية والتفكير 
وتوسيعه لوسائل الارهاب التى لم يتم 
تحديدها واشار مصطفى بكرى ممثل 
حزب مصر الفتاة إلى افلاس النظام 
وتحديه للشعب وخوضة معركة الانفاس 
الآخيرة التى تهدد وجوده واكد الحزب 
الناصرى إل برقية عاجلة للمؤتمر 
رفضه آلتا ع الجديدة 
والتحذير من خطورة تطبيقها . وحذر 
الدكتور صلاح عبدالكريم وكيل نقلبة 
المهندسين من خطورة التعديلات الجديدة 
على الحالة النفسية والاجتماعية 
وطالب الدكتور عاطف السعري عي 
مجلس نقاية التجاربين ٠‏ 
بى والجماء ى للوقوف املو تشبيق 
التي الجديدة ٠‏ وشرح خطورتها 


آذ 


عبدالحليم مندور بدر الدين غازى 
اللجماهير . وطائب الدكتور عصام العريان 
عضو مجلس نقابة الأطباء , باستمرار 
العمل الجاد . وعدم التهلون والترا. 
وناشد الاحزاب والنقابات بيدا 
موحدة لحماية المجتمع من تهديدات 
ومخاطر القانون الجديد . 


على الحكومة تداركها 
وأشار سامح عاشور الى خطورة 
منح مامور الضبط القضائى احتجاز 
التهو لمدة ٠7‏ ساعة بدون إذن فضائى أو 
العامة 


١‏ بامر الثيلية 
وانتقد عاشور منح التيابة العامة سلطة 

قاضى التحقبق. ومحكمة الجتنح 
المستائقة إلى حبس المتهم ” اشهر وطالب 
القوى الوطنبة والشعبية والرسمية 
بالتضان من اجل اسقاط القانون 


ها 


المصدر : 


أبعم مصسس ‏ -ل- حصم - - 


التاريغ  :‏ اننا 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات 9 
شبح عدم السدستورية يطاره تعد بملات 
القوانين لمكسافحة الارهاب 

الحكومة توافق على احتجاز المتهم 

5" ساعة فقط بدلا من 7 أيام 


وامل سجاس الشبعن ل جلسته صباح اس مناقشة التعديلات التى ادخلتها 


الحكومة على قلذون العقوبات 


النصوص الواردة بمشروع القانون , والتى لا تتصل بالعمليان او 
مماشمرة . وكان الثواب قد اعترضوا على تغليظ العقوبات الموجودة بفقلاون 


والاجراءات الجنائية لمكافحة الإرماي ‏ ض نواب 
الاغلبية الاقتراحات التى تقدم بها ذواب المعارضة و( : لباب 


المستقلون بشان تعديل والفاء بعض 
بصورة 
الحاللى 


الحكومية . وميف النواب لجنة الشئون الدستورية و 


والخاصة بعمليات التشويش على الشعائر الدينية . او" 'عتداء على المصالح والهيئات 
ريعية بالمجلس بانها . ملكية 


اكثر من الملك عندما اقرت" اللجنة عقو بة الاعدام بدلا من الاشفال الشاقة المؤبدة الواردة 


بمشروع الحكومة لتجريع هذه الاعمال . 
ووافق المجلس على المادة الثالثة من 
العقوبة هى السجن لا تزيد مدته على ٠‏ 
'سنوات بالعقوبات المنصوص عليها فى 
المواد 5١69٠‏ و١1‏ 1149 و5١11‏ 
و''1 و١4!‏ و!14! و5415 من قلنون 
العقوبات , إذا ارتكبت الجريمة 
لغرض ارهاب ٠‏ 3 
انتقد اللواء احمد رشدى عدم تجرب 
القنابل والمفشرقعات المستخدمة ل 
العمليات الارهابية ٠‏ واشار الى تجاهل 
القانون للارهاب الفردى الذى لا تنظبه 
الجماعات والعضابات ٠‏ وطلاب يديا 
التحضير لعملية الارهاب. وفرض 
عقوبات على صاحب المسكن الخاص الذى 
ياوى ارهابيا . ووصف مشروع القانون 
بلئه يناقض نفسه . واشلر الى انه إل 
الوقت الذى بعاقب صاحب «اللوكاندة. 
بخمس سنوات سجنا لايوائه احد 
الارهابيين . لايشير من قريب او بعيد 
الصاحب المسكن الخاص الذى يقوم بنفس 


وواصل المستقلون انتقاداتهم للشروع 


القانون, واعربوا عن انز 
لتسي لحم حش "لم 


الارهاب ٠‏ واكدوا ان نظر جميع جرائ 


المادتين 8 و١4‏ من الدستور , وتهدر ميد 
كال الفرص والمسلواة امام القانون . 
لتجاهلها لدور المراقب الاجتماعى ٠‏ الذى 
تقوم به النيابة بالنسبة للاحداث الذين 
يتورطون ل جرائم الارهاب .. وطالب 
بعدم محاكسة الحدث املم محكمة 
الجنايات مهما كان نوع الجريمة التى 
يرتكبها طبقا للمبادىء الدستورية 
والقانونية المعمول بها . 

واشار النائب محمد البدرشيين الى ان 
محاكمة مرتكبى جرائم الارهاب والعنق 
املم احدى محاكم امن الدولة العليا 
المنشاة بدوائر محكمة اسنثناف القاهرة 
دون النظر الى مكان وقوع الجريمة . امر 
يخالف المفدة 88 من الدستور التى تلزم. 


-, 
الدولة تقريب وجهات التقاضى . وانتقد 
الدكتور حمدى السيد محاكمة الاحداث 
أملم محاكم امن الدولة العليا . وطالب بان 
تجرى محاكمتهم امام المحاكم الواقعة 
بدوائرهم . مشيرا الى انه من الصعب 
انتقال الحدث من اسيوط واسوان والبحر 
الاحمر بالقاهرة . ايد عبدالاحد جمال 
الدين وجهة نظر الحكومة إل ان يحاكم 
جميع_الارهابيين املم محكمة استئناف 
القاهرة , واوضح ان ذلك الامر يعد تفرقا 

كبيرا لسرعة الفصل فل القضايا . 

استنكرت الدكتور فوزية عبدالستار | 
رئيسة اللجنة التشريعية بالمجلس تقديم 

الاحداث الى محلكم امن الدولة , واكدت ' 
أن اصرار الحكومة يدمر نفسية الاحداث 
واشارت الى ان احكام القانون تسرى على 
الاحداث مدءا من سين ٠‏ سنوات واكدت 
انها ايدت رفضها لهذا النص اثناء مناقشة 
القلنون داخل اللجنة الا ان وزير العدل 
ومعه الاغلبية اصروا على موقفهم بتقديم 
الاحداث لمحاكم الجنايات انكر المستشار 

فاروق سيف النصر وزير العدل اثلرة , 
الموضوع داخل اللجنة التشريعية الامر 
الذى اثلر دهشة النواب والصحفيين 
الذين حضروا اجتماع اللجنة واستتكروا 
موقف الوزير اثناء اثارة القضية فل 
اللجنة؛ واشار وزير العدل الى استعال 
الاحداث لل العمليات الارهابية وان هنك 
أحداثا عمرها © سنوات اشتركوا فى 


المخدرات وان هؤلاء الاحداث بحاكمون 


14 
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امام محاكم الجئليات طبقا نيد 
الاحداث. واعرب عن تخوفه 


التحفيق. 
وان المشرع عدم ايه 
وان هنك التراحات بالغائها ووافق نوا 
الحزب الوطنى على الاقتراح ويعلن رئيس 
المجلس ان نتيجة التصوبت اقلية وبثور 
النواب مؤكدين انهم اغلبية. ويرفض 


2 

المجلس, وتخفيض هدة الاجرار 

التحفظر عل لني بام الشرطة ن 
1 ساعة الى 14 ساعة فقط وعدم زيادة 
المدة التى تعطيها النيابة بالقبض على 
المتهم على سبعة ايلم. م 


اقرط عل لغتيم غدة ٠‏ ام ار يخائف 
المادة 4١‏ من الدستور الذى يامر بعرض 
المواطن فورا على النيابة واضاف العضو 
قوفيق رعَلول ان المادة السابعة مكرر غير 
يستورية. مشيرا الى انه لايجوز اعطاء 
مامور الضبط القضائى سلطة ١‏ ساعة 
للتحفظ على المتهمين والمشتبه فيهم. وأكد 
ان هذا النص بخلق تصادما بين الشرطة 
والمواطنين. وقال: بكفى ما جاء فل قانون 
الطوارىء. وان التنلزلات الثى طالب بها 
وافترحها كمال الشاذل غير دستورية 
ايضا. رد وزبر العدل قائلا: دائما بكثر 
الحديث عن الدستوربة وهى ظاهرة طيبة 
ولاشك انها تعنى اننا حريصون 
صدور القوانين مطابقة لاحكام الدستور. 
ولكن هل حقا عل ما بقل من وجود اشبهة 
بعدم الدستورية لتص ما ان نتركه بدون 
تمحيص. واشار وزير العدل الى ان النص 
يتكلم عن القبض. وقل: هنك فرق بين 
القبض والتحفظ والحبس. وان 


التاريخ 


الاجراءات الواردة بالقانون ليست قيضا 


وحماية البرى». ووسط مقاطعات متكررة 
من كمال الشلالل رئيس الهيئة البر؛ 


الشرطة على 14 ساعة فقط على أن يحال 
المتهم الى النيابة لتباشر التحقيق. عقب 
سرور قائلا احا تريد ان نعرف هل النص 
مخالف للدستور ام لا؟ مشيرا الى ان 
المجلس لن يوافق على شىء مخالف 
للدستور. اوضح كمال الشاذلى' انه لا 
يوجد خروج على الدستور وانما خروع 
عن القواعد العامة. 

المتهم. وعلى عكس ما سبق ان صرح ريه ذ. 
احمد المفتى عضيو المجلس والدشبين 


و 

النواب بلفاء مدة السبعة ايام وقل 
الحراض الارهاب هي اقلب نظام الحكم 
وتعطيل الدستور. وضرب السياح 
والمعابد الاثرية لضرب السياحة بطريقة 
همجية وان المفروض هو اقل ما يمكن وان 
الضرورات تبيح المحظورات ولو كان فيها 
خروج عن القواعد العامة. واضاف قائلا: 
انا استمعت لكلام الدكتورة فوزية ولكنها 
لم تقل انه مخالفة للدستور وقال: يلجماعة 
لازم تضع امامنا خطورة الوضع الذى 
يواجهه هذا التشريع: وهؤلاء مش عيال 
هؤلاء منظمين ويقاومون السلطة وهذا 
اقل اسلوب وكان من الممكن ان نتبع قانون 
الارهاب بقانون الطوارىء. ونمد فترة 
الانتقال من شهر ونصف الى خمس:وعشر 
سنوات. وقال هذا اقل ما يمكن وان هنك 
بلادا تذهب بهم وراء الشمس من غير 

وتراجع المقومة 

از المتهم )] ساعة بدلا 


عل 
الاقتراح” وعقب أنقهاء المجلس ثلر اللواء 
0 
وجه التواب عليكم انتم ا ناس 
هتنضربوا بالقنايل. 
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ٍْ 


القفة 


يلات تشده استترار المجتمع .. وتضول 


وتهدد 


الجديدة ستحول مصر 
وطكب 


3 
1 
1 
355 
َه 
3 
3 
2 


بسر 


1 6 عل الن ٠‏ 
اقول ووصف صدور هذه التعديلات بائها. ‏ 
احياء للماركسية إل ابشع صورها . وأكد 


الامن والاستقرار 1/9 
ور 3 


إلى سجن كبير * 

والعودة الى 

التعا مع الشعب - 

كل القوى والاحزاب والنقابات 

ان لون + جعهوم 
02 


البن اكائقة اأرقك 
ألى سجن كبر 


المصدر : .. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : رضيو 1191 


تعسديل مسادتين فى تعديسلات 
الفسوانين لمكافحسة ارهاب 
وذير الداخلية يصرغ ف نواب مجلس الشعب ؛ 
حرام عليكم».. انتم اول ناس حتنضريوا بالقنال 


شهد امس مجلس الشعب جلسة قضايا الارهاي كما كشف النواب العيوب | 
ساخنة اثناء مناقشة تعديلات القوانين الدستورية ل التعديلات ٠‏ 1 
لمكافحة الارهاب . اكد الاعضاء أن 
التعديلات مهددة بالطعن يعدم 
الدستورية كما وجه النواب انتقادات 
حادة للجنة التشريعية والدستورية 
ووصفوها بانها «ملكية اكثر من الملك. ا ٠‏ قفر لقديم الاحداك ل 
اكد النواب أن اللجنة اقرت عفوبة يتجلوز عمرهم ١‏ سنة للمحاكمة املم 
الاعدام على مرنكبى جرائم الارهاب . ورم محكمة الارهاب . 8 
ورودها لل مشروع الحكومة بالاشغال ' عما تراجعت الحكومة عن ألمادة التى 
الشاقة . وصف احمد رشدى وزير . تجيز حجز المتهم / ايلم ووافق النواب 
الداخلية الاسبق التعديلات بائها تناقض 2 على المادة بعد تعديلها . تنص الملدة على 
نفسها . وانتقد الاعضاء تخصيص محكمة 0 احتجازالمتهم لمدة 14 ساعة ويحال بعدهاً 
.١‏ مق محكمة استئناف_القاهرة لنظر للنيابة. ثلر محمد عبدالحليم وزير 
الداخلية ال نهاية الجلسة فل وجه الثواب ا 
: «حرام عليكم .. حرام عليكم انتم 
ل فس متلصرير بيك" 


اها 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المصدر : .. 


التاريخ : . 


1 ار .وول 


4ه مجلس الشعب المصري يتابع مداولاته حول قانون الارهاب 
٠“شخصية‏ مصرية كانت مدرجة 


على جدول الاغتيالات لتنظيم الجهاد 


القاهرة . «صوت الكويت»: كشفت 
مصادر امنية مصرية أن الأوراق 
والمستندات التي عثر عليها في شقة 
جمال هريدي بالمطرية تضم أسماء 
٠‏ شخصية تقع منازلهم في مناطق 
المعادي ومصر الجديدة ويعض 
المناطق المتفرقة في القاهرة بهدف 
اغتيالها» والاتصال بعدد من وكالات 
الأنباء الأجنبية لإبلاغها بتنفيذ 
مخططاتهم الإرهابية بعد العثور على 
ورقة مدون فيها عناوين وارقام 
تليفونات وكالات الأنباء الأجنبية, 
التي كانوا يمدونها باخبار عملياتهم 
الإرهابية ضد الدولة والشعب في 


ومن ناحية اخرى اكد مدير 
شرطة السياحة اللواء محمد ثعلب ل 
«صوت الكويت» ان الحادث الذي 
تعرضت له مجموعة من السائحين 
بمدينة الأقصر اول من أمس لم يؤثر 
على حركة السياحة؛ ويعتبر حادثا 
عاديا يقع مثله يوميا في عواصم 
الدول الكبرىء: ونتيجة الرواج 


السياحي في مصر فإن هذه الحوادث 
فردية وعادية, وقد كثفت قوات الآمن 
المصرية حراستها على الأماكن 
السياحية حتى لا تتعرض لأي هجوم 
من جاتب الأصوليين. 

على صعيد آخر بدا مجلس 
الشعب المصريء امس متاقشات 
واسعة حول مشروع قانون بتعديل 
يعض احكام قانوتي العقوبات 
والإجراءات الجنائية وبعض القوانين 
الأخسسرى لمواجهة الإرهاب 
والتطرف. 

وأعلن رئيس حزب التجمع وزعيم 


عي الي أن مشروع 
القانون وضع تعريفا فضفاضا 
للإرهاب يمكن أن يحد من حرية 
العمل السياسي» وأعرب عن تخوفه 


من استخدام مأمور الضبط القضائي 

(ضباط الشره رطة) سلطات احتجاا 
المواطنين للدة سبعة أيام؛ موضحا أن 
الفشرق بين ضايط الشرطة ووكيل 
0 أنه يمكن التظلم من قرار 


59 ته طالب رئيس 2 
انية 0 
كمال الشاذلي ا 


مشروع القانون» مؤكدا أن الإرهاب 


واتترح الشاذلي تعديل الشروع 
يسمح يعدم إقامة الدعوى 
الجلائية ٠‏ ضد من أعلن تويته خلال 


وابلغ 

الجهات الأمنية اللسزولة ذل 
واعلن المحامي عضو الهيئة العليا 
لحزب الوفد عبد الحليم ابو مندور, 
أنه سيقدم الى المحكمة الدستورية 
العليا طعنا بعدم دستورية قانون 


الارهاب الجديد فور اقرارهء لانه 


يخالف الدستور في عدة نقاط. 


ليل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


© وقف اعضاء مجلس الشورى يهاجمون 
قانون مكافحة الارهاب لأنه يعتبر 


منهم من الحزب الوطنى 
ومفبنا. مشو مولس الموزى يف ف 
ثبات 


ل 
الدستور .. وانا اعتقد أن "هذه الهبة 


التاريخية ربما يكون مبعثها ان التعليمات 
لاعضاء الحزب الوطنى فل المجلسين 
حصل فيها لخبطة .. فوصلت تعليمات 
التاييد الى مجلس الشعب وتعليمات 


١ 

الرفض الى مجلس الشورى .. او ربما 
ها سادة قد يكون الحزب الحاكم قد راى ان 
يترك لمجلس الشورى او بمعنى اصح 
مجلس الارجون الذى لايشتعل 


ولا يساعد على الاشتعال .. اقول قد راى 
لهذا المجلس ان يقول ما يحلو له .. 
استنكروا على كيفكم .. فانتم لن تقدموا او ' 
تؤخروا .. اللى خللا مجلس افش 
ما عملشى حاجة .. هاتعملوا انتوا .. 


هللوا كما تشاعون.. لن ياخذ احد 
بكلامكم وعلى راى المثل «زغردى يا ختى 
ياللى مش نغرمانة... واستتنكرى | 
يا حبيبتى ما شاء لك الاستنكار .. لكن لو 
كان الواحد منكم فى مجلس الشعب كان 
عرف مقامه .. كان سيظل صامتا .. ينظر 


اليك الويانية” ينتظر التق 
رئيس الهبئة البرمانية ينتظار 

السامى .. كان سيظل كل 

الرَمِيله وهو يريد بهمس: " 

ما استنكرش .. لاه لببة. ؟ 


التاريخ 


© ايها السادة اعضاء مجلس الأرجون 
الغاز الذى لايشتعل ولا يساعد على 
الاشتعال .. اسننكروا ما شاء لكم 
الاستتكار تماسكوا 


ودستور الحزب ا يكفل لاعضائه 
حربة التشنح ومما يثير العجب 
والسخرية باسادة ان السادة الذين 


| وال الثالثة استدعى مدير الامن‎ .٠ 
رشحي وثل الهم فرق الاح أ‎ 


.. ويقولوا ريحة 
المخائفة جابة منين. !0 79 


فواد فواز 


لل 


© كعادتها ل « سلق ٠‏ القوانين , وتمريرها بسرعة ' الصاروخ 
من تحت القبة لل جلسة او جلستين او ساعات من الليل, 
فاجاتنا الحكومة بقانون فضفاض ومطاط لمكافحة الارهاب , 
حاملا إل طياته الكثير من القيود والثغرات؛ لانقل خطورتها عن 
اخطار قائون الطوارىء الاستثنائى , ليصبح إل مصر قانون 
علوارىء ثابت مرتد زى مكافحة الارهاب .. وانتقد اعضاء 
اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى العديد من 
مواده واكدوا مخالفتها للدستور , وتناقضها مع قانون 
العقوبات ٠‏ واكد خبراء القانون ان مصر ليست فى حاجة الى 
اقانون لمكافحة الارهاب بقدر احتياجها الى مناخ سليم تتوفر فيه 
كل الضمانات الديمقراطية وجهاز امنى بقتنع بان العنف لا 


0 
وك سات 
4 يمر 1991 


عع م سمه 


ومصادرة الراى 5 

وهل المعالجة التشريعية هى نهاية المطاف لمقاومة اخطر 
ظاهرة تعرضت لها مصر فل الايام الاخيرة .. ام هناك وسائل 
اخرى يمكن بها علاج ما عجزت عن الوصول اليه الحكومة ؟ 
واكتفت بعلاج الآثار دون الاهتمام بالجذور والاسباب ؟ 


ن تكافح الارهاب سواء كان فرديا او جماعيا 
مصابات الجنازير 


والسنج والمفرقعات 
لكن من واجب الحكومة ابضا ان تعامل شعبها ومواطنيها بالقوانين العادلة والتشريعات 
التي لا نخلق التربة الخصبة للارهاب وتوائم بين مصلحتها ال البقاء وبين ملقب 
الشعب فشهب المصرى ليس كله | وفطرته نؤكد أته ضد 
فعلا لقمع الارهاب لفترة. 


القد البتت كل التجارب الديمقراطية ان 
كبت الحريات العامة ؛ واطلاق بد الشرطة ل 
القمع والاعتقل والبطش يزيد من حجم 
الارهاب . كما اثبتت ان الحكومة البوليسية 
ذات القبضة الحديدية لن تستقر اوضاعها 
لو نظمها ... 

افالسلاسل والقيود التى اتى بها قانون 
مكافحة الارهاب النى اصدرته الحكومة إن 
ساعات لن تقضى على الارهاب , والدليل على 
اذلك ان الارهاب انتشر رغم وجود قانون 
طوارىء ورغم القواتين سيئة السبعة 
تكمم الافواء وتبطش برؤوس العبار ١!‏ 

وبنظرة سربعة على قلتون مكافحة 
الارهاب الذى اصرت الحكومة على خروجه ل 
هذه الدورة سنجد فيه الكثبر من الثغرات 
والقيود - إدى وكما اجمع خبراء 
السيلسة والقانون الى مزيد من الارهاب لن 
لم تقابلها_ضمانات قوية للديمقراطية 
والحرية اللازمتين لاستقرار اى نظلم !؛ 

٠‏ فللسدس ٠‏ وحده لا يكفى للحفاظ على 
امن مجتمع , ولا تغليظا العقوبة وتشديدها 
إع جين أى جريمة , ولا اى قانون 

يمكن نظام حكم من السيطرة على 

شعب يتطلع ال شفف ونهم الى نسيم الحرية 
والديمقراطية ويرفض رائحة الرصاص 
وعنف التشريع .. 


. خشى معه ان 
يجىء فرد ويشهد بغير الحق فتوقع العقوبة 
على المتهم لمجرد هذه الشهادة !1 


للنشر والخدمات الصحفية واإمعلو مات 


© والآن ماذا يقول خبراء السياسة والقانون 
ورجال الآمن حول هذه التعديلات ؟ ؛ 


نقص المناعة الديمقراطية 


20 
النصوح التى من شبائها الاعلاء من العقابٍ 

للمنتبى الى الجماعة , اجراء 
التشجيع من اغوتهم الدعليات الآلبة او 
دفعهم سوم لشخصى والبساطة 


الحلي الشخصى وا 
الفكربة الى الثوبة والعودة ال الطريق 


به اليه هنا هو : هل جهاز الامن الحاق 
. على مواجهة هذا النوع الجديد من 
؟ .. ان الحلجة ملحة الآن لاعلدة 


أل القواعد التى تحكم عمل اج 
الامن , والتعويضات المقررة لل اصابات 
العمل ل اجهزة الشرطة . والنهوض برجل 


وايطاليا . 


وتخفيف 


بعض "لعقوبات وليس التحديث لو 
ب 


يبا لل التشريعات 
الشرورة تخقيفها .. 


للنشر والخدمات الصحفية واإمعلومات 


ويؤيده ل ذلك الثواء عبد المذعم حسين 
عضو الهيئة العلبا لتوفد ٠‏ ويؤكد ان ظاهرة 
الارهاب ليست مشكلة طائفية ولكنها مشكئة 
اقتصادية واجتماعية وسياسية بالدرجة 
الاولى ٠‏ ويرى ان المعالجة التشريعية لها 
بهذه السرعة الصاروخية التى مرت بها إل 
مجلسى الشورى والشعب لا مبرر لها , لان 
تشديد العقوبات وتقنين الاجراءات 
التعسفية واطلاق يد الشرطة بهذه الصورة 
ستدور بنا فل حلقة مفرغة من العنف الظذاهر 
والمستنر .. ويضيف قائلا : ان قاتون 
الطوارىء الذى فرض منذ تول الرئيس 
حسنى مبارك وحقى الآن لم يقض على 
الاغتبالات السياسية والارهاب , بل ازدادت 


الظاهرة قوة وعنفا وضراوة .. والسبب هو 
سوء الاحوال الاقتصادية والبطالة والفراح 
شاب . مما دقعة 


السياضى الذى يعانى مثه 
الى التستر برداء الدين للانتقلم من 
الاوضاع السيئة الثى تعيشها البلاد من 
فساد واحراف .. 


التوازنات 


إجهات 
اللببرالية واليسارية والآراء الحرة ٠‏ 
فظهر التطرف الدينى .. وكان احرى 
بالحكومة ان تقدم تعديلات جوهرية إل 
القانون 7١‏ لعام 1914 يشان انشاء 
الجمعيات والتنظيمات الاهلية غير 
الحكومية بدلا من التشدد وكبت 
الحريات .. 
ويستمر الدكتور ميلاد قائلا: ان 
التعديلات الجديدة فل قانون الارهاب 
ستجعل الاشتغال بائحياة العامة مجفوفا 
بمخاطر الاعتقال المؤقت بحجة الارهاب 


ومقاومة السلطات ٠.‏ وستحول مضر الى ' 
دولة منضبطة بالشرطة ومباحث امن | 


الدولة , ومن ثم سيقل العمل الشرعى 
ويزداد العمل السرى الذى تملرسه بعض 
الجماعات المتطرفة الآن ول تكتم اشد 
وسيمتد كالنئر تحت الرم ٠‏ 

واذا كان الدستور الامريكى يقوم على 
سلسلة من القيود والسلطات ولكن يقابلها 
سلسلة اخرى من الانفراجات والتحركات 
من خلال موازنات بين السلطات . وهو ما 
يعرف اياسم , ممعمداة مه هذ ٠١‏ 


المصدر : 


التاريخ 


يقاوم متطرقا 


ولايردع إرهابيا 


الرئيس سلطات كثيرة جدا 
سلطات مضادة من 


وهذا ما لمسناه ل فضيحة 5 
وابران جيت .. ف شيف وايويد 
اما لل مصر فان الرئي 
السلطات ويس الامة ولذا فعثدما قل 
الرئيس ان جميع الخيوط فى يده فهو فول 
صدق !' 

فهو الوحبد الذى 
يشاء ويحجبها لمن 


يفوض سلطته من 
يشاء .. وهو الذىا 
ققد 


ولكن الذى قبله قال قولته المشهورة : 
, للدبمقراطبة انيف ٠‏ فالفى الاحزاب 


ومن لم النعديلات الجديدة ستصدر 


وسيترك الامر ل يد توجيهات الرئيس ؟ ! 


أخاف على فصر 

ويقول فكرى الجزار شيخ المستظي 
بمجلس الشعب .. لن هذا القانون الجدي 
أن يطفيء الارهاب , وكل الاحكلم للعروضة 
فيه توجد ال القاثون العام للحال ... فمأ هي 
الفلسفة لو الهدف من وراء هذا المشروع ٠.‏ 


أن هذه التعديلات هدفها معروف وهو الغلاق 
ياب الحوار بالضبة والمفتاح ومواجهة 
اصحاب الراى والفكر .. فعندما يطالب أحد 
بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية أو ان 
الاسلام دين ودولة كما تفعل اسرائيل حيث 
البق اليهودية دينا ودولة ‏ فسوف يقبض 
ببعذب . بل أن الماساة قزيد 


19 


المصدر : 


للنشر والندمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 


قضية وطنية 
وال النهابة يرى اللواء عبد العزيز حهدى 
باكفيمية الشرطة : 
الامنية للارهاب لا 
تكفى ولابد من مواجهة سياسية شامطلة ٠‏ 
وتعديل ومراجعة جرائم امن الدولة لازالة 
الاضطرابات . ويؤكد ان القلنون العلم بمكن 
الدولة من مكافحة الارهاب وبدون العدولن 
على خرية الناس وبدون القاء الشبهات 
والقبض علي ويطالب بارا 
الثفرلت 5 2 
الجنائية .. واعادة النظر لل اسلوب الشرطة 
ال مواجهة الارهاب . فمعائجة الارقاب قضية 
وطنية عامة لها جذورها واسبابها وعلاجها 
ليس باضافة تشريع جديد وسريع وتمير 
متوازن او تعديل وترقيع تشريع قائم . وانما 
ببرنامج حكومى علجل وشامل يوائم 


بالاغلبية الحقبقية ولقة الشعب لم يتم 
أغتيال واحد .. وهذا يكفى دلبلا على انهيار 


والارهاب الا 


1١4 7 
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حدث الأسبوع 


الحكومة والمعارضة 
يهاجمان 


قانون الإرهاب 


وس 
ال ع لع اننا 

جيم 

فب فيان نت افيس تر صيردها صقددما 
رجه قدي احداد. ‏ فقن عند السنفيقا 

جم مخوور 

6 جورم ١‏ ممم حيسم تست ص مركم 

عيب ص لكبو عي لبر كرت توي ؟ و 

عم (جتسعجسم عج) ركبم جوصنة لك 

عرد الي تددجت سند سنن نيدن 

لسدين لابين عند يها نين لاس السنديقا 

بيسن اتفنينن يدا ليطي لا لينتن 

تسضييل عند العيفى نف رينيعا تبيصدا 
*فقسن من سني تلن تضريقا 

ليسي سين نيبن ثلزييي تلتيينا 

مض جر ورب عر كرو ور صوكموام جز م6 

اشريدي ننس ين نتن بيدهن افيؤزيننا 
| خوصم مر معوجمر مجو عر © م) 

انانب ضيب 0 قيديتن نوريا 

سد 1 نيبيل الفدسين إن كا 


ل ا ل ل ا ل نينا 
لعردي للدي ين برج لين اليا واهريقي 
جسبو صبرة صترم - بمب صب ربوك صر 
بسن تيون سد اند ثنيز نيدن 
مين وجب حمس ل ورم 
جص من صر بجبع ١‏ بتبمس مسي كيم ركسو 
ميدي اتلدين تال يس لدتسا 
نكن في قيار مدي لقدهةا يهنا 
ويم م شركم متكمس جر عد جراعز 
كج ينتبس متسسسب 0 حيضم ووز : بصم 
مذ اندر سدم يورده للد دن هنينة 
؟؟ «نبوتم شرب مم6 واكجيوم مره بور 
احيحد قديف السسدة دان اصنددا 
ورمع بجعم وتسم معججر مجر م66 
ارعين سردن رن بلفة [يضنا 
جر عر اكيم ١ه‏ كبومسل لكب م اكب حرجو 
٠١ 6‏ مقع م 6 جوج مبوتكب ١‏ جو 


دي > موعامسم لتعبجر جز مكاعر م0 
كومت حجر مم وتكيس وصمر مج 6 
لصيف سين دناسي يلس صمسيدن 
ندم سيد تالسداكن حريقدينا 
وبي م مب مبيز متب جريب كروب وتاج 
حرست نمق يبون تن اصبيدن الستم اتنا 
سين يننا 
6 جم كم مسرم ١‏ كسمم سور 
إن عيفد تمحدننا ريئتين عمسا لفيا 
جح لم جومتسيم أ جص كبس موصو 
لبقن لتعدين لين اقسيرنا 
اتسين انيسن نندما لض ذل انضدها إن 
صر كيت جين كوم ١‏ خبوكار) كم 
أفين هنين تند اندرساا سنيف نينا 
عدنن نندت هده دن ليقي ديهننا 
كيم حمر ١‏ ون بم كوم 
تددن ديدي ين فتن للد قمنا 


لبتي لس نتمم تند" الصلوه دا 


للنشر والخدمات الصحفية والععلوعات 


التاريغ : ...... 


به ] لايد 1991 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ ع 


وو نشرت الوق فى عددها الصادر يوم 1941/7/17 مقالا للمستشار يحي 
ار فاعى شيخ القضاة حول قوانين الإرهاب الأخيرة. استتح ا 1 
هذا المقال وإعتزازا بمكانة المستشار الرفاعى وبما كتبه نعيد نشر هذا المقالة 6 © 


ذا الم يتم وا هد القاضون 


"١‏ يمل فل التدرية مر سه ا 1 7ب قاش بناسيةإستارء حا 
أن الذين وضعوا الدستور الحالى من أحكام القضاء! 
ل عام 1 عاتوا اشد العانان : » وهكذا يصادر الشروع 
من محاولات مستميتة لبعض حرية المواطنين جميعا فى الكلمة 
السكولين انذاك, استهدفت 5 والتعبير والدفاع؛ كما يستاصل 

غ2 فقكرة الحوار من جذورهما 

ويضاعف من الضغط حتى يدفع 

البعض إلى التمادى ل العنف بما 

ينامز او يجاوز ما تولد عن 

قرارات سبتمير !114١‏ 

انون بقام المستشار: | #قم)زالمشروعيخول 

الاجلاء وقفوا لهذه المصاولات 4 الشرطة ايضا سلطة إحتجاز من 

ال يكوا له العو الرقاعى ١‏ سا وس سحي 

عادو عع وا - #وبرغم سريان حالة و ل اليك بخول ادر 
لم تجد وزارة حدجا ف الطوارىء والتوسع ف الاعتقال | 
أن تعد مشروعا لإنشاء سلطة بقير حساب. فقد تعاظم قشل ١‏ 


قخائية من ضباطها تختص السدولي هذا المصدد, ومع 


دون سواها بمحاكمة ضباط ذلك لم يشا المسئولون الاكتقة | 


بقوانين العقوبات والطوارىم 


كانت جرائم تعذيب الوامني أي 
حبسهم دون حق - وحين تتبه 
القضساة والسراى العام لهذه 
المحاولة الاثمة - بعد أن عرضت 
الوزارة مشروعها ذاك على قسم : 
التشريع بمجلس الدولة لم بمشروع قشل واعام 315417 
كتردد الدولة فى سحب المشردع» | إستصداره هو الآخر. فقدموه فور القبذ 
واعلنت تكذيبا رسميا لوجوده! اليوم بمقولة انه لكافحة ١‏ أحكام 2-7 
» ثم تعاظم دور الشرطة حتى | الارهاب. وخولوا فيه للشرطة ل الحقيقة والواقع معن 
اشاس ل شام ا الأرهاب» وخولوا فيه للشر. وانطوى ف الوقت نفسه على 
ر لجثك ضحاياها من | أهم واخطر اختضاصات الققناه] 
للواطتين ممن اضفست عليهم والنيابة العامة, وذلك بالمخالقة مصادرة افحق المسكورئة 
الشرطة ما شاءت من أوصاف | لكل الاممول الانسائية , اللمتهم فل إبداء دفاعه أمام قاضيه 
التطرف أو مقا بم اله لمات زو والدستوريةالمسلمة للتشريع : الطبيعى لاطلاق سسراحه. ولا 
ابلك 7< بضفة غانة التشريع الجذائي 2< عراءق عدم مشروهية مصادرة 
الهرب أو البلطهة او قطع , عامة وللتشريع الجذا: 7 حي 
0 أن يقرا احد ان ' بصفة خاصة, ذلك انهم صاغوه الحق من حقوق الدفاع, و١‏ 
الخ دون أن يقرا أحد ان بعبارات مطاطة واسعة يسهل < حقدستورى من 
النياية العامة ساءلت إى انسان | بعبارات 2 الأتسان نصت عليه الدساتة اق 
إلى | التلاعب بها ف التطبيق إلى أبعد 
طول هذه السذين عن مصوع الى التنال كل صاحب رإى 1 لم تنم 
واحد من هؤلاء. حتى وقرل | مدىٍ 1 ٠‏ » نافيك عن البواعث وراء 
تفوس الكافة ان مصرع هؤلاء , يدافع أو يد, النص على إنشاء مجكمة مركزية 
اولتك جميعا انما هو ف الحقيقة واحدة للإرهاب ومدى إرتياط 
تتفب أو أوامر بالاعدا. المستولين. ولو ابدى ذلك الرلى ! بتلك التى تولدت 
تنفيذ لاحكام أو أوامر بالاعدام 8 
فى قاعة الدرس بالجامعة نزوا 
أصدرها من لا يملكون ل لسر 
ا ل كسك | قامات للحاكع دقاها عن متهم 
أدق جرائم قتل عمد مع سبق | أمامهاء او أعلنه تحت قبةٌ 
الاسرار باسم القانون المفترى به شعب أو الشورى أحد 
كيه اعضاء الجلسين بمناسبة قيامه 
باداء رسالته ف اللجلس» أي نطق 


فل تطبيق هذه النصوء 
حق أى منهم دون إذن أو طلب: 
ذلك أنه يطلق يد الشرطة فل إتخاذ 
هذه الاجراءات الشاذة بالنسبة 
يقير حدود ولا قيود ولا 
اسلاج أحد الجلسية و حل 
استثذان مجلس القضاء الأعيي 
فد 1 
1 
م4 عدي شاب زرك 


مرتكبى جرائم الارهاب المقول 
بها بقدر مأ يرهب [ممحاب الرأى 
الحر والفكسر المستقل والتعبير 
المجرد ودعاة الاصلاح؛ ويقضى 
تماما وينفس المقدار على سائر 
الاحزاب والرأى الاخر. وأى امل 
فى الاصلاح أو التقدم؛ ويخول 
السلطة امكائية حبس واذلال أى 
إعدام كرامة من تشاء من 
المواطنين دون مساءلة لى حساب 
أو دقاع, ليكون الكل فريسة 
سهلة شهية 
الارهاب! وذلك وذلك [معانا الضف 
وإصرارا عليه حتى يتولد 
الانفجار الذى يبتغيه واضع هذا 
المشروع! ٠‏ إذا لم يكن و 

»# ترى”» يكن واضع 
مشروع هذا القانون مرتكيا بذلك 
الشنعاء؟ 


1 


لكلا 


القد كتبت مقالا منذ 0 عاماً قلت فيه: مالم 


تصديهم القوانين |الطالة 


المستشار أحمد عبد الر. 
محكمة النقض ورئيس يي 

هذه التعديلات الجديدة» سوف تدرسء و: 
تحديد ما هو صحيح منها وما هو شاذ وما 

فقه القانون والدستور؛ وسوف يكون هناك 
5 م كبير ل شأنها؛ لان هذه التعديلات تستخدم 
تعبيرات” جديدة على القانون اللصرى كلارماي 
وغيره. وسوف أقوم بدراستها بمجرا 
قصلي من وزارة اله سسسدل ضمن النشرة 
التشريعية. 


المستشار أحمد اب ري 
النقض وعضو مجلس إدارة 

الح أن كران قا امسق لف جد دن 
0 
ا العثقة 3 بن ولق لاتكون تكون معالجتها ‏ 


0 الاتسلى جللة وتفصي ا وضد 
غيره من القوانين الإستثنائية؛ لانه لا يمكن لاى بلد فى 


العالم أن يتقدم أو ينمو أو يستقر فى ظل هذه القوانين ' 
ومنها: قانون الاشتباه, الطوارى», ومحكمة القيم» | 
وجهاز المدعى العام الاشتراكى: والذى أخذت موافقة 
بعدم الاخذ به من لجنة دستور سنة .151/١‏ 

ان هذه التعديلات كارثة كبرى وإهدار لجميع 
الضمانات اللازمة ل التقاضي. وهذه التعديلات 
سوف تؤدى بالمعتدلين إلى أن يكون 
فالقوانين العادية كافية لمواجهة أية ظا 
أن أحداث العنف مفتعلة وتحركها جهات أجنبية. 
والمشكلة لى هذه 


باطالب بانه بد القبض على !: 
0 
واحدة سواء 


ل قسم الشرطة أو النياية. 


يكن هناك قضاء عادل حر نزيه لا 
أسلطات الحكومة وقادر عل الفصل ف 
حقوق الدفاع 
انون ولا امن 
ولااستقرار 2 0 
إننى لم التق بشخص واحد موافق على هذه 
التعديلات. 


عبد العزيز محمد المحامى ونقيب 
المحامين بالقاهرة: 

إن التجربة قد دلت على أن التصدى للارهاب 
والعنف بالتشريع وحده لا يكفى, لأنه يحمل ل هذه 
الحالة خطورة التصعيد غير الطلوب. وإن فوانية 
الطوارىء والعيب وقسانون محاكم امن الدولة 
والاسلحة والذخائر والتجمهر والاجتماعات وغيرها 
كافية لمواجهة اى احداث أو آية ظاهرة تطرأ على 
جتمع» بل وتزيد. 

إن الترسانة الضخمة من القوانين الاستثنائية 
أصبحت صورة مجسمة للتعسف التشريعى البالغ 
السوء, فهى تشمل كل فعلء بل ومجرد التفكير, وهى 
تعاقب على التحبيذ والتحريض» كما انها تعاقب على 
تكدير الامن العام وبث الشائعات, وتعاقب على مج 
الشروع فل أى امرء وعلى بعض حالات الاعمال 
التحضيرية؛ وتعاقب على الاشتراك بآية صورة». 
وتعاقب على الاتفاقات الجذائية العامة والخاصة, ولا 
تعاقب فقط على استعمال القوة بالفعل, بل تعاقب ' 
متى كان استعمال القوة ملحوظا. وهى تعاقب على , 
التجمهر ولاتسمح بالاجتماع العام إلا بترخيص 
وشروطه وتعاقب على إحراز السلاح حتى ولو كان 
تصل سكين. 


وامام هذه الترسانة من القيود المقننة تتلاشى 
كافة الضمانات اللازمة لدفاع امتهم عن نفسه حتى 
أصبح رجل الشرطة ف أى مجال هو القانون والملك 
المرهوب. وأحذر ل النهاية من العيث بالبقية الضثيلة 
من الضمانات اللازمة للعدالة واحترام القانون 
التو حقوق الإنسان. 

ليم رمضان المحامى: 

ا الجديدة تهدم حريات المواطنين, 
وتفتع الباب لإفشاء أسرارهم التى لا يجوز لاحد أن 
يتعدى عليها سواء كانت حسابات ف البنبوك ا 
تليفونات أو مراسلات, وهو ما يتمارض مع نص 
المادة 4١‏ من الدستور التى تقول: ( إن الحرية 
الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس وفيما 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


عدا حالة التليس لا يجوز القبض عل أحد أو تفتيشه 


ولكن نجد بعد ذلك أن التعديلات الجديدة تضرب 


| بشروط الحبس الاحتيساطى المنصوص عليهاق 
الدستور عرض الحائط, حيث تعطى الحق للشرطة فى 
حبس اللواطن /11 يوم بدون إذن قاض ولا نيابة. 


ستور إذن؟!... 
هذا القانون الجديد مو إرهابى ل حد ذاته, 
ف يقاوم الإرهاب بارهاب مثله. إن رد الفعل 

اك أناسا سوف يحترفون الارهاب كما 
حدث عندما شددت عقوبة الاتجار ل اللخدرات إلى )| 
الاعدام. حيث زادت حالات قتل الضباط رغم انهم 
يؤدون خدمة للمجتمعء ولكن تشديد تحديد توي الى أل 
العكس لانه ليس الوسيلة الصحيحة للعلا 
د. شوقى السيد المحامى المعروقٌ: 
إن معالجة الحالة التى تردى اليها مستوى 
الامن فى البلاد لا تكون بالتشريعات العصبية 
التى تصدر بين لحظة وأخرى. وتستهدف 


تشديد العقوبة والمساس بحريات المواطن. وهذا | 


ا يؤدى إلا إلى مسزيد من الارفاب والعنف 


أن 
السوابق ف كل التشريعات العصبية والجنائية 
على وجه الخصوص تؤكد ذلك كما حدث فى 7 
قضايا التسعير وقضايا أمن الدولة التى 
استهدفت تشديد يد العقويً والساس باجراءات 


وبا ألسبة شرم اتعديلات الأخيرة التى 
أعدت لمواجهة الإر هاب ف إنه فضلا عن 
الإجراءات السريعة العصبية وغير العادية التى 
تمت فى مناقشته؛ فإنه يلاحظ أن عدد النواب 
الذين حضروا المناقتشة -وعلى سبيل المثشال لى 
مجلس الشورى- لم يتعد 8؟ نائباً. 

وكم كنت أود أن تواجه الحإلة الأمنية فى 


البلاد بمناقشة اسبابها لان المسئول عنها هي ٠‏ 


الدولة ل البداية والنهاية, 


وفع سان تلق ف مد الب 


انحراف الشباب وتطرفهم. واذا كانت هناك | 
حالا6 او داح علق وديا لو حتى تمل 0 


ظاهرة فإن معالجتها تشريعيا 
المشرع التأمل. ومزيدا من التأمل للوصول إلى 


المصدر : . 


التاريخ : 


معالجة صحيحة وفعالة:, وبشرط آلا يمس 
الحريات وإجراءات التقاضى حتى لا تكون 
تدا عكسيية. ققخ ا نولك إل شوق 
والعصبية لا تأتى إلا بالعصبية. 

العقوبة لا يمكن أن يأثى بنتيجة؟ 

مواطن فى مصر يؤيد الإرهاب,ء قالكل 


٠‏ الآمن والاستقرارء والدولة هى المسئوا 


ا 
وأعراضهم. 


عبد الحى محمد_خالد يونس 
هانى عماره_عادل البهنساوى 
أحمد عبد المنعم ‏ ليلى عبد الحميد 


شعبان عبد الرحمن 


1545 


لمواجهة الإرهاب. 


: اء, ولمناقشة نفس الموضوع. عقد ممثلو القوى الو. 
التدريس ند, مغلقة على شكل دائرة مستديرة مساء الثلاثاء الم. 


مصطفى أمين. الذى أكد فيه 


وقد فسر الدكتور محمد سليم العوا لجوء الحكومة إلى تعديلات 


الأنظمة الحاكمة إذا ازداد خوفها وفزعها 


طنية والنقابات ونوادى هيثات 
- خلالها المطالبة يجمع 
ان 


إطلاق الحريات هو الحل 


1 يدة فى القوانينء موضحا ان | 
من غضب شعوبها فإنها تلجا إلى شتى الوسائل 


تحجم بها حركة هده الشعوب» وأن اللقصود بهذه التعديلات هو ضرب الحركة السياسية تعاماً' 


السياسى, فجاءت هذه التعديلات لكى 
تمنع نشاط اى حزب أو جمعية أى 


نقابة لاترغب الحكومة فى نشاطهاء , 


ولكى تغلق جميع قنوات التعيير الحر 
عن السرأى وهو ماسيولد الاتفجار 
الذى لايعلم مداه إلا الله. 

وقد طلب الاستاذ الدكتور حمدى 
السيد نقيب الاطباء -قبل مغادرته الندوة. 
التعديلات ‏ من د. العوا طرح ملاحظاته 
على النصوص المقترحة. فقال د. سليم 
العوا: إن المادة »47٠‏ مكرر «ب», تمثل 
قتلاً للنخوة العربية والإسلامية, لانها 
تمنع أى مصرى من المشاركة لى تحرير 
أى قطر عربى أو إسلامى. 

وإن المادة .44» مكرر هبء تعتير , 
وصمة عار فى جبين اجهزة الامن لانها : 
تقول إن الاشياء المصادرة من حق الجهة | 
ألتى ضبطتهاء وهو مايعد تحفيزاً للضياط 


تجعل من حق السلطات به 
تصل إلى درجة تحديد إقامة المتهم لمدة ‏ 
سنوات, هى تكريس للإرهاب والعمل | 
السرى. ١‏ 

وإن المادة التى تتيح للنائب العام | 
الاطلاع على الحساب السرى للعملاء 
بالبنوك هو هدم لفكرة القطاع الخاص من 
اساسهاء وتجعل راس امال يهرب إلى 
الخارج» خاصة وأن قانون سرية 
الحسابات بالبنوك هو لتشجيم 
الاستثمار. 

وإن المادة الخاصة بالاسلحة والذخيرة 


تجعل من أى مسواطن يحمل ولو سكين 
ذاهبا بها إلى منزله عرضة للاعتقال 
والمحاكمة. 
وإن المادة التى تحرم الأحداث من 
المحاكمة أمام اللحاكم الخاصة بهم تمثل 
.انتهاكا للدستور وحقوق الطفلة. 
«المدير الخايب» 


ول كلمته دعا د. عبد النعم آبو الفتوح - 
الآمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب 
- القوى الوطنية المخلصة إلى الاستمرار لل 
العمل والتضحية من أجل 
الشعب, مشيرا إلى أن القوى الجائرة 
والقوانين الظالمة لم تستطع أن تقف يوم .. 
ل طريق المخلصين من أبناء هذا البلد.. 1 

ووصف ابو الفتوح الحكومة بانها مثل 
مدير الشركة «الخايب»» لآن النظام فشل 
ال إدارة شعبه بعد أن فقد شرعيته فى ظل 
حكسة التسلط؛ الذى جعل ابناء الشعب | 
يشعرون بالغربة فى بلادهم. 

وقال ابو الفتوح: إنها لوصمة عار أن | 
يملا النظام سجونه ومعتقلاته بالشرفاء ع 
من أبناء هذا البلد. ا 
«صلابة القضاةء , 

وأكد د. بدر الدين غازى ‏ رئيس ثادى | 
تدريس جامعة القاهرة ‏ على أن التغير لل 
الإجراءات فى ظلل التعديلات الجديدة جمل ‏ 
الإجراء فى حد ذاته عقوبة؛ وهو مايعد 
دليلاً على فشل الحكومة فى تطويع القضاء 
لأمدافها. وإن ال مصر قضاة يتسمون 


لان قسانون الطوارىء اخفق هو وغيره من القوانين الاستثنائية ل منع الاحزاب من نشاطها 


بالصلابة ويحمون صرح العدالة, وهو 
ماكشفت عنه مثات قضايا قلب نظام 
الحكم الملفقة, والتى حكم فيها القضاة 
ببراءة المنهمين. 


0 وأشار غازى إلى كلمة‎ ٠ 


خدمةالمجتمع. 

وعن عوآقب تطبيق قانون الإرهاب» | 
قال: إنه سيحول مصر إلى سجن كبير» | 
وسيحول شوارع ممر إلى ساحات 
للصراع. وآن العواقب ستكون اكثر من ا 


وخيمة ف النهاية, لان اجهزة الامن | 
أصبحت هى الخصم والحكم والجلاد. ‏ | 
واكد د. عبد الحليم مندور ‏ عضو 
اللجنة العليا بحزب الوفد ‏ أن مذه 
التعديلات الجديدة فى حصاد 4٠‏ سنة 
من الإرهاب الذى بدا بالسطو على الحكم , 
بالقوة السلحة, ثم مواجهة الشعب 
بالسلاح بعد الشورة أو ماسمى بالثورة: , 
واشار إلى ان الاحداث الفردية لاتضر , 
بامن المجتمع. أ 
سف ماقم مقنوموكن أ 
نقابة الأطباء ‏ التعديلات الجديدة بانها ' 
تهدم الهدف الاصلل الذى وضعت من 
أجله وهو المحافظ على الاستقرار؛ لأنها | 
سوف تزيد من سلبية المواطن لل تفماعله ' 
مع قضايا وطنه؛ وسوف تخيف روس 
الآموال الوطنية والاجنبية من الاستثمار 
لل مصير. 1 


«تكريس للديكتاتورية» ا 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


وقال المهندس آبو العلا ماضى ‏ عضر 
مجلس نقابة الهندسين إن الطلوب من 
هذه التعديلات الجديدة هر تصفية كل 
القوى الوطنية التى تهدد بقاء االسثولين 
على كراسيهم. وكذلك ماصدر من قوانين 
قبلها كقوانين توظيف الاموال وسوق 
اثال؛ لآن النظام لايريد إيجابية 
ولامشاركة من الشعبء ولايريد له حرية 
ولاتقدم ولائئمية. 

ووصف التعديلات الجديدة بانها 
تكريس للديكتاتورية وتقنين لفلسفة قهر 
السلطة للسيطرة على الشعبء وأنها 
محاولة لوضع 01 مليسون مواطن ف 
المعتقلات. وأشار إلى أن هناك وبدون 
هذه التعديلات 1617 معتقلاً منذ ثلاث 
سنوات يجدد اعتقالهم تلقائب). ويتم 
إخ راج المعتقلين فى الليل من سجن 
استقبال طره حيث يعذبون فى لاظوغل 
وبعلم وتحت سمع وبصير نيابة امن 
الدولة العليا. 

شارك ف الندوة أيضا د. محمود عبد 
المقصود امي عام نقابة الصيادلة» ود. 
محمد عبد الجواد عضو مجلس الثقابة. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات" التاريخ: 


استتكار فقيس من: الشوال.. 


والطلاب.. والمعلمين.. والسائقين 


وعلى الجاذب الشعبى أعرب العمال 
والعلمون والسائقون وبقية قطاعات الشعب 
رفضهم الكامل لهذه القوانين واعتيروها تكبل 


حياتهم بقيود أخطر وتكبث حرياتهم. 
قال مدير أمن سابق ‏ رفض ذكر 
أسمه: 


وجدت بكل قناعة أن مواجهة العنف 
بتشديد العقوبة, لاتجدى ف أغلب 
الاحوال. والبديل هو الحوار, لآن هناك 
فثة لاينفع معها العذف, والتقاهم معها 
يوصلنا إلى حل؛ ومن هنا فإن الرد على 
عنقهم بعنف يشعل الموقف بدلا من حله, 
أما النوع الاخر فهو عنيف لاياتى معه إلا 
العنف وهو حاقد على المجتمع؛ ولذا قإئني 
أرى أن مواجهة العنف ليست مسئولية 
التشريع أو وزارة الداخلية فقط, وإنما 
يظل دور الأزهر والجامع والكنيسة 
والأوقاف.. قائما فى معالجة مشاكل هؤلاء 
الشباب, وعمل التوعية اللازمة, ولذا فأى 
إنسان لايجد فى تطبيق الشريعة الإسلامية 


«من التجارب التى مارستها ف عمل, ٌ 


إل كل خير لان السارق عندما تقطع يده ال : 


ميدان عام سيخاف الجميع ويعيش 
المجتمع فى أمان». 


والقضاء على الفقر والبطالة. ومحاورة كل 
وإعداد خطة تنمية تعيد للدولة 
ا. وللمواطن المصرى الآمل فى أن يجد 
وظيفة ومكانا فى المستشفى». 

عمرو حسين أبو العلا دبلوم نقد 


معناه أن اقع تحت طاظة القانون, 
آفالقانون لم يحدد هذا الاتصال وهو 
مهلهل يجب أن يفسر أكثر». 

أحمد سامى ‏ فنى تركيب بشركة 


المساكن سابقة التجهيز: 


«القاتون يعطى غطرسة اكبر للامن 
والقرصة لإرهاب الشعب. وجعل الشرطة 
عصا فى أيدى الدكومة لإرهاب المواطن» 
ويصبح أسمه القانون الإرهابى. وليس 
قانون مكافحة الإرهاب». 
محمد عبد الرحمن ‏ عامل بأفران 
الحديد والصلب: 

٠‏ القانون سوف يزيد بحر الدماء, 
ويجعل من مصر لبنان آخر. الحوار هو 
لفة الديمقراطية. ويجب على الدولة بكل 
اجهزتها معرفة اسباب ما يحدث وعلأجه 
بالطرق السليمة التى تضمن سلامة 


لشي يكل الأعود هتدشى تعام .ولأ 
.جودة تمشى قمام.. 
بيذ فيه زعا ولا مجرمييت 70707 أ 
ول القانون الجديد هتبقي مصيبة من 
الممكن أن يتهمنى رجل شرطة إذا اختلفت 
معه بأننى أهدد السلا الاجتماعي!.. ! 
وساعتها بعدما كانت مخالفة يبقى سجن 
والعيال تتشرد وتبقى مصيبة». 


المحامون والمحاسبون: 
100 توفيق مسلم بكليسة زرامة 
الأزهر: 


هذه التعديلات تمثل امتدادا رأسها | * 


لقانون الملوارىء وهى تقبيد لحركة 
الشباب وللراى الاخر المعارض؛ ومزيد 
من كبت الحريات وإطلاق يد السلطات.. 
والعلاج هو الاهتمام بالشباب واستثمار 
جهوده فى أشياء تفيد البلد وإفساح المجال 
للجماعات الرائدة ف تنوير الشعب 
وتوعيته لانه لااحديريد تخريب يلده. ‏ | 
* محمود على محاسب: 

إن جميع إأفراد الشعب يمقتسون 
الإرهاب بكافة صوره ويعملون على 
محاربته. ولكن محاربة الإرهاب لا تكرن 
بإصدار قانون يتيح للسلطة التنفيذية 
اصلاحيات اكبر ممآ هو مقاح لها الان» 
وهو ما تستطيع به القضاء على أحداث 
العنق والإرهاب. 


عن طره 


ة للإرفاب تكرن 


المراجهة 
0 الحوار» وإقسران 


القانون الذى يصدر معائجة هذه الأحداث 
غير صادر كرد فعل ول حالة غضب أن 
حماس وتتيجة خوف من الاجهزة ' 


العمال: 
سعد الدين طه . شركة سيجال: 


وكلمة الإرهاب فضفاضة وتشمل كل من 
ترى الحكومة انه ضدها. 

حتى اننا كمال _لو عارضنا قانون 
قطاع الأعمال ممكن أن يعد ذلك إرهابا 
باعتبار انها سياسة الدولة. 

كما الغى القانون الجديد مبدا إسلاميا 
فريداء وهو الجهاد عندما يمع أى مواطنٍ 
من الالتحاق بالقوات ا مسلحة لآية دولة 
بدون إذن الحكومة. 
عبد الهادى تساج الدين_الخزف 


نحن 
ما هى الخوابط التى سوق 
بحيث لا يصبح القازون وسيلة للبطش 


1 
القانون الجديد فرصة للحكومة , 
للقبض على كل صاحب كلمة وراى حرء ١‏ 


ا 
ا 
ا 


بالآبرياء؟! 
مونحن كعمال مقدمون على مرحلة 

مختلفة, وإذا طالبنا بحقوق العمال.. فما 
هو السلاح الذى نستخدمه فى ذلك؟؟ 

هل الاعتصسام السلمى والاضراب 
سوف يكون إرهابا؟؟ وماذا لى تجمهر 
عدد من الناس أمام مخبز احتجاجا على 
سوء الرغيف أو تعنت صاحب الخبز.. 
هل هذا أيضا يعد إرهابا؟؟ 

كما اننى أعترض على لول فترة 
الاعتقال لأتها سوف يصاحبها تعذيب 
للمتهم و: منه اعترافات تحت تاثير 
الضضرب وكل أنواع التهديد. 

المعلمون والطلبة 
* عمرو عبد الكريم .. علوم 

سياسية بتجارة أسيوط : 

التعديلات القانونية هى تعديلات 
إرهابية مخالفة للدستور وتفنن الطابع 
البوليسى لنظام الرئيس ميارك. وهى 
شهادة على الإفلاس الذريع الذى يواجهه 
نظامنا المستبد المنتهك لحقوق الإنسان .. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


والغريب أن التعديلات تحمى بصورة يهدد أمن المواطنيذ فهر يهدد أمن الدولة». 


مبالغة إرهاب الافراد ضد الدولة. وإننى 
أتساءل أين المواد التى تحمى الافرا دمي 
إرهاب الدولة, وتوقف سلخانات التعذيب. 
وانتهاكات حقوق الإنسان المصرى والتى 
أكدتها منظمات دولية؛ وأحكام قضائية. 


* طارق السنوسى .. كلية دار 


العلوم: 

إن هدف قانون الإرهاب هو القضاء 
على التيار الإسلامى اللعتدلء وليس 
المتشدد وتجريم أى وطنى حر يطالب 
بنهضة مصر وتقدمها ورقيهاء وبالطبع 
فإن القاتون سيتم تطبيقه على الحركة 
الطلابية لرصد رموزهاء والتنكيل بهم 

3 اء الوطن من الإدلاء بارائهم 
فى قضايا مجتمعهم. 

ء ين إبرا سين بر مد .. مدرس بمدرسة 


ا بالدولة 
والنظام السياسى. خاصة ممارسات 
أجهزة أمنها القمعية , وأن أخطر شىء فى 
هذه التعديلات هو تجريم الفكر والرأى, 
وهذا القانون وضع اضرب وواد صحيفة 
«الشعب» خساصة بعد أن أصبحت. 
الصسحيفة المعارضة الوحيد: 
انتقادات حقيقية كاشفة لفساد النظام. . 


سعاد إبراهيم - طالبة: 


لج لدو ل يت 


للتلير رقادة لاك وف لين لا يمون سو 
الكلمة كوسيلة للتحاور وهم المستهدفون ل 


3 ان 
تجحت فى فرضه فلن تنجح ل تطبيقه وقبل أن 


ناهد سعيد - طالبة 

٠‏ قانون الارهاب موجه للشعب لفرض 
مسزيد من القمع والكبت ولن يضير إلا 
المواطن العادى وتحن لا ندرى مدى 
خطورة هذا القانون فسوف يآرتب عليه 
مشاكل سياسية اخرى مستقبلا 


مقيد: 3 
«من الواضع ان هذا القانون فصل على 
مقاس الحركة الإسلامية السياسية ل 
2 لس 


مقصوداً به ذ 
السوابق وإلا قفي القانون العادى من 
الردعهم وإذا كان القانون يشدر 
لب عن عل سي 
بدون ترخيص فنحن نؤيده؛ أما إذا كان 
اللستهدف منه إرهاب كل من يحمل رايأ 
أو فكراً معارضا للحكومة فنحن نرفضه 
وندينه». 


إنور الهدى محمد - بكالوريوس 


ها شد ميذا تشديد العقوبة القانونية 
كرد فعل مباشر فالمطلوب هو التعامل مع 
جذور المشكلة وازالتها اولاً مثل البطالة 
غ الفكرى والتى ليس لها علا 
بمثل هذه القرانين لا | 


جه خلس از 
يتعدى 


وم ا 7 
حنان حسن تنخ - سكسرتيره 
بإحدى الشركات: ١‏ 

«إذا طبقت الشريعة الإسلامية فلن نمر 

الظروف ولابد من وضوح التعامل». 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الشيخ محمود فايد 
وكيل الجمصسية الشرعية: 
7 . 3 
التاريخ يعيد نفسه 
7 . 
والح ل فى قوانين الله 

القوانين الجديدة تذكرنى بواقعة من مقالات الكوثرى, حيث ذكر الحافظ 0 
بو شامة المقدسى أن نور الدين الشهيد لما ولى الحكم كانت البلاد على أسوا 1 
حالة من جميع النواحى؛ ففكر عقلاء الأمة فيما يجب عمله للإصلاح» وحفظ 
الامن والنظام, ورأوا أنه لاتكفى أحكام الشرع لقمع المجرمين وأنه لابد من , 
الأخذ بأحكام قاسية سياسية حتى يستتب الأمن» ورجوا من الشيخ عمر 
الموصلى - وكان شيخا لنور الدين قبل توليه الحكم وموضع ثفته أن يكتب 
الملك نورالدين يوضيه بهذا ففعل, فلما قرأ املك هذه التوصية كتب على ظهرٍ 

|] الورقة «حاشا ان افعل هذاء ولن اجازى أحداً بجرم لم يثبت ثبوتا | | 

شرعياء ولن اتهاون ف عقوبة مجرم ثبت جرمه ثبوتاً شرعياء وإلا كنت 
كمن يفضل عقله على علم الله وشرعه, ولولم يكن هذا الشرع كافي] 
لإصلاح شئون العداد مابعث الله به خاتم رسله». واعاد الورقة إلى 
الشيخ فبكى بكاءً مرأء وقال: كنت أنا أولى بهذاء وتاب من توصيته, ولزم 
الملك شرع الله فصلحت البلاد واستتب الأمن حتى قالوا: لو سافرت 
امراة حسناء وحدها ومعها أثمن الجواهر من اقصى البلاد إلى اقصاها 
مامسها أحد بسوء فى عرض أو مال. 

وإننى أنبه الحكومة ‏ بكل صراحة وقوة إلى أن مانحن فيه من فتن | | 
ومحنة وخوف واضطراب بسبب إعراضها عن قوانين الله وهى | 
محجوزة عندها فى الأدراج بشهادة الإمام الأكبر. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


عبد الغفار عزيز 

أشارت جماعة «ندوة العلماء» الناطقة بلسان علماء الأزهر فق بيان لها 
إلى أن هذه القوانين الجديدة تكميم للافواه, وقتل للحريات, ومصادرة كل 
صوت ينادى بالحق, ويدافع عن الواجب. وأكد د. عبد الغفار عزيز 
-رئيس «الندوة»- أن التشريعات الجديدة جاءت مخالفة للشريعة 
الإسلامية, حيث إنها تتعارض مع مبدأ المساواة الذى اقرته الشريعة, 
وقال: إن تلك التشريعات هدفها ضرب التيار الإسلامى فقط, بالإضافة 
إلى تطبيقها على اصحاب الفكر والدعاةء وكل من ترى الدولة أن رآية يؤيد 
وجهة نظر الجماعات الإسلامية. وتساءل د. عزيز اذا لاتطبق تلك 
التشريعات الجديدة على المتطرفين فكريا من غير الإسلاميين مثل: فؤاد 
زكرياء وعلى المسئولين الذين اصدروا تعليمات بطبع كتسب ومقالات د. 
فرج فودة» وألتى تحتوى على تطرف واضح ومحاربة لله ولرسوله. 

وتساءل د. عزيز قائلا: لماذا لم تعرض التشريعات الجديدة على لجنة 
من علماء الأزهر المتخصصين, حتى تاتى موافقة للشريعة, والتى أعلنت 
الدولة فى دستورها الالتزام بها. 

وقال د.عزيز إن العلماء والدعاة سيؤدون واجبهم رغم التضييق» 
وسيعلنون كلمة الحق جريثة واضحة:؛ مهما تكلفوا/ ومهما وضعت 
أمامهم تشريعات غير إسلامية. 


3 التاريخ : لجع على ع همد 


ادك 
5 "انفرجى ياآزمة 58 
الناس.. والإرهاب. 
. والطوار كع 
وأيام القهر ‏ 
مجلس الشعب «بصم» على 


اخطر تعديلات غير غير دستورية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات" التاريخ: 


111111000 
وقعت الواقعة.. وف لمح البصر وافق مجلس الشعب على أخطر قوانين 
يصدرها النظام منذ نصف قرن من الزمان.. ولم تأخذ هذه القوانين حقها من 
النقاش, مثلما تأخذ ‏ مثلا ‏ اتفاقيات منح تنظيم الأسرة» وهذا يؤكد مجددا ما 
سبق أن حذرنا منه من أن هذا المجلس لا يمثل شعب مصر.. فقد جاء هزيلا 
«لييصم بالعشرة» للنظام على كل ما يريد!! وفى نفس الوقت صم السادة الحكام 
اذائهم عما حذر منه رجال القضاء وفقهاء القانون وقادة الرأى والقيادات 

السياسية والنقابية وعلماء الإسلام» وهم يمثلون جميعا مصر بكل طبقاتها. 
نعم صموا اذانهم وسسدروا فى غيهم وأاصدروا قانونهم.. ورغم فعلتهم 


الشنعاء.. إلا أننا اعذارا إلى الله وأداء للأمانة ما زلنا- وسنظل ‏ نتصدى لهذه 
القوانين المعيبة؛ ونفتح صفحاتنا لكل القوى السياسية والشعبية لكى ترفض 
بكل قوة هذا الظلم البواح.. وكلنا فى شتى الأححوال يقين بأن مع العسر يسرا.. 
وأن المكر السىء لا يحيق إلا بأهله 


«بصم» مجلس الشعب على أخطر تعديلات قانونية, كما أوردتها الحكومة, 


وكما اصر عليها رجل العصا الفليظة اللواء عبد 


الحليم موسى - وزير الداخلية - 


|. دون تعديل أو تبديل ذى معني! وهى التعديلات التى تستهدف باسم القضاء على 
و 


الإرهاب ‏ تجريع الفكر 


آربة كل صاحب راى وفرض الوصاية الكاملة على 


الشعب المصرى من خلال الاسلوب البوليسى المطلق» أو كما عبر عن ذلك احد رجالا 
القانون تحويل مصر إلى دولة بوليسية. بينما عبر عن هذا المعنى قانوني آخر 
مقوله: ان التعديلات التى تم التصديق عليها «تقنين للتعذيب والإرهاب الحكومى 
ضد الشعب», 


إجراءات هزلية 
وقد اتبع المجلس سلسلة من الإجراءات 
الهزلية لتمرير هذه التعديلات دون أن 
تكون هناك فرصة لأحد بالوقوف ل وجه 
هذه التعديلات. وبدات هذه الإجراءات فى 
اجتماعات 


وعدم إبلاغهم بموعد انعقادها حتى 


الختداين الحصول عل موائقة نينقية عل . 


مشروع القانون ل غيبة هؤلاء النواب 

واكد القطب الناصرى البارز ضياء 
الدين دأودء أن أمانة اللجنة تعودت على ان 
ترسل له تلغراقات على جميع عناوينه 
بالقامرة وخارجها لإبلاغه يموعد 
اجتماعات اللجنة. ولكنها تجاهلته عند 
مناقشة 


التشريعية بعشرة نواب فقط 


بين كل أعضاء المجلس من بينهم | من 
تواب الحزب الوطني! 
؟ نائبا يرفضون | ) 
وقد اضطر 7 نائبا إلى إرسال مذكرة. 
مكتوية برفضهم للقانون بعد أن أغلق 
باب الكلام فى الموضوع وإعلان موافقة 
المجلس عليه دون أن تتمكن اغلبيتهم من , 
الكلام؛ وهم: ضياء الدين داوود ‏ فاروق ١‏ 
متولى ‏ محمود زينهم ‏ كمال خالد- 
توفيق زغلول ‏ عبد المتعم المليمي- | 
الرفاعى حمادة ‏ محمد العباسى ‏ جلال / 
غريب_على بصل ‏ محمد السنديونى- 
رفعت يشير محمد غائم عبد الكريم | 


- عبد اللاه محمد البدرشينى أحمد طه- | 


١ النوا‎ 

- رئيسة اللجنة ‏ يذلك هنا الامر 
من مهام آمانة اللجنة: وأنها سقطت سهوا 
يسبب ضيق الوقت الذى أعد ميه التعرير. 
وعندما بدا اللجلس صباح الثلاثاء 

الماضى مناقشة التعديلات القانونية 
الخطيرة تع حشد جميع النواب لحضور 
الجلسة الصباحية: غير ان ذلك لم يكن 


للمشاركة فى مناقشة جادة حول : 
- دستورية هذه التعديلات من عدمهاء 


.ولكن تبين أن هذا الحشد كان هدفه 


وقد آصيب الجميع - نوابا وصحفيين- 
عندما أعلن د. فتحى 
ئيس مجلس _إغ لاق باب 

اللناقشة حول الموضوع فل نفس الج 
ودون أن يتحدث سوى 15 نائبا فقط من 


فكرىالجزان ‏ 8 8 
بالإضافة إلى تواب التجمع خالد محبى 
الدين البدرى فرغل لطفي واكد 
مختار جمعة محمد عبد العزيز شعبان. 

تقنين للتعذيب! 

وق إطار سرده للاسياب التى دفعته | 
إلى رفض القانون كله؛ اكد كمال خالد أن 
القانون غير دستورى ويصطدم بالعديد 
من مواد الدستور. فالمادة الأولى من 
الدستور تنص على أن النظام السياسى 
ديمقراطى. بيتما قأنون الإرهاب يعطى 
صلاحيات واسعة لرجال البوليس ' 
يهدمون بها الديمقراطية. ١:‏ 

والمادةٌ الشانية تتص على ان الشريعة 
الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع, 
كما ان القانون مخالف للمواد4؛ و٠‏ 
و8» من الدستور قيما يتعلق بتكافؤٌ 
الفرص والمساواة وحقوق الإنسان, 
ومخالف للمولد 47. ولا و4 و/1٠7‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


و4١٠7‏ فيما يتعلق بحرية الصحافة 
والصحفيين ومخال ف اللمادة 64 فيما 
تعلق بمق الاجتماع وللمادة 15 الترى 
تنص على خضوع الدولة كلبا لنقاتون. 
واضاف كمال خائد: ان القاتون 


بصورته التي تمت المواققه عليها تقنيز . 


للتعذيب. وإهدار لحقوق الإنسان. 
وعندما حدث هياج ف القاعة وعلت 
الاحتجاجات من جانب نواب الحزب 


الوطني. صاح كمال خالد: نعم تقنين ١‏ 
للتعذيب؛ وهذا ما ساقوله فق المحكمة 
الدستورية عند الطعن فى دستورية 
القانون. ووجه كلامه إلى النواب 
المعترضين على مقولته: إن النص على ان 
يكون للشرطة حق احتجاز المواطن عشرة 
أيام كاملة قبل عرضه على الذ 

رهيب, والحقيقة ان مايحدث الان ‏ قيل ! 
العمل بقانون الإرهاب ‏ أنه يتم احتجاز 
المتهمين فى أقسام الشرطة ومقار مباحث 
أمن الدولة شهورا قبل عرضهم على 
النيابة؛ هذا يحدث رغم أن قانون 


فور القبض عليهم؛ ولكن الجديد فى قانون 
الإرهاب أنه يضفى الصفة القانونية 
تصرفات خاطئة للشرطة. إنه 
ليست فتنة 

وأضاف النائب: أن مصر لدب 
فتنة طائفية, ولكنهم يريدو, 
والمطلوب ضرب الوحدة الوطنية, لآن من ؛ 
مصلحة العدو الايماء أن فى مصر فتنة 
طائفية. 

وقال ان القانون يعطى الشرطة حق 
مصادرة الممتلكات الشخصية للمتهمين 
وهو تدرخص شديد من جانب الداخلية. 
كيف يستولى الضباط على الاجهزة 


“0غ 


المصدر : 


الكهربائية وغيرها مما يجدونه فى شقة 
المتهم؟!. 


ووجه الثائب كلامه إلى فتحى سرور, 
الذى شعر بحرج شديد, ولم يستطع الرد 
عندما قال له: هل هناك شىء فق القانون 
الجنائى وان تإستاذ جنائى: هل هناك 
شىء اسمه «تحفظ».إن مأصور الضبط 
القضائي ‏ هو بالمداسبة قد يكون مجرد 


مع 
فكيف يسا انون حق احتجان اب 
ثم /اأيا. غمدي إن لاز ٠‏ يتحفظ 


أطلقواحري ا اب 
أما النائب فكرى الجزار فقد اكد ان 
القانون لن يقضي على الإرهاب, بل إن 
سيزيد النار اشتعالا؛ لانه يز 
المجتمع. وقال: إذا كان القانون يستهدف 
اصرة |0 
فتنة طائفية, وهذه الكلمة مرفوضة من 
المسلمين والمسيحيين على السواء. أما إذا 
كان قد صدر بعد تكرار حوادث 
الاغتيا 
والكلام للنائي - أن الا: 
لن تتوقف إلا إذا اعترة الحكومة بالتيار 
٠الإسلامى,‏ وبأنه جزء لايتجزأ من نسيح 
العمل الوطنى. ني الأكد ان استبعاة 
التيار الإسلامى من العمل السياسى 1 
سبب لانتشار ظواهر العنف ف المجتمع. 
وطالب فكرى الجزار بتشكيل لجنة 
تقصى حقائق من مجلس الشعب لتقصى 
الدوافع السياسية والاقتصادية لانتشار 
.ظواهر العنف» لان المسألة ليست أمنية 
افقط. 


وقال النائب إننى أخاف على نفسى من 
هذا القانون الذى يستخدم فى تعريف 
الإرهاب عبارات فضفاضة مثل: «حماية 
السلام الاجتماعي» و«الوحدة الوطنية, 
وهي عبارات يمكن أن تطول أى أحد. 

وختم النائب كلمته بمطالبة رئيس 

الجمهورية بتعيين نائب مدنى له. 

2010111 


التاريخ : 


؟ من قانون مواد القانون» لانها 
صدرت بمناسبة اغتيال إحدى 
الشخصيات العامة. 
واضاف: أنه لايمكن أن تنتهز الحكومة 
فرصة تغليظ العقوبة ف جرائم الإرهاب 
المزعوم وتغلظ العقوبة فى أمور أخرى لا 
علاقة لها بالإرهاب! 
ووجه ضياء داود حديثه إلى رئيس 


قالمناصب لاتدوم. وأنا اذكرك من الان 
حتى ينتفى عنك عذر عدم العلم! 

واضاف النائب عن نفسه: لقد كنت 
مسئولا فى يوم من الاسام وأمصدرت 
القانون الذى طبق على فيما بعد ! 

وشرح مبررات رفضه للمشروع قائلا: 
إنه يخالف المادة 4١‏ من الدستور, لأنه 
يسمب اختصاصات قاضى التحقيق, 
ويعطيها للبوليس دون ضرورة. 

ونبه النائب رئيس المجلس إلى أنه قال 
فى كتبه القانوتية, عن مواد مشابهة لمواد 
قانون الإرهاب» انها كلام مطاط. وقال: 
إننا لسنا فى حاجة إلى تشريع, لآن قانون 
الطوارىء يعطى الداخلية الحق فى حبس 
المتهمين إلى ما شاء الله. وإن ما يحدث فى 
الوافع اكثر من هذا. ‏ - 

وختم ضياء داوود كلمته بالقول: 

إننى لا أوافق على قانون يلتفٍب حول 
عنقى فل يوم ما. 


- 


ان 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ:. ١‏ مر 0991 


موسى يهدد ويتوعد 

وطوال الجلسة التى وافق فيها المجلس 
على مشروع القانون من حيث المبداء جلس 
اللواء عبد الطيم موسى متجهما ومتبرما 
من النواب, لدرجة أنه هاج على أحدهم 
لمجرد أنه يقدم إليه أحد طلبات أبناء 
دائرته؛ وقام بالانسحاب من الجلسة,. 
وحتئ عندما أعاده وكيل المجلس د. عبد 
الأحد جمال الدين, فقد ظل الوزير طوال 
جلسات مناقشة القانون فى حالة توتر. 

وتبين آن اهم أسباب هذا التوترء هو 
تمسك د. فوزية عبد الستار-رئيسة 
اللجنة بضرورة حذف بعض 
النصوص التى تعطى صسلاحيات مطلقة 
للشرطة؛ بما يهدم آية ضمانات قانونية 
المحاكمة المتهمين. 

وقد تم احتواء هذا الخلاف فى اجتماع 
مساء الاربعاءء ضم رئيس المجلس» 
وكمال الشاذلى؛ ووذيرى العسدل 
والداخلية, ود. فوزية عبد الستار حيث 
أصر الوزير على بقاء هذه النصوص؛ وهو 
ماحدث بالقعل!! 

فإذا كان الوزير يهدد ويتوعد قبل 
صدور القانون, فماذا يفعل بنا بعد 
التصديق عليه؟ وبعد أن يتم إطلاق يده 
ليفعل مايشاء؟ 

وإذا كان الدكتور فتحى سرورء وهو 
استاذ قانون جنائي» قد عجز عن الرد على 


فلمصلحة من يصدر هذا القانون؟! 

وهل تشويه واحد من أخطر 
القوانين الصرية, وهو قانون 
العقوبات بمثل هذه التعديلات 
الشائهة, سوف يقضى على الإرهاب 
حقا آم يزيده؟! 

أسظة ستجيب عنها الأيام القادمة 


المصدر : ا ا 


أساتذة جامعة القاهرة ' 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


4 نائبا يعترضون على قانون الارهاب 
إعترض 74 نائبا على تعديلات الحكومة لقانون الاجراءات والعقويات الجنائية 
لمكافحة الارهاب وهم : 1 
خالد محيى الدين ولطفى واكك والبدرى فرغلى ومحمد عبد العزيز شعبان ومختار 
جمعة واحمد رق الملاح وضياء الدين داود ومحمود زينهم ومحمد البدرشيتى ومحمد . 
السنديونى واحمد طه ورفعت بشير وجلال غريب وتوفيق زغلول ومحمد غانم وابراهيم 
عبادة وعبد المتعم العليمى ومحمد العباسى وقاروق متولى وعل بصل والرفاعى حمادة - 
وعبد الكريم عبد اللاه - وطنى ‏ كما تحفظ فكرى الجزار ‏ مستقل ‏ على مشروع + 


قانون لارهاب _ ْ 


والجامعات الخاصة 
قْ المناقشات حول الجامعات الخاصة : 
لطفى واكد يحذر من التمويل الأجنبى للجامعات وتجاهل مصبار 
الكفاءة والجفس ١‏ ش 
ضياء الدين داود ؛ الجامعة الخاصة تقضى 


للنشر اماد الصحفية والمعلومات 


الجيل الو احد وستتهى من 
الفرص القائم على العقل وااجته 
وستفتح الاب للتمايز حسب 
القدرات المالبة وحذر واكد ف كلمته 
بإسم الهيئة البرلمانية للتجمع من 
خطورة التمويل الاجنبسى 
للجامعات الخاصبة والذى سيفرض 
قيودا على الثقافة المصرية ويشكل 
خطورة على العقل المصرى . 

ورغم هدوء الجلسة التى انتهت 
| بالموافقة على إنشاء الجامعة 
٠‏ الاهلبة رغم اعتراض ١4‏ عضوا من 


للجامعات المصرية التى تشسكل 
عقل ووجدان شباب مصر . 


ونبه لطفى واكد 
نواب التجمع - الى خطورة تجاهل معابير 


| الجهد والكفا «اليحل محلها معاييد‎ ٠ 


. القدرة المالية ٠ف‏ التعليم 


ول ها شندهية الحكومة من أن 
الجامعات الخاصة ستوفر تخصصات 
علمية حديثة ونادرة فى كافة المجالات 
تساءل لطفى كيف ستتمكن الجامعة 
الخاصة من توفير تلك التكاليف البافظة 
لتحقيق هذه المهام العظيمة والتى تتجاوز 
قدرات وامكائيات القطاع الخاص ودلل 
على ذلك بجامعة هارفارد والتى يتم تمويلها -' 
من 21 ات وخريجى الجامعة الاثرياء أ 
ورغم ذلك تحصل الجامعة على اعائة سنوية 
من الحكرمة الامريكية تبلغ ١9‏ /زمن 


المتحدث باسم' : 


٠‏ والقضية الاساسية ان أموا 


ميزانيتهاالتغطية نفقاتها . 
سسا 
وأوضع وأكد أن قيام المشروع يتطلب 

تمويلا أجنبيا ضهخما حتى 
الاستمراردضيفا ناك اويل يتم ! 
الا اذاجنى ثمار ما سيدقعه . 
وحذر واكد من مخاطر الأريباح 7 

السياسية التى سيسعى اليها !| 

الاجنبي من وراء تمويله لانشاء الجامعة 
الخاصة والتى سيعمل منخلالها للتائير ! 
ساسسسشسة 


على العقول وفسرض قيود على التقافة 
المصرية 

واستطرد لطفى واكد ان التمسويل 
الأجنبى سيتوقف لو تدخلت الحكومة فى 
تحديد توجهات الجامعة واختلقت بهامع 
اهداف الأجانب الممولين وهو ماسيؤدي 
الى ان تتحول الجامعة الأهلية الى جامعة 
هيكلية بلا موارد مما سيضطر السدولة 
الدعمها حتى لاتتوقف أوتنهار . 

ودعالطفى واكد الحكومة الى ان تقوم 
بتمويل الجامعات المصرية القائمة 
لاحتياجها الشديد للأموال لاستكمال 
النقص ف صفوفها بدلامن الاتجاه لتمويل 
جامعة خاصة . 

وكان كمال الشاذى زعيم ١!‏ 'غلبية . قد 
أوضع ان الجامعة الخاصة لاتتعارض مع 
الدستور الذى ينص على مجانية التعليم ل 
مؤستيات ولايمنع قيام تعليم خاص مبواز 


التاريخ : 


1 


ويبنما اكد الشاذلى ان الجامعات " 


الاهلية ستلغى سفر الطلاب المصزيين 
للخارج للالتحاق بالجامعات الأجذبية نفى 
وزير التعليم د .حسين كامل بهاء الدين 
ذلك وقال ان الطلاب العصريين سيلتحقون 
بالجامعات فى الخارج حتى فى ظل وجود 
الجامعات المصرية ٠‏ 

وأكدد . طلبة عويضة وطنى ‏ 


ان | 
الجامعة الخاصة لن تسد الأبواب الخلفية 


لسفر طلاب مصرللالتحاق بالجامعات فى 
الخارج . 
وهاجم عويضة من ينتقد الجامعات 


' المصرية وقال بعد تجرية 4١‏ عاما 


فجامعاتنا على أعلى مستوى من الكفاءة 
الها محندودة ١‏ 
بالقرض المطلوب لتمويل ١‏ 

وترقية مستواها . مؤكدا على 
الجامعات المصرية لمانا تقر ة على 


و 
على انشاء الجامعة الأهلية فقد طالب 


والعجز فى صفوف هيئة التدريس 
بالجامعات المصررية القانمة . 

وكشف ضياء الدين داود ‏ ناصرى ‏ 
فى كلمته عن التناقض والتضضارب ف كلام 
الوزراء ونواب الوطنى المؤيدين للمشبوع ,| 
حيث اكد وزير التعطيم انهالن تكون جامعة "| 
للفاشلين بيتما يو الثواب تلسيسهاحتي ٠|‏ 
تستوعب الطلاب الذين لم يحققوا مجاميع | 


وحذر من خطورة سحب تك الجامعات 
للاساتذة العاملين بالجامعات القائمة 
مضيفا ان ذلك يعنى اغراء الاساتذة 


مغرية ميتبقى للفقراء جامعة فقيرة فى هينة 
التدريس والامكانيات 
واكد ضسياء ان المشروع يقفى على 
تكافز الفرص القانم على الجهد السذاتي 
والامكانيات العقلية ويعطى لاصحاب 
الاموال امكانيات التعليم المميز 
بآموالهم 
مساق التتعيدات 


وهاجم د 


-وطنى - وزير الاقتصاد الأسبق مشروع 


الجامعة الأهلية معبرا عن عدم ارتياحه 
وتخوفه من نصوصه مؤكدا ان التعليم 
الجامعى اساسا للقادرين علميا وليس 
ماليا . 

واشار السعيد الى المناغ الذى يصدر 
فيه القانون واصفا اياه بالقلق وان القانون 
جاء ليعكس ذلك المناخ غير المريع مؤكدا 
ان الجامعات الخاصة ستقبل غير القادرين 
علميا والذين لن يحصلوا على اماكن 
بالجامعات الاخرى وهو مايتعارض مع 
الضوابط التى اشار اليها وزير التعليم من 
اشراف الدولة على الجامغات الخاصة 
واحترام تكافز الفرص وقمر القبول فيها 
على الفاشلين القادرين ماليا . 

واعترض كمال الشاذلى على وضع حد 
ادنى للقبول فى الجامعات الخاصة واقترح 
الغاء شرط الحصول على 19 للالتحاق ؟ 
بالجامعة وشاركه فى هذا الاقتراع كمال . 
خالد ومحمد ابو سديرة وقالوا ان . 
امتحانات الثانوية العامة تعبيرا | 
دقيقا عن كفاءة الطالب بينما عارض 
الاقتراح كل من د . حمدى السيد وحسن 
جبريل وحسين الصيرق وقالوا أن عسدم 
وضع حد أدنى للقبول سيجعلها جامعة ! 
للفاشلين كما طالبوا بالنص على ان يسكون 
٠‏ / من طلابها من المصريين حتسى 
لاتتحول الى جامعة اجنبية ودافع د . 
حسين كامل بهاء الدين عن رجال الأعمال 
المصريين وصفهم بالحرص على دعم 
التعليم وقال لاداعى لانتقاد ايناء القادرين 
لأنهم جميقا اولاد مصر . 

وطالب د ١‏ عاطف صدقى رئيس 
الوزراء بإلغاء النص الخاص بعدم خضوع 
الجامعات الخاصة ومراجعة اية 
جهة حكومية واستند رئيس الوزراء ل طلبه 
الى احتمال قيام الحكومة بدعم هذه 
الجامعات ولابد للحكومة ان تراقب على 


|ماتنفقه . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


لجيجب إلى رديه ددم مدر يدير در جد ماهر ره 


يدع ميت 
ضر عسوم ج سم سويز خرصي تبر لوجسيز روجهم 6 سمو 


: وم (كتجمس مي 


التاريخ : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


اكد خالد محيي اللدين ان رفض 
التجمع لتعديل قانون الاجراءات 
الجنائية انصس على مقترحات الحكومة 
وليس على مبد أ مقاومة الارهاب 

واوضح رئيس الهيئة البرلمانية 
للتجميع ان مشروع الحكومة يقدم 
خدمات جليلة للارهاب من خلال عباراته 
الفضفاضة وعدم تقديمه لتعريف محدد 
للارهاب وهو ما سيؤثر على النشساط 
السياسى للاحزاب ويفتح الباب لثمو 
الارهاب ف غيبة الاحزاب .. 

وانتقد الخلط فى القانون بين العمل 
الارهابي والاحتجاج السلمى وطالب 


,_ 
أحد التقلم من قرارات وطالب بضوورة 
انون بما بك 


تشاط الجمافيد يحذرا ل محر ا 
للدفاع عن مصالحها ولقمة عيشها . 

وثان خا محيى الدين قد استهد 

يضوم الذى نناقشته الان 

اون العقأوبات والاجراءات 


الارهاب ومقاومته وهو م وضوع فى غاية , 


الاهمية , 


واكد على ان ممثلى الهيئة البرلمانية , 
للتجمع يريدون للارهاب أن ينتهي وان يتم 0 


القضاء عليه وان تستعيد الدولة هيبتها 
وسيطرتها على هؤلاء وان تقف الدولة بكل 
قوتها لانهاء هذا الامرلانه حماية لنا أ 
جميعا . 


واستطرد خالد كنا فؤيد تعديل | 


العقوبات وت اننا ايضا نهتم بحق 
الاغلبية الساحقة من المواطنين الذين 
يريدون أن ؛ 


بهذا التحرك لكنهم يريدون التعبير عن 
رأيهم بطرق مختلفة : 


واستطرد قائلا : ان المادة 47 تعتبر' 
احتلال الاماكن العامة والخاصة عملا 
ارهابيا اى ان اى تحرك سلمى او اعتصام 
ا وإراب يعد عملا ارهانيا . 


كوا ويجتمعوا سلميا : 


المصرية الان تسمح لهم : 


وطالب خالد بأن يكون تعريف الارهاب 
واضحا فى ان المقصود منه هو العمل 
المسلح وضرب مثالا باستخدام السلاح فى 
ارتكاب اعمال اجرامية اواعمال تحضيرية 
لجرائم بناء على اتفاق مسبق بين متى 


بقصد ارهاب المجتمع او بعض اقفراده ِ 


وحملهم على اتخاذ مواقف او القبول 
بحالات المبادىء الدستورية 
الاساسية والنظام الاجتماعي او حقوق 
الانسان . 


كما انتقد خالد الخلطق القانون بين ”' 


العمل الارهابي والعمل الاحتجاجي 
السلمى حيث نصت المادة 11 ان كل من 
روج بالقول او بالفعل او بالكتابة او 
ابةوسائل اخرى.يقع تحت طائلة الاتهام 
بالارهاب وهوما يدفع كل من يعمل بالنضال 
السلمي ويؤمن بالديمقراطية الى التخوف 
من تأثير ذلك على العمل السياسى . 

وحذر خالد من انغياب العمل السياسى 
والحزب يفتح الباب للارهاب وصدور 

انون بهذه الطريق يعنى ترويع المؤمنين 
بالحزبية ويؤثر على نشاطهم .. 

وابدى خالد اعتراضه على حق مامور 
الضبط القضائى فى استدعاء كل من يسعي 
الانشاء جمعية 4 أهداف وتساعل من 
يستطيع أن يقول أن تلك الاهداف تعمل على 
تعطيل الدستور او معاد اته وانما سيكون 
الامر محل استنتاج ودلائل وليس يقينا .. 

وحول السلطة الممنوحة لماأمورى 
الضبط القضائى اشار خالد الى خطورة تلك 
الصلاحيات التى تتيع لهم استدعاء 


المواطنين يدعوى ان هدفهم تعطيل ‏ | 


الدستور او معاداته وفقا لاستنتا 


| شخصية للماموروليس لوجود اتهامات او ' 


نصوص محددة .. 

مسمس ب 
وطالب بضرورة احكام نصوص مواد 

القانون لتقترب من الاوضاع التى تضمن ,. 

صون الحريات العامة , وتوفيرحق المتهم . 

فى التظلم من قرار مامور الضبط بحيسه 

على غرار القوانين التى تحكم عمل النيابة 


' يحفرخالد أن اتدوسع ف استخدام‎ ١ 
نصوص متشددة تجاه الحريات يقدم!‎ 
خدمة جليلة للارهاب ويساهم فى نموه‎ 
* وانتهى الرفض الهيئة البرلمانية لحزب‎ 
الأشجعة للمشروع وليس لمقاومة الارماب‎ 


داود رئيس الحرب الناصرى ان ا مادة 
٠‏ 7 ممن القانون تتعارض مع المادة 


وإتهم ضياء داود مشروع القانون 
بإضعاف الضمانات التى وضعها 
الدستور , مؤكدا على ادانته للارهاب 
ورفضه له , ول ذات الوقت رفضه 
الموافقة على قانون مرن يسهل التلاعب 
قيه , 


وحذر ضياء من التشريعات التى 
يجرى إعدادها وفقا للمناسبات فيتم 
صياغتها باعصاب ملتهبة وعواطف ' 


امتهم . 

وأشاد الغول بعكومة عاطف صدقى 
التى قدمت المشروع بقانون ايمانا منها 
بوجوب حماية المواطنين من عصف 
شرذمة قليلة ضلت طريقها السوى . ' 

النائب فكرى الجزار شيغ 
المستقلين ‏ كان له رأى مختلف ٠‏ فقد 
شدد على ان الاغتيالات وعمليات 
الارماب لن يرنقها قانين أو تغليظ 

٠‏ ولكن اعتراف الدولة بالتيار 

الس ومتخة الشركة 0 0 

انون وحذر ار أن المشروع 
المقترح من الحكومة . غل يد 
حينما وضع بين خيارين إما العقوية ل + 
البراعة ٠‏ وطالب بتشديد العقوية مع 
الحفاظ على اتسانية المواطن , 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ:. 


وناشد الجزار الرئيس مبارك » ان 
تكون فترة رئاسته الحالية هى الآخيرة , 
وطالبه .ان يعين نائبا له من بين 
المدنيين . 


وحول مناقشات مواد القانون , اك 
لطفى واكد تجمع على ان الكتابة والقول 
والسراى لايجوز معاملتها معاملة ' 


تور وطالب 
الشاذلى بأن تكون مدة التحفظ 74 ساعة 
ولاتزيد على إسبوع ٠‏ وللنيابة العامة لن 
تاذن بالقبض على المتهم لمدة لاتزيد على 
ليام . 
ورغم الضجة التى أثارها الأعضاء 
تأييدا للدكتورة فوزية عبد الستار , إلا 
أن مساندة د . عاطف صدقى رئيس ١‏ 
الوزراء لكمال الشاذئى رجحت من كفته , ١‏ 
وآيد الاعضاء اقتراح الشاذلى بحبس 
المتهم اسبوعا دون عرضه على النيابة . * 
5 / 


- الاممبس سال 


الس ...ل 3 ةا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات يخ 11 ايد 1991 


سادت حالة من الاستياء فى الأحزاب 
والنقابات عقب صدور قانون مكافحة 
الارهاب واعلن رؤساء وممثلو الاحزاب 


والنقابات المهنية رفضهم للقانون بكل 
اشكاله وقالوا ان القانون صدر لتقييد 
حرية المواطن المصرى والقضاء على مبا 


1 من الحريات العامة . لانه يخالف 1 
أبسط اللوائح الدستورية فى كل القوانين 
العالمية وحتى القانون المصرى نفسه . 


وأكد ممثلو الاحراب والنقابات في 
المؤتمر الذى عقد بنقابة المحامين أن 
بنود القبانون غير محددة المعالم 


ويصعب فهمها . واعتبروه جريمة فى حق 
المواطنين” . واعتبروه جريمة ف حق 


© عن البسار المصرى قال أحمد نبيل 
الهلالى : أن القانون عدوان سافر على 
حقوق الانسان ولابد ان يفسرز إرهابا 
جديدا .لان لايمكن القضاء على الارهاب 
بقمع وارهاب جديدين .فعندما أصدرت 
بريطانيا قانون لمكافحة ارهاب الجيش 
الأحمر السرى الابرلندى ...لم تتوقف 
عملياته بل وصلت إلى مشارف العاصمة 


الندن 

وأضاف, أنه للقفضاء على الارهاب 
والعنف لاب من على ارهاب الدولة. | 
0 تار : 


بينما قال ممثل لاخو ن 
سيف الاسلام حسن البذا إنه نكسة 
للحريات العامة ويدل على فشل الحكومة 
لاقي على مدى عدر سلوات ل مكاح . 
الارها, ذ أن عملت بقانؤن الطوارىء . ك اغية 

5 م ليا أبراهيم شكرى 


لسلس ابص سح 
متابعة : 


عبداللطيف وهبة 


الحليم مندورمن 
آمل لم 
حتى الآن . 
وأشار أن الدولة بالغت لل القىا: 


وأكد أنه عدوان على الحريات رتقيين 
الحركة الاحزاب وبه تمصيع مصر دولة 
بوليسية مائة ف الماثة . 
والأكاديميون والاطباء 
والصيادلة يسسرفضون 


التعهل : إن القانون ماهر إلا خسطرة فى 
إتجاه تحاول الحكومة نهجه وهو السيظرة 
على الشعب وتقييد حريته . ويضاف إلى 
مصاف القوانين التى تسىء إلى سمعة --5 ات ا 
مصر ..مثل انون الطوارىء الذى فرضه ٠‏ وال نقابة الاطياء عقدت ندوة مغلقة 
السادات منذ عشر سنوا بمازال ماري انتقد فيهسا رجسال القانون واسات. 
ي و 000 ًُ 


وكارثة 


81306 دوي اع 


طَليْمَ 


الجامعات قاثون الارهاب وحذروا من ١‏ 
خطررة تطبيقه على امن واسستقرار مص أ 
وتهديده لمسيرة الإصلاح الاقتصادى 00 

وقال د . محمد سليم العوا : ان 
صدور يعد تقنينا لسلاجرام , 

إثة اد الحصريين بسالحد 
وحذرمن تحول الشارع المصرى الى أماكن 
اللعنف والقتال . واشار ان زيادة مدة 
الحيس الى لا ايام نقض لكل الأعراف 
والعواثيق الدولية . ويتعارض مع العقسد 
الدول للطفرلة رويهدر اتفاقية حماية 
الطفل ألتى قدمتها مصر للامم المتحدة 
ووقعت عليها حرم رئيس الجمهورية . 

وحذر المشاركون مسن التسأثيرا 
النفسية والاجتماعية للتعديلات الجديدة | 
وتهديده للتجمعات السياسية ومنع 
أعضائها من التردد عل مقارها ..وبهذه 
السياسة يتم تحريل نصف المجتمع الى 
افراد سلبيين والنصف الآخر الى العنق أ 
والتطرف 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


واكد اعضاء همهة تدريس جامعة * 


القاهرة أنه لابد من العودة الى القوانين 
العادية ورقع قا. ن الطوارى» الذى برو 
تحته الشعب منذ عشرات السنين بصورة 
اشبه مستمرة . 


وقال اعضاء هيئة التدريس فى بيان 


وزعوه عقب صدور القانون ان مصر كلها 


ترفض الارهاب والعدوان على الحرمات 

والحقوق بأى صور: 

الوطنية والمساواة والحرية .. واذا وقعت 

أحداث اوطرأت مشكلات فلا ينبغى ان 
زيادة القيود القانونية وتشديد 


وذكروا ان النصوص المقترحة مبالغ 
فيها الى حد يجالى متطلبات الصياغة 
«القائوثية ويفتج بساب التاويل المسرف 


والعدوان على الحرية ويجرم القسانون 
الجديد حرية التعبير بالقول او الكتابة على 
نحولم تعهده مصر من قبل . 

وتساعل اعضاء هيئة التدريس هل 


يعلم صناع هذه القواعد الارهابية ما يجلبة 


القانون على مصر ؟ 

ويبدو ان واضعى هذه القيود قد نسوا 
مكامة مص الريادية فجرموا كل الاتصال 
بأى هيئة اومنظمة خارج مص ولولم يكن 
نشاطها موجهاالعصر 
التحرير الفلسطينية وماذا عن ضحايا 
البوسنة والهسرسك والصومال ؟ قمصر 
اليست دولة ف طرف العالم . 

كما اصن ت نقابة الصياذلة بيانا آخر 

انون الارهاب وقال البيان ان 

التعديلات جاءت كرد فعل سوف يؤدى الى 
مزيد من العنف والتطرف . 


اذا عن منظمة " 


1 


ص 


: 


للنشر والذد مات الصحفية والمعلومات التاريع:.. “كسيد أيو..عكة.. 
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للنشر والخدمات الصحفية والععلومات 


التاريخ : 


شهدت اللجنة الدستورية بمجلس الشعب مناقشات حامية 
أثناء إدخال بعض التعديلات على قانون العقوبات .. وكذلك 
اثناء مناقشة تلك التعديلات مع الاعضاء داخل قاعة 
المجلس .. لمواجهة الإرهاب الذى رؤى ضرورة علحة له .. 
لتجريم كل من تسول له نفسه . أى عمل إجرامى يرهب به 
المجتمع .. من اجل حماية امن الوطن والمواطنين . 


والحقيقة أقول .. إن الماقشات 
الخاصة بالتعديل .. لم تمر هكذا 
بيساطة كا يتصورها البعضى .. بل 
واجهت الكثير من الاعتراضات .. 
واختلاف الآراء . . متها من يرى .. 
إن القانون بصورته الحالية ملترم 
بتطبين مواده التى جاءت فيه .. 
والبعض الآخر يرى ضرورة التعديل 
لتغليظ العقوبة . . بينما هناك آخرون 
يرفضون التعديل . . ويعتبرونه قيدا 
على الحريات بحجة إنه يمكن أن يؤثر 
على سلوك الأفراد المالمين أو الأفراد 
العاديين . 

فى الوقت الذى أكد وزير المدل 
المستشار فاروق سيف الئصر.. ان 
التمديلات ضرورة ملحة المواجهة 
الجرائم الإرهابية . . بل تتطلب المزيد 
من الجهود لمواجهة كل ما يقع نحت 
لافتة الإرهاب , 

وإن كان فى هذا التعديل لايمس 
نصوص الدمتور .. ولا يقلل من 
شأنه . . وإنما الظروف تتطلب التدخل 
التشريمى فى مجال التجسريم 
والعقاب . . 

فى الوقت نفه أكدت اللجنة 
الدستورية بالمجلس والتى ترأسها 
د. فوزية عبدالتار.. إن 
التعديلات التى أدخلت عل قانون 
العقوبات ما هى إلا مجموعة مواد 
مغلظة تقف فى وجه الإرهاب وقت 
تطبيق أحكام هذا القانون لتجريم أى 


عمل فردى أو جماعى بهدف الإخلال 
بالنظام العام . . أو تعريض صلامة 
الججيم وأمنه للخطر إذا ما أستخدم 
ضده أية قوة إرهابية . 

وكان من أهم ما أثبر فى تلك 
المثاقشات ما قاله الدكتور عاطف 
صدتى والذى كان منفعلاً بشدة لما كان: 
يسمعه من آراء غالفة لروح القانون . 

قال محذراً : ياجماعة الضرورات 
تبيح المحظورات . . نحن بصدد خطر 
يهدد أمن وسلامة المجتمع .. نحن 
أمام أنراد مهمتهم قلب نظام الحكومة | 
بالإرهماب.. وتخريب البلد 

ثم هدأ قليلا وقال : إن الحكومة 
عندما تقدمت بهذا المشروع . . تقدمت , 
به بأقل ما يمكن من التعديلات اللازمة 
والضرورية المواجهة هذا الوضع 
الخطير . . لذلك . . يجب أن نضع فى 
اعتبارنا .. أن الوضع خطير.. 
ويجب مواجهة قوى الإرهاب 
والتطرف . . 1 

أما اللين يقولون .. إن هنا | 
الف للدستور.. فهذا مفهوم ' 
خاطىء . . لآن المخالفة أو الاعهام . . 
لايحدث إلا إذا ما كنا فى مواجهة 
جريمة غير عادية كالذى يحدث الآن . . : 
من . وتقول الشرائع إن , 
الفرورات تبيح المحظورات .. 1 
وفروها كيا تشامون ؛ . 

كبا كاتث هناك آراء مثيرة .. 
وتخالفة للواقع .. نما اضطر وزير 


المدل إلى تصحيح تلك الآراء 
والمقاهيم فقال 

نحن رفض الإرهاب ويرفضه 
معنا كل مواطن تخلص يعيش على 
أرض معبر بأكل من خيرها . . ويتمتع 
بدفتها . . ويجتمى بأمنها . . وإن ما 
جئنا به من تعديلات فى مواد 
القانون . . لا يخالف الدستور فنحن 
صائعو القوانين ونعلم بأيها أصلح 
لنا.. وبللك جاءت التعديلات 
مراعية لأحكام الدستور . 

لكن الثىء الذى أحب أن ألفت 
إليه الأنظار وأؤكده للمجلس أننا أمام 
إرهابيين موجهين من الخارج وتمويلهم 
أيضاً من هناك . . ولذلك جاء ضمن 
التعديلات نص يسمح بالكشف عن 
حسابات هؤلاء الإرهابيين .. وهذا 
نص ضرورى .. إذن نحن لم نمس 
القانون إلا بنصوص نحتاجها الأوضاع 
الجديدة التى نواجهها اليوم . . وبالثالى 
لم نصدر قانوناً مستقلاً . . وإما أدخلنا 
ما نحتاجه من تعديلات دخلت ضمن 
قانون العقوبات . . وهذا مفخرة لنا 
ولصر , . 

أيضاً كانت من بين الآراء المؤيدة 
اللقانون د . حمدى اليد الذى أكد 
على ضرورة تغليظ العقوبة لأى عمل 
إرهاى . . لأنه آن الأوان لمواجهة كل 


صور الإرهاب بالردع . 

أيضاً : أكد 52 الشائل 
الهيئة البرمائية للحزب الوطنى . 
أامية هذه التعديلات .. وقال 7 
ضرورة ملحة لمواجهة وسايرة 
الأحداث والتطورات التى نعيشها 


اليوم . . وهذه حقيقة .. فقد حدث 


مؤخراً وخلال السنوات الماضية عدة 
جرائم غربية على متمعنا . . ولذلك 
كان لابد من تلك التعديلات .. 
لتمكنا من مواجهة الإرهاب . 

وم تكن كل ادا مؤيدة . بل 


حرية الذكر ولميدة - 
العوية جات بصورة ماع ها . 
عما يؤدى إلى ثنيجة عكسية .. ومن 
الأفضل أن تكون العقوبة متمشية مع 
الجرم نفسه حتى لا يضار به المواطئون 
المسالمون الذين يريدون أن اعبات 
أيهم يوماً بالتجاج سلمى 

ونقول : ثىء يع . إنه 
لايمكن معاقبة فرد قام مثلا بتزوير 
جواز سفر من أجل لقمة العيش .. 
بأشخاص أو بمجموعات قاموا بنسجيل 
أسباء مزورة لإخفاء شخصياتهم 
الإرهابية بيدف إلحاق ضرر بالجتمع 
وتطبق عليهم عقوبة هذا الشخص 
0 

. . حسم الأمر الدكتور فتحى 

سرور رئيس المجلس برأى قاطع 
وقال : لا جريمة بدون قصد جنائى . . 
ومن المعروف أن د . سرور من أوائل 


رجان القانون فى مصر فى القانون , 


الجنائى . 


وفى التهاية نقول : فعلاً كان من | 


الضرورى إدخال تلك التعديلات 
الملحة عل قانون العقوبات كبا رأت 
الحكومة . . وانه آن الأوان لتغليظ 
العقوية لاية مصر وأمنها ورجانا 
وأبنائها من الإرهابيين الذين يريدون. 
أن يحكموا مصر بالحديد والثار... 
ولس بالشريعة والقانون .. ل] 


١ 


| وجاء الدرس من الجزائر !! 
بقلم ؛ صبدالعز يز محمد المهاميى 


كنا ندرك ان الحكومة ستضرب عرض الحائط, بكل المخلوف وبكل الأرام 
والانتقادات التى قدمناها مع الكثيرين , حول قانون الارهاب الذى تخفى لي صيغة 
تعديلات فل قائون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية . كنا ندرك ذلك لان 
الحكومة لاتابه بأى راى آخر , ولا تسمع الا لنفسها , ول ذات الوقت , فانها حكومة 
باتت من فرط اخطائها , تخاف حتى من خبالها ومن هبة النسيم من حولها !! هى 
تخاف وترتعد , ولا تطمئن الا وهراوة الطوارىء ف يد , وقانون الارهاب فل اليد 
فيه كل الاسباب التى تؤدى الى: سيادة العنف 

ترعى وتمند حتى تمسك بعلابسها !! واذا كانت 

على نلسها وعلى الناس فل قانون الارهاب » 

لكل لفتة ونامة ؛ فائها قد التفتت وبعمد 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


تزايدت أخيرا فل كل انتخاب , حيث يفرض البلطجية دائما ارهابهم على الناحبين , 
بل وعلى لجان الانتخاب ذأتها تحت بصر الشرطة ونظرها , بل هى 
تغض الطرف عنه إل ابتسام . والغرد: ن ذلك دائما لحساب الحرّب الحاكم 
وحده ؛ حتى يتسلل تحت القبة الفاسدون وتجار المخدرات !! وترجع اهمية ذلك , 
أنه يمس فل الصميم تشكيل مجلس التشريع والرقابة على كل اعمال الحكومة 
والمؤسسات , فلماذا لم تضع الحكومة السنية . هذه الحالة ضمن صور الارهاب 
وتعاقب عليه بالمفلظ من العقاب !! كما بأتى كل الفساد من الاتجار بالوظيفة إل كل 
مواقعها . سواء كانت إل الحكومة لو فى قطاع الأعمال !! وياتى ايضا من الاتجار 
بالموقع والصفة . سواء إل البرلمان لو المجالس المحلية وغير ذلك من مجالس !! ولا 
يتدخل القانون الا فى حالة التلبس بمعناه الواسع , اى بعد ان يكون الفاس وقع ال 
الراس . فى حين ان هنك قانونا يكاد يكون منسيا . هو قانون الكسب غير المشروع 
والشهير بقانون من اين لك هذا !! لم لا تقدم الحكومة السنية على تعديل نصوصه , 
بحيث بحبط بكل الأشخاص والصور وتغلظ العقوبة وتبسر الاجراءات ل جرائم هذا ' 
القانون !! لم لاتسال الحكومة موظفيها على كل المستودات , كيف حالهم عندما 
دخلوا , المع اد لس 0 


هيات أ عامل مع الصشرمة ال كوم الثال باولا الصبي ليك بتفليظ 
العقاب فل مثل هذه الحالات فحسب , بفرض التشفى والانتقام ‏ فلنا إمنون 
بان العلاج الوقائى خبر ل كل الأحوال من كل علاج جراحى !! ومن هنا ٠ ٠‏ فان هنك 
أبوابا واسعة للشر والفساد مفتوحة على مصراعيها دائما . فلم لا تبادر الحكومة 
السنية ومجلس شعبها الجاهز دائما . الى الغاء قوانين التفويض المشهورة , والتى 
اتتجدد عام وراء عام ٠‏ ؛ والتى كان مبرر وضعها هو الاستعداد للحرب . وما عاد لها 
مبرر الآن 


لم لا تبادر الحكومة السنية وهى التى اثبتت الشطرة ٠‏ الى النظر وفحص 
ومناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسيات + ٠‏ والتى يقدمها عن كل الوزارات 
والشركات والهيئات والمؤسسات وغيرها ‏ بدلا من ان تأتى هذه التقارير لتحبس 
حبسا فل الادراج والخزائن !! ان الفساد هو الارهاب , وهو سبب كل العنف الذى 
يتصاعد . والفساد اصبح مؤسسة قوية مرهوبة الجانب , له مستوباته والباته 
التى لاتنتج الا فسادا وارهابا !! ولم تتعلم الحكومة من التجارب والخبرات الا ان . 
الرئيس الجزائرى محمد بو ضياف قد واح وقتل عندما قترب م مؤسسة الفسد ل 


اا موي وب و مك جر جرد عومجم وعجر مج 
رتوايين ترا زا 15" 

0 من رضيدها 
احريزادد ا المعارين ]تين اادزاننا 


ل لعلو لين سناد 
: مجر ١‏ متعم كبزع تبر جر 6 
ااتمودنيل وعد ب 6و ل عورد عتجس اجرمعم 
ص عسو ممم ل ع يم ومن #وصسم جهة 6 6 مكو موي 


1 


الك 
: 


التاريخ : 


جد لجنيس بواجي مجو جر جوجة 6و6 * مع و دعو خب ١‏ كو خسم 
صككم 
جم جوت عير عو جتب وكير صر وكيم كن «را20 
| سس برس يبب © لوص لجار عكر 0 
يباكم 


اجن ع مجنم عر بجر وض 
- موت (رزما) مص سم 
مي معي برع ١‏ حيو صوي ليور كوج ١‏ خبخج مير : كتى ‏ عص © 2160/6 
انكندسين) وي ممص ع ل عصرم ١ل‏ حا ا ل ار 
تريس اأنشيها لدم ١‏ جم نج )جر اك ا عكر 
الاغطدا ا سادر ين نان ادريقديف .أناذاديية التفشين 


مسي مم سي يبي 1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


1 ا 
الدول و 557 
قوة الدولة ٠‏ فان القوانين تكون قليلة , 
ولذلك فان مذهب الاسلام ؛ فى هذا الصدد 
معروف, وهو عدم الاكثار من 
التشريعات . ولهذا ايضا ؛ قال سبحانه 
وتعالى : 9يا ايها الذين امنوا لا تسالوا 
عن اشياء ان ثبد لكم تسؤكم» . 

قلت : ما المعنى ؟ 

قال : المعنى نفهمه من واقعة للخليقة 
الراشد . عمر بن الخطاب . حين جاءه 
رجل يسال , فاجابه عمر عما سال , لم 
اساله عمر : حدث ما تسال عنه ؟ 

قال الرجل : لم يحدث ولكنى اسال عن 
شىء خطر فل بالى !! وقد ضربه عمر بدرته 
الشهيرة , لانه فعل ذلك . 

وخلاصة القول . ان ما يحدث فى مصر 
'الآن , مما لا يتفق مع طبيعتها السمحة ٠‏ 

0 ايخها , هو امر عارذ 

اج لي ريف 
العقابية , 


© بما تواجهه ؟ 


© مواجهته الحقيقية . لا تكون بغير . 


محاربة البطالة ٠‏ التى استشرت للظروف 
التي التى تعرقها ٠‏ ففى جو البطالة الذى 
٠‏ تُفرخ جميع مظاهر الانحراف . 
نعرف ان ظاهرة البطالة فر 
٠ 2‏ ولبست مقصورة على مصرا 
اعتقد ايضا ان مواجهة هزه 
الظروك . بمكن ان يتحقق بفير الالتجاء 
الى سلاح قانون العقوبات . الحل الامثل , 
هو ايجاد فرص عمل حقيقية , لكل قادر 
عليه ٠‏ ولدينا كثير من المشروعات ٠‏ يمكن 
تنفيذها وامتصاص حماس الشباب بها , 
وهو امر ليس بالمستحيل إل نظرى . 
© وهل تعتقد ان المسالة ؛ اقتصادية 
خالصة ؟ 
©© سوف اضرب لك مثلا .. كبت من 
اوائل المصربين الذين دخلوا المانيا. ف 
اعقب الحرب العالمية الثانية . وشاهدت 


هيها دمارا لايتصوره عقل . لانه كان إل 
مخطط الحلفاء , ان يعيدوا المانيا دولة 
.زراعية . ثم زرتها بعد الزيارة الآولى بفترة 
اقصيرة , ففوجئت بدولة كاملة , وكانها لم 
تتعرض لخراب . وما ابديت دهشتى لمن 
بيده الامر إل ذلك الوقت , واظنه كان 
المسئول الأول عن المانيا . قال مبتسما . ان 
الصناعة صانع ولبست مصنعا . لقد 
استولى الحلفاء على مصانعنا التى لم 
تحطمها الحرب ٠‏ ولكننا انشانا 
جديدة على احدث ما تكون الصناعة . وقد 
قبل العمال ان يعملوا . مع ارجاء تقاض 
ا كبير من اجورهم ٠‏ حتى تننج 
نع وتحقق لهم ما ارادوا , واصبحت 
ليا وله السساعية الأول و لور 


© ولكن فل مواجهة العنف . الظروف 


ال كل بلاد ! 

الولايات المتحدة , التى تعتير 

العالم . فالاحداث التى وقعت 0 

اع لع قاطعة الدلاثة ٠‏ ولهذا 
ا 

البطقة ٠‏ لأني 1 بضرورة محاربة 


وما يحدث إل أيطاليا , من عنف ايض , 
الدلالة . يات 


© قلت : وماذا يتخذ العنف عندنا . قناعا 
دينيا ؟ 


© © قال : الحق أن الدين الاسلامى برىء 
كل البراءة من العنف . بل ان العو 
الاسلامية حين بدات ,. 


ولهذا ايضا. قالت العرب طالب 
القوت ما تعدى. واوقف عمر بن . 
الخطاب , عقوباس قطع يد السارق إل ' 
عام المجاعة : 
واعود لاؤكد ؛ بان الاصلاح الحقيقى , 
لنفوس وعقول هؤلاء الشباب ؛ لا يمكن 
ابدا بغير الاصلاح الاقتصادى . 5 
© قلت : ولكن الدولة . لا تزال تلجا - 
حين الاصلاح ‏ الى الأمن قبل الاقتص' ؟ 


©© قال : اختلف معك , فكل منصف اى 
ان الدولة تفعل ما تستطيع في © “إلى 
الاصلاح الاقتصادى . فلقد دخلت عصر 


سلسلة حروب مع اسرائيل , تكلفت مالا 
يمكن حصره من الخسائر ٠‏ وتعطلت 
مرافقنا , وكان لا بد , لكى تسترد مصر 
انفاسها ,' ان تعيد البنية الاساسية . 
ومن الانصاف ان نذكر. ان جهدها ل | 
هذا المجال , قد حقق الكثير . اننا نذكر 
أسقاط الديون العسكرية , لدى الولايات 
المتحدة ٠‏ والديون العربية بالكامل , 
و00 من الديون المستحقة للدول 
الاوروبية . ولولا كل ذلك لحدث انهبار 
شديد فل اقتصاد مصر . 

ولكن المعركة لا تزال طويلة, 
ومستمرة . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ:.. 


عقوم انون الأرهاب ولكن ! ا 


لف ٠‏ التعديلات ' 


هه فسن المشروحسة | 


سات انب ١‏ بتسيرن عستا 
صندى تتدريي . منسدا | 
أساليب . الهوار أسنتين 'واهتمت !' 
بس مسو يعنصير : السردع:! 
القوةا 000١00‏ أوقتلج ايلب 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


©» اطلت علينا 
التعديلات .الجديدة 
بقانون العقوبات 
والاجراءات الجنائية 
محاولة الحد من هذا 
الخطر الزاحف ”الأرهاب" 
بشتى صوره. وهو ما 
اتجه اليه المشرع فى 
الآونة الأآخيرة من إجراء 
بعض التعديلات او تقديم 
مشروع قوانين جديدة 
لبعض الظواهر التى 
استحدثت لي الشارع 
المصرى :. ' 1 


المصدر : . 


التاريخ : 


© وقد اتجهت التعديلات 
الجديدة فى معالجة الارهاب . الى 
تحديد مفهومه أولا والوسائل التى 
يلجا إليها . والغاية التى يسعى 
لبلوغها والآثار المترتبة عليه ثم 
جاء التجريم ليشمل كل من يؤسس 
أو ينظم إدارة او جمعية أو جماعة 
بغرض تعطيل احكام الدستور او 
منع إحدى السلطات العامة من 
ممارسة اعمالها او الاعتداء على 
الحرية الشخصية لمواطن . ايضا 
استعمال الارهاب لاجبار شخص 
على الانضمام لجماعة ما. وكان 
تغليظ العقوبة من نصيب من يؤدى 
دورا قياديا فى التنظيمات الأرهابية 
وتاتى قواعد الاعفاء من العقاب أو 
تخفيفه فى حالات ابلاغ الجانى أو 
اعترافه . 


© وفيما يتعلق بسرية حسابات 
البنوك . فقد خول المشروع للنائب 
العام لو من يفوضه من المحامين 
العامين سلطة الامر مباشسرة 
بالكشف عن الحسابات والاطلاع 
على من تشير اليه اصابع الاتهام 


© وهكذا نجد ان المشروع قام 
بتغطية جوائب الظاهرة وإحتوائها 


قانونيا . اما الجوائب الاخرى التى ٠‏ 


تحل حلولا جذرية لابد وان ترعاها 
المؤسسات الأخرى لاأنها بغير 
حاجة لقوانين . 

وبعيدا عما دار من مناقشات 
تحت قبة البرلمان .. نستعرض اراء 
أعضاء مجلسى الشعب والشورى .٠‏ 


لنتعرف على كيفية مساعدة القانون 


على تطبيق مواده. والادوار 
المشفة الى يجب أن يقوم ب كل 


لايغنى عن شرعية الوسيلة 


© بداية يتحدث المستشار 
”فاروق سيف النصر" قائلا .. 
التعديلات المطروحة بالقانون كانت 
تدرس منذ حوالى سنتين من خلال 
لجنة ضمت رجال القضاء والنيابة 
واساتذة من كليات الحقوق ورجال 
الدين والاعلام والامن القومى . 
والقانون لم يكن وليد الساعة او رد 
فعل لحدث معين. وقد اكدت 
التعديلات على عنصر الردع » ٠‏ 
وفتحت باب التوبة لمن ينفصل عن ' 
الجماعة الارهابية او يبلغ قبل | 
وقوع الجرائم بالاضافة الى أنه ' 
حدد القواعد التى تكفل سرعة 
الفصل فى هذه القضليا من خلال 
محاكم مركزية للنظر فيها .. 


© واود ان تؤكد آنْ هذا نتاج 
مراجعة شاملة لملف الارهاب فى ' 
ممير بكل ابعاده وصوره والذى 
لوحظ منه استمالة عقول بعض 
الشباب واستمرار العنف والقوة ٠‏ 
وفرض الآراء بالقوة والاعتداء على 
الارواح ورجال السلطة . ٍ 

©» وهل مواد القائون لم تكن 
تشمل هذه الجرائم ؟ : 


© قانون العقوبات والاجراءات . | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


الجنائية لم يكن لها تعامل صريح 
مع جرائم الارهاب . ولم تخصها 
بقواعد عقابية . ولذلك كان لابد من 
افراد المسار لها نظرا لخطورتها 
ومشروع القانون اوجب على نفسه 
احترام الدستور واعد وفقا نقاعدة 
"ان قبل الغاية لايغنى عن شرعية 
الوسيلة" . وعموما فإن الحل 
التشريعى لمواجهة حالات الازهاب 
إسهام فى حل المشكلة وليس حلا 
نهائيا ولايعنى القضاء المبرم عليه 
لآن هناك اسبابا كثيرة ‏ اجثماعية , 
سياسية , إقتصادية ٠‏ أمنية , 
قانونية ‏ لها أيضا دورها .. 

© ويرى المهندس “إسماعيل 
الجمال" عضو مجلس الشورى 
”دائرة الصف" .. أن متلبعة 
واهتمام المواطنين بصدور مثل 
هذه التعديلات واتفاق كل مؤسسى 
الاحزاب السياسية والمستقلين رغم 
بعض المناقشات الساخنة وهى 
لصائح القانون . هذا الاهتمام 
والاتفاق اكد أنه جاء فى وقته 
والامل ان تؤدى هذه المؤسسات 
الاخرى. “تربوية ٠‏ دينية .. الخ" 
دورها دعما لتطبيق: الوقاية لافراد 


إتجاقد» 


. آم العلوم السياسية 
وعضو مجلس. الشعب .. التعامل 
مع البشر بصفة عامة إما بالقوة او 
القانون . قانون العقوبات قائم على 
اقوة القانون . وجهة نظرى . لن 
القانون ليس حلا لكل جذور 
المشكلة لكنه مطلوب . المشكلة لها 
آبعادها المختلفة . لابد من محلولة 
اسثيعاب العناصر المتلفة وهذا 
يحتاج لجهد كبير للاستيعاب بفتح 
باب حوار , جسور ثقة ونستمر فيه 
بتنشئة سياسية سليمة وهذه 


. بحاجة لجهود مختلفة من الاسرة » 


المسجد , المدرسة , لابد أن تعلم 
أن الجميع شركاء فى الدولة وحتي 
تكون هناك شركة على اسس قوية 
لابد من التعامل معا على اساس أن 
الرؤية سليمة . فالقوة لو القهر 
الايبصلج كسيسشة دائمة .. فى 


الحالاث التى لاتجدى معها هذه ' 


الاساين لابد من القوة وهى مازالت 


«المجتمع » ,' والعقاب بالقانون لمن 8 


بخرج عن الشرعية . واعتقد . ان 
فتح باب التوبة من المسائل التى 
تخدم القضية وتؤكد على حسن 
النوايا . وان القانون يسعى دائما 
لتحقيق العدالة وإعطاء الفرصة 
للممارسة السليمة .. 


الادارة بالازمات 


© وتقول اد/ "حورية 


0 راقملة هابطة_وبدون . 


...1..9...لمعاص...1991 


سبب . لاتوجد دولة بها مثل هذه 
الظاهرة . محاولة بحث المشكلة من 
بخلال اجراء استبيان مثلا لآن كثيرا 
من الناس غير ارهابيين لكنهم ' 
ساخطين » غير راضين . نظريين 
أكثر . علينا أن نعرفهم ونقدم لهم 
حقيقة ٠‏ الآمر ونبصرهم بابعاد 
المشكلة . فالتفهم الحقيقى للاسلام 
وروحه تشمله وسائل الاستيعاب . 
"الأمر بفمعروف والنهى عن 
المنكر"” من اسس الاسلام , والامر 
لابد أن يكون بالمعروف ولبس 
القوة . والرسول ”صلى الله عليه . 
وسلم” لم يكن عنيفا او منفرا وإلا 
ما التف حوله كل هؤلاء .. فلنبتعد 
عن العلاج بالصدمات للمشاكل 
الحميقة . لابد من سياسة مستمرة 
للقضاء على العنف وعلينا ان نعلم 
اطفالنا الرضع . أن العنف لايصلج 
كسياسية دائمة .. 

© وتستطرد الدكتورة حورية 


والافراد بما فيهم الجصاعات 
المتطرفة . وان يتم توضيح ذلك' 
حتى إذا لجات الشرطة للقوة فهى | 
قوة القانون ولصائح الجميع ٠.‏ , 
ا وفى مجال التوعية ةل 


للنشر والندقات الصحفية والمعلو مات 


| المستشار فاروق سيف / 
النصر وزيرٍ العدل ' | 


ان أيعرف ان الاتجاه الحديث في 
التعامل بين الدول المختلفة الادارة 
مالازمات” لاخاحة للتدخل المباشر 
من جائب دولة 'هى شئون” ذولة 
اخرى تحقيقا لمضالحها . ولقن ؛ 
هناك إدارة بألازمات بمعنى تصدير 
الازمات الداخلية المستمرة ..  .‏ 
- © ماهى أكثر الاشياء التي تلن 
نظرك في | القلنون ؟_ | 


© بسر ما انسى من صيرحيات 
للشرطة ”الضبطيبة القضائية" 
؛ صلاحيات فى مواجهة العئف 
المفروض أن تكون هناك ضوابط !! 
فاهم من مواجهة العنف بالعنف . 
استيعاب العناصر التى قد تنجذب 
المتطرفين لان المؤيدين لهذه 
هامشيين . والعبرة هنا 

باسنيعاب هؤلاء . لابد من حملات 
مكثفة لهذه العناصر وليس 
المشاركين بصفة عامة . ومع وجود 


06 فتن يني أفقوية ٠‏ وهى 
تدخل ضمن عمليات ' الاستيعاب 
التى نتحدث عنها . آما المسالة 
الحساسة . . “مسالة الاحداث" 
ومحاكمتهم فى المحلكم الجنائية . 
0 


© وحول نفس المعنى يتحدث 
الاستاذ ممدوح ثابت عضو مجلس 
الشعب “دائرة المنيل" قائلا .. لن 
القانون شىء مطلوب للمواجهة 
السريعة تحركة الأرهاب التى بدات 
تكون ظاهرة مقلقة للشارع 
المصرى . والمشرع احسن صنعا 
حينما لم يفرد لها قانونا خاصا , 
إنما عرف الارهاب وغلط العقوبة 
فى غلل القوانين الحالية . ايضا من 
الامور المستحبة". أن التعديلات 
فتحت باب التوبة لكل من يريد لن 
يراجع نفسه واتاحت لهم لن 
يراجعوا أنفسسهم قبل ارتكابها لو 
حل حدولها او القبض على مرتكبيها 
وبائتالى بعفوا انفسهم من الوقوع 
تحت طائلة القائون لجرائم الأرهاب 
أنه لورد نصا خاصا بالبيئة يعتبر 
"الاضرار بالبيتة جريمة من جرائم 
الارهاب". .وهذا-يتفق 'مع الاتجاه 
الشامل لحملية البيئة .. 

© وهل القائون وحده كلف » 

8 لا القانون وحده لايكفى . 
وإنما تكون هنك مواجهات اخرى . 
ننحرك اعلاميا ديثيا . سيلسيا. 
للقضاء على هذه الظاهرة التى 
تلعب دورا فى التاثير على فكر 
الشباب وتجعلهم ياخذون موقفا 
غير صحيح من التقظام . : 


هل: القائون ينتع الجريمة . 


١ ©‏ . كمال سليمان عضو مجلس 
الشورى يقول: باختصار" :> عنما" 
بضمع المشرع او الدولة قوائين 


وادعة لو صارمة فهذا لمر مطلوب ٠.‏ © فى 


ولكن هل كل قانون يمنع الجريمة ؟ 
بالطبع لا .. قد يكون أحد عوامل 
الردع ويعد نسبيا منها ولكن على 
أن أعرف الاسباب ولماذا تفشت . 
ولكن بمعالجة الاسباب . ووضع 
العوامل التى تحد منها . ولاشك 
انها ستحد لكنها لن تقضى لان هنك 
نسبة من الشواذ بحاجة الى قائون 
وجنا ياتى دور الراع ٠‏ 01 
6 وكيفية العلاج ؟ ا 

| © © ياتى من التعرف لولا علين 
الظاهرة . واسباب انتشارها “ده 

قطاءءات الشباب لانه _قد يكون 


التاريخ : . 


0 

الجذور وبشكل قاطع .. 

© ويضيف د . انبية 

رئيس مركز شباب الجزيرة . وعضو 
مجلس الشسورى الى ماسيق 
قائلا ... القانون دعوى مجنمعية 
تتطلبها الظروف وتوجيسه 
الممارسات النى إتسمت بالخروج 
على المالوف فى الاعتداء على 
الحرمات وترويع المواطنين .. ولقد 
كانت الدعوة الى إبراء من يعترف 
أو يسهم فى معرفة الجناة رغم 
مشاركنه لهم تؤكد ان المشروع 
اندرجوا ولم يخطلوا , وحتى الذين 
أخعلاوا ويحاولون لن يعودوا الى 
صائبة الطريق . ايضا هى دعوة 
للحفاظ على الحدود لقد صورت 
بعص اجهزة الاعلام الخارجية ان 
مصر لم تعد بلد الامن محلولا على ٠‏ 


يدعو الاسلام للقتل ؟ فكانت اجابتى 
لا , طبعا . فكان سؤالهم . من الذى 
يقل فى مصر إذن؟! وهذه 
مشكلة .. 


' أ© وهل تعتقد إثنا بحاجة دائما 
-لقوانين ؟ 

©© القانون . وسيلة لحل 
مشخئة قد تكون طارئة ٠‏ لو يرئ 
فيها المجتمع من خلال ممثليه سوام ' 
الاجهزة التنفيذية وهى المكومة 
لو التشريعية “شعب وشورى" ما 
بصون امن المجتمع . ولا اعتقد أن 
القانون وحده لايكفى . لكن هنك . 
مؤسسات اخرى عليها واجب 
الوقاية , التبصير , التوضيح من 
خلال الحوار. ‏ . 

© وتنتهى الآراء . وببقى ان٠‏ 
نقول . الن هناك من ربل أثناء 
المنافشات أن القانون يمس الحرية 
الششخصية للمواطن . ولن الشرطة 
احصّلت على صلاحيات كبيزة . 
بالإضافة الى أنه إلى متى سؤلئل 
نرج قوانين المناسبات .. هكذا 

بألا 


0 ١ 


المصدر : ...لد قراح الدكتصيادى).. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: ...لاع لولم كككت 


النصن الكامل لتانون 
رقم 17 أسنة 7ؤذا 


بتصديل بعض نصوص قوانين العضوبات » 
والاجراءات الجنانية 
وإنشاء محاكم أمن السدولة , وسسرية الحسابات 
بالسنوك , والأسلحة والذخائر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 

قرر مجاس الشعب القانون الآتى نصه ٠‏ 
وقد أصدرناه : 


( المادة الأولى ) 


يقسم الباب الثانى من الكتاب الثاني من 
قانون العقوبات إلى قسمين »الأول ويضم 


المواد من 47 إلى 44 ,والثانى يضم المواد 


من 11 مكررا حتى نهاية مواد هذا الباب . 
معتشتت ست سيت 
) المادة الثانية ) 
يضاف إلى القسم الأول من الباب الثاني 
من الكتاب الثاني من قانون العقوبات 

المواد التالية 
مادة 41 : 
يقصد بالارهاب فى تطبيق أحكام هذا 


, القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو‎ ٠. 


التهديد أو الترويع , يلجا إليه الجانى 
.تنفيذا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى ٠‏ 
بهدف الاخلال بالنظام العام أو تعريض 
سلامة المجتمع و أمنه للخطر , إذا كان من 
شان ذلك إبذاء الاشخاص أو إلقاء السرعب | 
بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو 


أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة ٠‏ أو | 
بالاتصالات أو المواصلات أو بالاموال أو / 
بالمبائى أو بالاملاك العامة أو الخاصة أو 
احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو | 
عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور 
العبادة أو معاهد العلم لأعمالها . أو 
تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو 
اللوائج . ١‏ 


نظم أو أدار. على خلاف أحكام القانون . 1 
جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو 
عصابة . يكون الغرض منها الدعوة باية 
وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو 
القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو 
إحدى السلطات العامة مسن ممارسة 
أعمائها . أو الاعتداء على الحسرية 
الشخصسة للمواطن أو غيرها من الحريات 


التاريخ 


والحقوق العامة التى كفلها الدستور 
والقادون . أو الاضراربالوح 3 الوطنية أو 
السلام الاجتماعى . وبعائب بالاتقال 
الشاقة المؤقته كل من تو [ رعامة . أو قيادة 


مافيها , أو أمدها بمعونات مادية أو مالية 
مع علمه بالغرض الذى تد عو اليه 

ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس 
سنوات كلمن انضم إلى إحدى الجمعيات 
أو الهبئات أو المنظمات أو الجماعات . أو 
العصابات المنصوص عليها فى الفقرة 
السابقة أو شارك فيهاباية صورة .مع علمه 
باغراضها 

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها 
بالفقرة السابقة كل مز روج بالقول أو 
الكتابة أو باية طريقة أخرى للاغراض 

: الفقرة الأولى , وكذلك كل من حاز 
بالذات أو بالواسطة أو احرز محسررات أو 
مطبوعات أوتسجيلات ‏ أياكان نوعها , 
تتضمن ترويجا أو تحبيذا لشىء مما تقدم 
إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير 
عليها .وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من 
وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية 


استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة ' 


وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما 
ذكر. 
المادة 45 مكرر ٠ :)1( ١‏ 
تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها 
ف الفقرة الاولى من المادة السابقة الاعدام 
أو الأشغال الشاقة المؤبدة , إذا كان 
الارهاب من الوسائل التى تستخدم في 
تحقيق أو تنفيذ الاأغراض التى تدعو اليها 
الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو العصابة 
المذكورة فى هذه الفقرة ويعاقب بذات 
العقوبة كل من أمدها باسلحة أو ذخائر أو , 
مفرقعات , أو مهمات أو الآت أو أموال أو ا 
معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها 
إؤتحقيق أوتنفيذ ذلك . 


+ 1 يسر..1991. 


وتكون عقوبة الجريمة المنصوص 
عليها ف الفقرد الثانية من المادة السابقة , 
الأشغال الشاقة المؤقتة . إذا كان الارهاب 
من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق . أو 
تنفيذ الاغراض التى تدعو إليها الجمعية 
أو الهبثة أو المنظمة أو الجماعة أو 
العصابة المذكورة فى هذه الفقرة . أو إذا 
كان الجانى من أفراد القوات المسلحة . أو 
الشرطة 

وتكون عقوبة الجريمة المنصوص 
عليها فى الفقرة التالتة من المادة السابقة 
السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات . إذا 
كانت الجمعية أو الهبنة أو المنظمة أو 
الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة 

السابقة تستخدم الارهاب لتحقيق 

الاغراض التى تدعو إليها , أوكان للترويج 
أو التحبيذ داخل دور العبادة , أو الاماكن 
الخاصة بالقوات المسلحة . أو الشرطة ٠‏ 
أو بين أفرادهما ٠‏ 
السسسسسسشمشممة 
المادة 11 مكررا ( ب ) : 
اللاساسسسسلح لش سمه 

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل 


عضو بإحدى الجمعيات أو الهينات أو ! 


المنظمات أو الجماعات أو العصابات 
المذكورة فى المادة 41 مكررا , استعمل 
الارهاب لاجبار شخص على الانضمام إلى أى 
منها . أو منعه من الانفصال عنها 

ونكون العقوبة الاعدام إذا ترتب على 
فعل الجانى موت المجنى عليه . 


المادة 61 مكررا ( ج 0 


يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من | 


سعى لدىدولة أجنبية . أولدى جمعية أو 
هيئة أو منظمة أوجماعة أو عصابة يكون 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 


مقرها خارج البلاد أو باحد ممن يعملون " 


لمصلحة أى منها , وكذلك كل من تخابر 
معها أو معه , للقيام ياى عمل من أعمال 


الارهاب داخل مصر . أوضد ممتلكاتها أو | 


مؤسساتها . أو موظفيها . أو ممتليها 
الديلوماسيين . أو مواطنيها أثناء عملهم ٠‏ 
أو وجودهم بالخارج . أو الاشتراك في 
ارتكاب شىء مماذكر . 


إ 


وتكون العقوبة الاعدام إذا وقعت 
الجريمة موضوع السعى أو التخاير أو 
شرع ف ارتكابها 


المادة 87 مكرر ١‏ ( د ) : 
يعاقب بالأشغال الشساقة ١‏ كل 
مصرى تعاون أو التحق - بغير إذن كتابى 
من الجهة الحكومية المختصة .. بالقوات 
المسلحة لدولة أجنبية أوتعاون أو التحق | 
باى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة 
إرهابية أياكانت تسميتها يكون مقرها خارج 
البلاد وتتخذ من الارهاب أو التدريب 
العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها حتى ! 
ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر . 
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة 
إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية فيها أو | 
شارك فى عملباتها غير الموجهة إلومصر . - ' 
المادة /4 : 
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من 
اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى أو 
البرى .أو المائى .معرضاسلامة مزيها 
للخطر . وتكون العقوبة الاشغال الشاقة 
المؤبدة إذا استخدم الجاني الارهاب , أو 
نشا عن الفعل المذكور جروح من 
المنصوص عليها في المادتين ٠‏ 14 و1١14‏ 
من هذا القانون لأى شخص كان داخل 
الوسيلة أو خارجها , أو إذا قاوم الجانى 
بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء 
تادية وظيفتها فى استعادة الوسيلة من 
سيطرته . وتكون العقوبة الاعدام . إذا 
نشا عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة 
أوخارجها . 
المادة 88 مكررا : 
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من 
قبض على أى شخص فى غير الاحوال 
المصرح بها في القوانين واللوائح ٠‏ أو 
احتجزه أو حبسه كرهينة وذلك بقية 
التاثير على السلطات العامة فى أدانها 
لاعمالها أو الحصول منها على منفعة أو 
مزية من أى نوع 


7 3991 بور‎ ]١ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


٠‏ ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن أو 
شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجسرائم 
المنصوص عليها في هذا القسم من الهرب 


وتكون العقوبة الاشغال الشاقة 
المؤبدة . إذا استخدم الجانى القوة أو 
العنف أو التهديد أو الارهاب أو اتصف 
بصفة كاذبة . أو تزى بدون وجه حق . بزى 
موظفى الحكومة أو أبرز أمرا مزورا مدعيا 
'صدوره عنها أو إذا نشا عن الفعل جروح من 
المنصوص عليها فى المادتين ٠‏ :و7541 
من هذا القانون أو إذا قاوم السلطات العامة 
أثناء تادية وظيفتها ف إخلاء سبيل الرهينة 
أو المقبوض عليه 

وتكون العقوبة الاعدام . إذا نجم عن 
الفعل موت شخص . 


المادة 88 مكررا ( ( ع 
بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من تعدى على ' 
أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم 
وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه 
بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها 
معه أثناء تادية وظيفته أو بسبيها . 
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة | 
إذا نشا عن التعدى أو المقاومة عاهه 
مستديمة .أو كان الجاني يحمل مسلاحا أو 
قام بخطف أو احتجاز أى من القائمين على 
تنفيذ أحكام هذا القسمهو أو زوجه أو أحد 
من أصوله أو فروعه . 
وتكون العقوبة الاعدام إذا نجم عسن 
التعدى أو المقاومة موت المجنى عليه ا 
المادة 18 مكررا ( ب ) : 
تسرى أحكامالمواد؟4و8و13و 51 
و١ذو14ةو148(‏ ه )منهذا القانون . 
على الجرائم المنصوص عليها فى هذا 
القسم 
ويراعى عند الحكم بالمصادرة عدم 
الاخلال بحقوق الغير حسنى النية 
وتخصص الاشياء المحكوم قضانيا 
بمصادرتها للجهة التى قامت بالضبط . متى 


المصدر 


التاريخ : 


' رأى الوزير المختص أنها لازمة لمباتشوق 


نساطها فى مكافحة الارهاب 


المادة 88 مكررا ) 3) 31 
لايجوز تطبيق أحكام المادة ( ١١‏ ) مز 
هذا القانون عند الحكم بالادانة ف جريمة مز 
الجرائم المنصوص عليها ف هذا القسم عد 
الاحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة 
الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة 
فيجوز النزول بعقوبة الاعدام إلى الاشقال 
الساقة المؤبدة . والنزول بعقوبة الاضقال 
الشاقة المؤبدة إلى الاشغال الشاقة المؤقتة 
التى لاتقل عن عشر سنوات ٠‏ 
المادة 88 مكررا ) ل ( ١‏ 
يجوز فى الاحوال المنصوص عليها في 
هذا القسم فضلا عن الحكم بالعقوبة 
المقررة الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير 
اوبية 
١‏ -حظر الاقامة ق مكان معين أو ف منطقة 
محددة . 
 '"‏ الالزام بالاقامة ف مكان معين . 
١‏ حظر التردد على أماكن أو محال معينة . 
وق جميع الاحوال لايجوز أن تزيد مدة 
التدبير على خمس سنوات . 
ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم 
به بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر 
المادة 48 مكررا ( ه ) : 
يعفي من العقوبات المقسررة للجرائم 
المشار إليها فى هذا القسمكل من بادر من 
الجناة بإبلاغ السلطات الادارية أو 
البدء فل تنفيذ الجرئمة وقبل 
البدء في التحقيق . ويجوز للمحكمة الاعفاء 
من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنام 
الجريمة وقبل البدء فى التحقيق 


51 5 0 


المصدر : ... 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات التاريخ: 1 يضر 3941 


ويجوزلها ذلك إذا مكن الجاتي فق , 


التحقيق السلطات من القبض على مسرتكبى 
الجريمة الاخرين . أو على مرتكبى جريمة 
أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة 


( المادة الثالثة ) 


تكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته 
على خمس سنوات فى الجرائم المنتصوص 
عليها فى المواد 51835179117911١‏ 
وخلكو 0 1و141و141و41؟ من 
قانون العقوبات إذا ارتكبت أى منها تنفيذا 
لغرض إرهابى . 

ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات 
المقررة فى المواد 1/10 .511/111 من 
قانون العقوبات كما يضاعف الحد الاقصى 
للعقوبات المقررة بالمادة ٠‏ 4؟ من قانون 
العقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا 
لغرض إرهابى ٠‏ 

وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة 
أو السجن إذا ارتكبت الجريمة المنصوص 
عليها فى المادة 117 تنفيذا لغرض إرهابى ٠‏ 
فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون 
العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة أو 
المؤقته 

وتكون العقوبة الاعدام إذا ارتكبت 
الجريمة المنصوص عليها في المسادة 554 
تنفيذا لغرض إرهابى ٠‏ 


( المادة الرابعة ) 


تضاف الجرائم المنصوص عليها ف 
القسم الاول من الباب الثاني مسن الكتاب 
الثانى من قائون العقوبات الى الجرائم 
الواردة ف الفقرة الثانية من المادة - ٠ ١5‏ 
من قانون الاجراءات الجنائية 

ا 7 ونا 
) المادة الخامسة ) 
لل-22للائمسم 

يضاف إلى القانون 5 ٠١‏ نه 13.6 
بانشاء محاكم أمن الدولة فقسرة ف ثانية إلى 
الحادة( ؟ ) .ومادةجديدة برقم امكررا ٠‏ 


نصاهما الاتبان 

المادة؟ر فقرةثائية )0 
وتختص محكمة أمن الدولة العليا 

المنشاة بدائرة محكمة استئناف القاهرة - 

فى داترة أو أكثر ‏ بنظر الجراتم 

المنصوص عليها في القسم الأول من الباب 


التاني من الكتاب الثاني من قانون 
العقوبات دون التقيد بقواعد الاختصاص 
المنصوص عليها فى المادة 1117 من قانون ١‏ 
الاجراءات الجنائية . كما تختص أيضا 
بالفصل فيما يقع من هذه الجرائم مسن 
الاحداث الذين تزيد سنهم على خمس عشرة 
سنة وقت ارتكاب الجريمة . ويطبق على 
الحدث عند ارتكابه إحدى هذه الجرائم 
أحكام القانون رقم ١١‏ لسئة 4 بشان 
الاحداث .عدا المواد 5و7 و14و11و 
2094-8 منه .ويكون للنيابة 
العامة جميسع الاختصاصات المخولة 
للمراقب الاجتماعى المنصوص عليهافيه 


المادة 7 مكرر :١‏ 

استثناء من أحكام المادة السابقة يكون 
للنيابة العامة في تحقيق الجسرائم 
المنصوص عليها فى القسم الاول من الباب 
الثاني من الكتاب الثانى من قائون ١‏ 
العقوبات ‏ بالاضافة الى الاختصساصات 
المقررة لها سلطات قاضى التحقيق 
وسلطة محكمة الجنح المستائفة منعقدة ف 
غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة 
4 من قانون الاجراءات الجنائية / 

ولاتتقيد النيابة العامة في مباشرتها 
التحقيق ورفع الدعوى فى الجرائم المشسار 
إليها في الفقرة السابقة بقيد الطلب 
المنصوص عليه فى المادة ؟ مسن قانون 
الاجراءات الجنائية والمادة 11 من القانون 
رقم 13 لسنة 1480 بشأن حماية القيم مسن 
العيب . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ويكون لمامور الضبط القضائى إذا 
توافرت لديهد لائل كافية على اتهام شسخص 
بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليهاق 
القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب 
الثانى من قانون العقوبات أن يتخذ | 
الاجراءات التحفظية المناسبة . وأن 
يطلب من الذيابة العامة خلال أربع وعشرين 
ساعة على الأكثر أن تاذن له بالقبض على 
المتهم . وللنيابة العامة فى هذه الحسالة 
ولامر تستلزمه ضرورة التحقيق وصصيانة 
أمن المجتمع أن تاذن بالقبض على المتهم 
لمدة لاتجاوزسبعة أيام . 

ويجب على مامور الضبط القضانى أن 
يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله 
إلى الذيابة العامة المختصة بعد انتهاء 
المدة المشار إليها في الفقرة السابقة . 


ويجب على النيابة العامة أزتستجوباق | 


ظرف أثنتين وسبعين ساعة مسن عرضه 
عليها . ثم تامر بحبسه احتياطيا أو إطلاق / 


سراحه . 


٠‏ ( المادةالسادسة ) ا 


تضاف إلى المادة الثالثة من القرار 
بقانون رقم 2 "٠١‏ لسئة 1110 لل شان سرية 
الحسابات بالبنوك فقرة أخيرة نصها 
الاتى أ 
ويكون للنانب العام أو لمن يفوضه من 
المحامين العامين أن يامر مباشرة بالاطلاع 
أو الحصول على أية بيانات أو معلومات 
تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الا.انات 
أو الخزائن المنصوص علبها ف المادتين 
الأولى والثائية من القانون المشار إليه أو 
المعاملات المتعلقة بها . إذا اقتضى ذلك 
كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم 
المنتسوص عليها في القسم الأول من الباب 
التانى من الكتاب الأول مسن قانون 
العقوبات 


التاريخ 


) المادة السابعة ) 

يستبدل بنصوص المادة ١8‏ . والفقرة 
الاخيرة من المادة * ؟ مكررا من القانون رقم 
4 لسنة 1434 فى شان الاسلحة 
والذخائر .والبند الحادي عر من الجدول 
رقم ( ١‏ ) بببان الاسلحة البيضاء المرفق 
به النصوص الاتية 
مادة8؟ : 

بعاقب بالحبس مدة لاتقل عسن شهر 
وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على 
خمسمائة جنيه كل من اتجر أو اسورد أو 
صنع بغير ترخيص الاسلحة البيضاء 
المبينة بالجدول رقم ( ٠ ) ١‏ 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن | 
خسمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه .كلمن | 
اتجر أو استورد أوصنع .أو أصلح .بغير 
ترخيص سلاحا ناريا من الاسلحة 
المنصوص عليها فى الجدول رقم( ؟ ) ٠‏ 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة 
إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند 
( أ ) -من القسم الأول من الجدول رقسم 
( ؟ ) , وتكون العقوبة الاشغال الشاقة 
المؤبدة إذا كان السلاح ممائص عليه ف 
البند ( ب ) -من القسم الاول أو فى القسم 
الثاني من الجدولرقم ( ؟ ) 


مادة ١١‏ مكررا ( فقرة” 


أخيرة ) : 
يسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو 
إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية 


ول 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


1 
المبينة بالجدول رقم ( ؛ ) المرافق . أو 
كاتمات أو مخفضات الصوت 
والتليسكوبات التى تركب على الاسلحة 
المذكورة 
. البند الحادى عشر من الجدول رقم( ١‏ ) 
ببيان الاسلحة البيضاء 
البلط والسكاكين والجنازير والسنج 
وأى أداة أخرى تستخدم فى الاعتداء على 
الأشخاص دون أن يوجد لاحرازها أوحملها 
مسوغ مسن الضرورة الشسخصية أو 
الحرفية 
( المادة التامنة ) 
يضاف إلى القانون رقم 144 لسنة ١124‏ 
المسار إليه جدول جديد برقم ( ؛ ) نصه 
الاتى 
الجدول 
الأجزاء الرئيسية للأسلحة 
النارية 
أولا ‏ بالنسبة للبنادق 
ذات الماسورة المضقولة من 
الداخل : 
الجسم المعدنى . 
الماسورة 
ثانيا بالنسية للنضسادق 
المششخنة والنصف آلية : 
١‏ الجسم المعدني ( الظرف ) ٠‏ 
الماسورة . 
الترباس ومجموعته 
ثالثا ‏ بالنسية للمسدسات | 
بكافة أنواعها : 
( 1 )مسدس بخزنة 
الجسم المعدثىي . 
المنزلق 
الماسورة 
( ب ) مسدس بساقية 
١‏ الجسم المعدني . 
_الاكرة ( الساقية ) . 


المصدر : 
التاريغ : 


رابعا ‏ بالنسية للمنذاقع 
والرشاشات والبثادق الالية : 
( أ ) المدافع والرشاشات : 

. الجسم المعدثى‎ ١ 

-الماسورة . 

( ب ) البنادق الالية : 

الجسم المعدنى 


الماسورة 
الترياس ومجمو عته 


( المادة التاسعة ) 


مع عدم الاخلال باحكام قرار رئيس 
الجمهورية بالقانون رقم 115 لسئة ١134‏ 
بشان حالة الطوارىء وبأية عقوبة أشد 
ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون 
آخر .لف كل حكويتعارض مع أحكام هذا 
القانون 


( المادة العاشرة ) 


٠‏ لانقام الدعوى الجذائية ضد من انتمسى 
باية صفة كانت إلى إحدى الجمعيات أو 
انهبئات أو المنظمات أو الجماعات أو 
العصابات المنصوص عليها فى المسادة 47 
مكررا عقوبات . إذا بادرخلال شهرمن تاريخ 
العمل بهذا القا: 
سلطات الامن بانقصاله عن التنظيم ونوقفه 
عن ممارسة أى نشاط فيه . 

كذلك لاثقام الدعوى الجنائية الناشئة 
عن حيازة أو إحراز أسلحة أو ذخائر أو 
مفرقعات أو مهمات أو ألات أو معدات أو 
وثائق أو أموال ممايرتبط بانشطة التنظيم 
إذا بادر الحائز أو المحرز من تلقاء نفسه 
بتسليمها إلى النيابة العامة أو سلطات 
الامن خلال المدة المشار إليها فى الفقرة 
السابقة . 


بلاغ النيابة العامة أو , 


ا 


للنشر والخدمات الصحقية والمعلومات التاريخ:... 


ولايسرى ماتقدم على الحالات التى بدأ ا 
فيها التحقيق أو رفعت فيها الدعوى | 
الجنائية 


( المادة الحادية عشيرة ) 


ينشر هذا القانون ف الجريدة الرسمية ٠‏ 
ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ 
نشره . 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة . ويثفق 
كقانون من قوانينها 

( حستى مبارك ) 

صدر برئاسة الجمهورية فى ١7‏ المحسرم 
سنة 15417 م الموافق 18 يوليه سنة 
ككلم 


سس رأ 


الس ممصلا 


- 
دين .اذا 0 
على الاسلام والمسدمين ومبرر قتله وماحدث من نشاط 


ل الأمانة العامة 


9 


 باسبشلل‎ 


عقدت الامانه العامة للشباب اجتماعها يوم الاثنين الماغى برئاسة السيد محمد 


اعلامى إل مصر وبين الشابٍ 


ترفضي 


331 : 
ا 
1 
1 
3 
11 
13 
1 


الامريكية إن العراق بعد ان انلفت طائرات ١‏ 


طاري هتحى الآمن ترسم اعظم واب 
0 01 
المصرى .. أها على الصعيد الخارجى فقد 


قانون الآر 


٠. 
.. واسوا الصور لمعاناه الشعب المصرى‎ 
شاهد العالم اجمع مدى البلطية"‎ 
٠ امريكية‎ 
ن وزارة ومحكمة عدل اسلامية وقوات سلام اسلامية  وكفانا خداعا مايسمى بالشرعية‎ 
نشجب تصريجات يوسف والى الذى‎ 


نف الذى يهيمن عل مجتمعثا فق 
. بة قؤاد 


٠١‏ الف طن محاصيل زراعية 


كسس سم 


١‏ « هدوته » السياحى تضاعف الى + مليارات . وان 
١‏ قطاع السياحه «صبح موردا رئيسيا 
الشعب خلال الايا لميزان المدفوعات 


.ى انها كانت من اقوى 


تساقطوا واحدا وداء الاخر بيدأ 
الارهابيين ويحمى رجال الشرطة الذين أ 
يسهرون ويعملون على امنتا والذين | 
تساقط بعضهم ضحايا لهذا الارهاب . ! 
واتمنى من المنفذين لهذا القانون إلا 
يمس حرية الفكر .. وحرية الراى التى 
الم تمس الى الان إن عهد الرئيس مبارك ١‏ 
فلا يمكن ان تمس بقانون يصدر من اجل 
الارشفاب 

التى” 
اصحابها , 

وبين 

ه القنبلة اعلن 


مازالت بخير .. واظن أن ماقاله وزير 
السياحةة فؤاد سلطان بان الدخل 


إي 
منذ ايام معدودات صدر قانون مكافحة الارهاب .. وافرغت الحكومة فل جوفه رغبتها لل فرض 
مزيد من التحكم والتسلط والطفيان .. وكشفت عن انجاه غير محمود يتمثل ل تجريد القلنون من 
.. |أطهارته .. فاضافت الى القوانين سيئة السمعة قانونا جديدا اكثر سوءا واشد فنكا .. حتى 


+] 


ع 
0 


أن طهارة القانون , واستقلال 
القضاء , يشكلان الدعامة 
الوحيدة لسيادة قوة العدل .. 
وهما دليل حضارة الامة' 
ورشدها .. فكلما كانت الدولة 


: 1 


2 


ع 


كرامة . ولا عزة , بل ولا وجود 

ولا كيان بغير قانون طاهر 

-وقضاء مستقل .. فكل ما يصيب 

الدولة من كوارث ؛ وما يلحقها 

من هزائم » وما يدركها من اوجاع 

كان القانون” الخبيث , وسيلدة . 

الطفيان عنه 'مسئولا .. !1 

ان تاريخنا المعاصر يروى ١‏ 

احداثا بشعة من طفغيان قوة 

الاستبداد على قوة العدل بما 

يؤدى الى المساس باستقلال 

السلطة القضائية والانتقاص من 

5 كل شان من طسطون العدانة .01 

عدل يسال عنه إمام ربه .. فقوة المجتمع .. ا ن من شئون - 

5 - 8 “نسينا تلك المحاولة 
العدل قوة إمينة , ومظلة آمنة المجتمع .. الرخيمة ل عام 10 
5 عندما أعرضت الحكومة على 

قضاة مصر زيادة مرتباتهم ومد 

سن تقاعدهم الى خمس وستين , 
سنه بدلا من الستين ٠‏ قم تبين | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


لقضاة مصر الشرفاء أن ما 
- تعرضه انحكومة محمول على 
رغبة شريرة آثمة وهى مد سن 
الستين لرئيس محكمة الجذليات 
الذى جىء به للحكم باعدام 
الاستاذ/ احمد حسين رئيس 
حزب مصر الفتاه ‏ رحمه الله . 


هل نسينا العدو ان الاجرامى 
الذى وقع على المغفور له الاستاذ 
الدكتور عبد الرازق السنهورى 
رئيس مجلس الدولة عام 
06 .. اذا تصدت له مجموعة 
من الماجورين دفعت بهم 
الحكومة للاعتداء عليه .. وما 
كان ذلك الاعتداء فى حقيقته الا 
اعتداء على قدسية القضاء 
بصورة بشعة ومستهجنة ليس 
لها مثيل فل تاريخ القضاء 
“المصرى .. مل ان مثل هذا 
الاعتداء لا يحدث الا فى دولة 


وتتخذها ذريعه للاطلعة بكرامة. 
القضاء واستقلاله .. | 


| 


0 
38 


غك 


]1 
ا 


ب 


حدق 
6 


ا 


1 
0 


شر عل لا اش باش اس 
بيه | 
ا 
١‏ 
ل 


هل نسينا ذلك كله ام نحن | 


عنه غافلون ؟ .. أن علينا ان 
تقدم تلك الماسى لتكون الذكرى 
دافعالمزيد من الايمان باستقلال 

القضائية ٠.‏ وبانه لا 


عاصو مم م السقوط وى . 


الا بتحقيق ذلك الاستقلال 
استلا حشقيا.. وبار بزو 
تواجد واشراف هن جانب 
السلطة التنفيذية على السلطة 
الكشياتية . ل 


ا 


حكومة قوية تعمل القوانير 
الحضارة يليقون بمكانة مصر وحضارتها وليسوا مجموعة من الدراويش 
يتمايلون إل الموالد , ويتمسحون بالاضرحة , ويستنجدون بالموتى , 
0 ن من السيد البدوى أن يحرسهم من الارهاب وان يتصدى 
1 

القد خرجت علينا الحكومة الموقرة بتشريع جديد لمواجهة الارهاب مع 
أنه لو كان هنك من بخطط أو على الاقل يفكر لاتضح له أننا لسنا بحاجة 
إلى هذه التشريعات وإنما نحن بحاجة إلى من يطبق التشريعات الموجودة 

. بالفعل والتى لا تطبق ولا ادرى لماذا إذن وضعت , فقانون العقوبات 
| بعاقب فل المادة 44 بالاعدام لكل من الف عمبلبة هلجمت طائفة من السكلن 
| أو قلومت بالسلاح رجال السلطة العامة فل تنفيذ القوانين وكذلك كل من 


تولى زعامة عصابة من هذا القبيل او تولى فيها قيادة ؛ وتعاقب ايضا 
بالاشفال الشاقة المؤبدة او المؤقتة من إنضم إلى هذه العصابة بدون ان 
.يشارك فى تاليفها ولم يتقلد فيها قادة . هذا بالاضافة إلى لن قانون 
الاحزاب ينص فق ملدته 17 على أن يعاقب بالسحن كل من انشا لو اسس 
أو نظم أو ادار على خلاف احكام هذا القانون تنظيما حزبيا غير مشروع 
أؤلو كلن متسترا إلى وصف جمعية إرهابية او منظمة او جماعة ايا كانت 
التسمية لو الوصف الذى يطلق عليه وتكون العقوبة بالأشفال الشاقة 
المؤبدة او المؤقته إذا كان التنظيم الحزبى غير المشروع معاديا لنظلم 
المجتمع او ذا طابع عسكرى أو إذا إرنكب الجريعة بناء على تخابر مع 
]| دولة أجنبية !!!! 0 ١‏ 
| فحكومة تحت يدها كل هذا هل هى بحاجة إلى قوانين اخرى ؟ ! ام ان 
< هذه التعديلات وضعت لتكميم الافواه وتاديب وإذلال جميع فئات الشعب 
وكل من يرفع صوته بكلمة لا !! 

اليس غريبا ايها السادةٌ إن التعديلات الاخيرة تعاقب بالاشغال الشاقة 
| نل من ببوج فقول اي مقتدلية بلي ملي لخي لكر الا 0 
ٌ 1 


إن كاتب هذه السطور يختلف مع الجماعات الاسلامية وقد كونت رايى 
المخالف لهم من خلال إطلاعى على كتبهم وكتاباتهم والاستماع إليهم ٠‏ 
وليقل فى ترزية القانون الموقر والسادة أعضاء مجلس الشعب بما فيهم 
إل 00 ): عمال وفلاحين ومن يفكون الخط بقدرة قادر كلف يمكن ان نتعرف . . 
على افكار الجماعات المتطرفة لكى ترد عليها ونكشف أزيفها ونتصدى لها 

إذا كان اقانونكم يخطر نشر الافكار ويعتبر ذلك ج 
مكتوبة لل الفنجان ؟ ! 


.. ام تلجا إلى مصدر وحيد ومرجع أوحد وهو 

إننى اعلم أن الكذيرين ممن ابدوا هذه التعديلات 
تطبق على اعدائهم , ولكن التاريخ علمنا ان الارهاب 
اسواء إرهاب السلطة لو إرهاب الجماعات - مثله مثل, 
إتجاه فينتشر فى كل إتجاه » وإنه يسعدك ان يوجه إلى 
سوف يرتد إليك فى النهاية 


نبصم 
- سلام لهذا 
.من هذا القانون هو واد الدبمقراطية 


: كان القيلا . 
- اول من ظبق عليه قانون الارهاب | 
“ل الاك لويش ا 
9 عبدالتعم٠.‏ الصحقي ! 
: القيض عليه فى « ديروطء ممسكا | 


مقع راش .. قالوا لاقنت وماهى ' 


: قالوا هو متهم بالحض على كراهية 
النظام ومن هذه اللحظة والقلم ! 
يرتجف بين اصابعى لا خوفا معاذ 
أله انما حتى لا يصيبنى قوما 
بجهالة فاصبح انا من النلدمين لهذا 
ألسبب اتمنى ان يكون هنك 


هذا الاتهام واسع ومطاط ويمكن | 

,ان منطبق على كل مواطن لل هذا | 
البلد حتى ٠‏ المهدى المنتظر» الذى | 
«سياتى فى آخر هذا الزملن يمكن ان | 
يوجه اليه نفس الأتهام الذى وجه 
إلى الزميل « علمر عبدالمنعم ٠‏ بل 
يمكن ان يوجه الى الاغلبية العظمى 
من هذا الشعب وخاصة شباب 
البطالة والموقلفين الشرفاء والمرضيى 
الفقراء فهؤلاء جميها اذا ملتعاملنا ‏ 
معهم بمثل هذا القانون فسوف يجد | 
المجتهدون ان مواد قانون الأرهاب 
يمكن ان تطبق عليهم والامثلة على 
ذلك كثيرة ولايمكن حصرها 


اقول والارزاق على الله وكذلك 
الإعمار لكل صاحب سلطة فلل هذا 
البلد الم يكفيكم قانون الطوارىء 


الذى يحدث في مصر موجود ال كل 
كومتنا ' الموة 


على المصريين 
نفق على الامن وحمايتكم ولن 


للنشر و 'لخدمات الصحفية خدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


المصدر : 


]..ليودو...]991 1 


الأ مذ اقم إل سام رم الاين 


0 الراراتدب 


اللجنة تسؤكد: للجنة تؤكد لآحل إلا بالمواجهة 


أثارت التعديلات اياده الت بتي 
الحكومة على قانو ات 
0 2 استساءً 
2 إل الاوساط القانونية 
الحكومية.. حيث أعدت إحدى 
النجان القانونية التابعة 
رئاسة الجمهوريسة دفي 
معارضة للموقف الحكومىء كما 
انسحب للاثسة من كبسسار 
القان من اعضاء تلك 
0 ا على تكك 
التعديلات.. وكانت تلك اللجنة 
قد كفت بوضع التعديلات 
الملائمة استجاية الطلسب اللوام 
عبد الحليم مسوسى وزيسر 
الداخلية. »إلا أن وزارة الداخلية 
راد أن تلك التعديلات قاصرة 
مواجهة الجماعات ديلب 


من د 

رفعت إلى رئيس الجمهورية تضمنت 
تق للتعديلات التى ادخلتها الحكددية. 
وملاحظاتها عليها.. وصفت المذكرة تلك 


تفرير يكتبه : 
معد يكز ا 


التعديلات بانها تخالف مواد صريحة ل 
الدستورء مما يعنى إمكانية الطعن 
قضائي] عليها.. وأشارت إلى ان المحكمة 
الدستورية العليا سوف تصدر ‏ ولا شك 
أحكام) تؤكد على صحة الطعون 

0 
رت الذكرة أن التشريم الجدييد 


لايؤدى غرض مكافحة الإرهاب بقدر : 


مايؤدى إلى إضافة تشريع غير مكتمل 
القوام إلى التشريعات الخاصة فى هذا 
الشان 


تفييد حرية المواطنين 


وفندت المدكرة ماورد ف التعديلات , 


المتعارضة مع الدستور على النحو التالى: 
» التقييد على حسريات الواطنين. 
وآوردت بهذا الشآن أنه لما كانت غاية 

الدستور الاساسية الحفاظ على 
المواطنين ودعمهاء سواء كانت 
بحرية الراى» لى حرية التنقل» لو حرمة 


الشخص مدانا فى ارتكايه ااال عابي 
الوغير مدان ولما كانت هذه التحقيقات 


فى الوسيلة الأول القجي2 77 كان ا 
هناك قيد يجب وضعه على حرية التنظل , 
للشخص المراد, فإنه من غير الدستورى : 
أن يجدد آمر القبض إلى ١١‏ ؟؛ يوماً؛ حيث 
إن ذلك يمثل قيدا على حرية الموأطنين. 


لط لساصا لحستصي 
السياسية والاقنصادية والدينية 
لللمصا|] 


ع سمه على عدم زيادة | 
مدة الاحتجاز عن !4٠‏ ساعة... ونا 
انتقت الفايية من مئع هذه السلطات | 
الاستثثائية؛ فإنه لايجوز القبول بهار ! 
حيث إن مهام رجال الشرطة تنحمر في ' 
القبض عل المتهمين» وإحالتهم إلي النيابة 
المباشرة التحقيقات معهم؛ ومن ثم فإن | 
جل المواطن لمدة «؟» أيام دن جر | 
أ تّ 


اطنين» حيث يمن 
لوآ آل اد اعورم 


وترى اللجنة أن غاية المشرع حين نص | 
على الاحتجاز لمدة :14 ساعة كانت 


وجاء المشرع ف التعديلات ١‏ 
لببسع من تلك الطروف. .وو امن 


0 اللذكرة: (إنه لما كان التيض م أ 
المدان باعمال إرهابية يسلزم . غرورة | 


ات «الإرهابية» التى 
ااي أو معرفة الدواقع 


الفردية وراء ارتكاب هذه الأعمال فإنّه : 


تؤدى إلى تجاوزات جسيمة من جهاز 
الشرطة. حيث إنه خلال هذه المدة قد 
يتعرض المحتجز لضغوط نفسية و, 
اللإدلاء باقوال محددة أمام جها: 

المباشرة للتحقيقات.. وعلى الرغم 


هذه الضغوط قد تتواجد ل مدة أل ,4 : 
ساعة.. إلا انها سوف تكون أشد ضراوة ! 


إذا ما زادت مدة الاحتجاز إلى «؟لا, 
ساعة.. 
واشارت الذكرة 


واعتيرت المذكرة أن منح هذه السلطات 
الاستثنائية للشرطة يتعآرض مع صلب 
وروح الدستور الذى اكد على ضمانات 
الحريات العامة للمواطنيي وأكبت أنه إلا 
كان القيد على الحرية مطلباً 
المرتكبى الأعمالى «الإرهابية», فإن 
القيد يجب أن تختص به ابة العامة, 
مع ضرورة أن يكون القيد ملائما لما قرره 
الدستور بشأن الحريات العامة, خاصة 
فى المادة ٠١‏ 4» منه.. كما أن الطعننون 
الدستورية على هذه الادة سوف توجب 


موي لشي 
القضائى لجهاز الشرطة يمثل مخالفة ٠‏ 
صريحة لكل القرانين الأخرى المنظمة لهذه ! 
المسالة.. كما ان التوسع ل اختصاصات , 
مامورية الضبط القضائى لرجال الشرطة 
" “ليس له ما يبرره حتى ل ظل تزايد الجرائم , 
«الإرهابية» ف المجتمع, حيث إن رجال 
النيابة يمكنهم بالسلطات اللمنوحة لهم أن 
يواجهوا تزايد معدلات الإرهاب ف 
المجتمع. : 
واكدت المذكرة على ضرورة أن تبقيّ 7 
اختصاصات الشرطة محدودة ف النطاق | 
الذى حدد لها كنفا فى القواتين. | 


حق ضيبط النواب 
أما بشآن ما ورد ل التعديلات من حق ! 
جا ريلك ل 0 0 | 


جلسى الشعب والشورىء فاكدت 
الذكية أن ذلك يمثل مخالفة صريحة 
النمسوص الدستورء وقانون مجلسي 
الشعب والشورىء الذى يوجب 

المجلسين برة الحصانة 

لخر الراد إجراء التعقيقات معهء 
ولايجوز للنياية العامة ان تباشر رقع 
الدعوى على عضو بمجلس الشعب 


أوالشورى دون إذن من احد اللجلسين.. 
وأن الاخذ بهذا التعديل إذا كان يخالف 
المادة ه454 من الدستور, فإته يخالف 


أيضا المادة ٠‏ 10» من قانسون مجلس 


الشعب الذى لايجيز اتخاذ اى إجراءات 
تأديبية ضد أحد اعضاء المجلس. 
واعتيرت الملذككقرة أن الاتجاه لهذا ' 
التعديل يقضى تماما على مبدا الحصانة , 
اأعضاء مجلسي الشعب والشوري» وه 
الحصانة التى كفلها الدستور والقاثون 
حتى يمكن العضو من مزاولة مهام عمله 
النيسابى دون ادنى ضغط من رجال 
الشرطة أو جهات النيابة.. 000 
الحصانة المكفولة له دستوريا 
تعينه على القيام باداء العديد من ب 
ية والرقابية دون أن يكون عليه 
سوى وازعه وضمير الآمة الذى 
» ولذا قإن الإبقاء على الحصانة يعد ٠‏ 
مسالة قانونية لايجب أن يثور النقاش أى 
الجدل بشانهاء كما ان اكثر النظم عراقة 
فى الديمقراطية تدعم ميدا الحصائة, 
وتزيد من أهميته, ولذا فإن الطعن | 
الدستورى إزاء هذا التعديل له من الحجج 0 
والمبررات مايدعمه. 
وأشارت مذكرة اللجنة القانون, 
تعارض التعديلات الخاصة بقانون 
لباه مع المادة «/اه» من الدستورء 
والتى حددت الجرائم التى لاتتقادم 
بالجرائ لشي ل امكدة بترا عل 
الحريات الشخصية؛ ف حين ان الت 
الجديدة اعتبرت ان جرائم «الإرهاب» ؛ 
الاتتقادم. 
واكدت المذكرة على أن جرائم الأعمال 
الإرهابية قد لاتمثل ف كثير من الاحيان 
اعتداء مباشرا على الحريات الشخصية, : 
ولذا فإنه لايمكن نعتها بالجرائم غير 
المتقادمة.. وإنما هى فى عداد الجرائم 
المتقادمة.. ونبهت المذكرة إلى اسية 1 
المواجهة السياسية والاقتصادية والدينية | 
لجرائم الاعمال «الأرهابية».. ٠‏ لآن التشريع ِ 
ف ذاته لايمكن أن يكون رادعا للعمل 
«الإرهفابى» دون البحث في الدواقع , 
الحقيقية وراء هذه الأعمال, مشيرة إلى أن ' 
تشديد العقوبة فى قانون المخدرات لم 
يدع من أتتقسار ويساء للخدرات 3 


عليهم . 
وقبل ترافر ا" أدلة وقرائن قانونية على 
أرتكاب المشتبه فيه لهذه الأعمال. 


1 


لانشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: .محلم عخكخد. 
الإع ام 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ك والاسلحة 
: وجاءت هذه 
التعديلات بديلا عن تقديم قاد 
الارهاب كما كان الاتجاه فى البداية. 
وتستهدف التعديلات التى تم اقرارها لى وقت 
قياسى مواجهة العمليات الارهابية المتصاعدة التى 
تنفذها الجماعات الدينية المتطرفة والتى تتستر وراء 
الدين لفرض اقكارها الخاصة بقوة السلاح.. وتصل 
العقوبة إلي الاعدام. 
ولكن هل تكفى هذه التعديلات لمواجهة العمليات 
وهل سنحتاج إلى قوانين أخري 
ريتها وهل هى قابلة 
فى قانونى انتخابات 
. وهل تطارد 


1 قوزية عبد الستار 
دست يته مما يؤثر على آداء المجلس بل واعضائه:ٍ 
يس ذلك فقط بل - والكلام للدكتورة ن 
فإن مسا راجعناه هو - من وجهة نظرى - قانونٍ 


لحماية الحريات ما يؤكده الرئيس مبارك دائما ٠‏ 


بضرورة احترام !| البدستور- اضافة إلى نقطة أهم 
كمال خالد 


تسبق كل ذلك وهى المسئولية الدينية أمام الله / 


ومصلحة الوطن تجعلنى ومعى كل الأعضاء لا نقبل 
بان نشارك فى قانون يخالف مصلحة الوطن أو 
ضميرثا العام. 

وتستمر د. فوزية عبدالستار مدافعة عن القانون 


"##>6باس 


التاريخ : 


جتمع.. ورغم فإن : ا 
بالمجلس تعتقد ان هذا القانون بكل مواده وبنوده لا 
يكفى بمفرده لواجهة احداث العنف غير العادية 
قالك ريع هو أحد الأدوات ولكن ف المقابل علينا ان 
نبحث عن الاسباب التى تدفع هؤلاء الناس إلي ذلك 
ونحاول ان نعالج الأسباب الشاملة لما يحدث سواء 
كانت اقتصادية أو اجتماعية أو فكر: 

وآخيراً وفيما يتعلق بالتدابير التى تحدث عنها 
القانون ضد مرتكبى العمليات الإرهابية وابعادهم ١‏ 
وعزلهم فى منا ضح د. فوزية أن ذلك 
اليس جديدا حيث على الأحداث وهر تدبير 
«احترازى احتياطي» 
محددة مو اتقاء للضرر لذا فإن هذه التدابي ليست 
عقوبة 


ويؤكد كمال خالد عضو اللجنة الدستورية 
ال سس سد 


بالمجلس التى ناقشت القانون وأقرته - ب أغلبية 
م لس ا م 
تنظر طبقا لهذا القانون فسوف يطعن ب 
دستوريته لانه من وجهة نظره مخالف تما 
للدستور ولذلك - كما يعتقد - فسوف يكسب هذه 
القضية خلال ٠‏ سنوات و؛ رقف الأمر فقط على 
موافقة الدائرة الخاصة التى ستشكل طبقا للقانون 
الجديد لمحاكمة امتهمين حيث يلز. 
منها بنظر مدى الدستورية أمام | 
وافقت سيتم وقف العمل به لحين الفصلٍ 

توريته وقد يستغرق ذلك ما بين عامين إلى ثلاثة. 

ويفصل كمال خالد عدم دستورية القانون من 

ه- فى الأتى: 1 

.- انه جاء مخالفا للعديد من مواد الدستور التى 
تنص على الديمقراطية. ران الشريعة الاسلامية هى ١‏ 
المصدر الرئيسى للتشريع. والمواد التى كفلها : 
الدستور بتكاف الفرص في الحقوق. وضمان حريات 
المواطن, وعدم القبض عليه إلا بإذن من قاضي 
التحقيق وكذلك حرية الصحافة, وحق الاجتماع ٠‏ 
الخاص. وان تخضع الدولة للقانون.. كل ذلك يهدره , 
القانون الجديد الذى جعل الحيس الاحتياطى سبعة ' 
أيام قبل العرض على النيابة وانه يتيج صلاحيات 
وسلطات واسعة للامن بدون ضماتات مقابلة 
للمواطنين.. واذكر أن المحكمة التى حاكمت 

ات حكمها عام 1147 أ 


تسليم المتهمين للنيابة يجعل االحكمة تسر 


">1>١>‏ ااي 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 


سد 


أن القانون لن يحل 
تفاقما ويوذ 


اساءة لعادة خطيرة هى 1١‏ 

علينا أن نفعله قبل أى شسيء هو أن نذ 
الشرطة عن الوقوع فى خصومة 
زستعديه على أحد التيارات.. هناك 


سا0 


١ 


التاريخ : 


ركنت لصادياد جد لزاه 1 
روس بو يسيب بيب و جني جر سدع مدر حب 6 


ورين انهه دن اكه فيه لين #مميرن 0 


.]ب #ويو.. ]99[ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


مؤتمر نوادى التدرسس 
بدين قانون الارهاب , | 
الاسكندرية محمد حمدينو 
ادان مؤتمر نوادى هيئات الندريس 
بالجامعات التعديلات الخاصة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: 


| كمال الشاذى . 
طالبت باحتجاز الشرطة 
للمواطن ١4‏ ساعة وليس اسبوعا 
كمال الشلى رئيس الهبئة 
البرلمائية للحزب الوطن انه لم يطاقب 
بان تتضمن تعديلات قانون العقوبا 
الجنائية المعروفة بقانون الارهاب ان 
يدق للشرطة احتجاز المواطن لمدة ) 
أسبوع دون عرضه على النسابة وقال 
0 
١‏ كاله بمشن المحف القلومية قن ! 


للشرطة حق احنجاز المواطن دون 
تقديمه الى النيابة لمدة اسبوع ٠١‏ 


نوادى التدريس ترفض قوانين الإرهاب 


كتب عامر عيد: 

أدان المؤتمر العام لنوادى هيئة التدريس بالجامعات المصرية 
الإرهاب بكل صوره سواء كان إرهابا من جانب السلطة أو إرهابا 
من جانب الافراد, وأكد المؤتمر العام أن قانون الطوارىء وقانون 
الإرهاب الآخيرء هما استمرار لمسلك الحكومة ف تقنين الإرهاب 
البوليسى ضد المواطنين» وإضفاء الشرعية على تجاوزات الشرطة 
التى آدانها القضاء المصرى. 

(رهاب الأخيرة, لكنه أشار إلى أن تلك 

الحوادث غير المبررة قانوناء هى نتاج العثف البوليسى المتمثل فى 
ضرب الرصاص ف المليان وحصار القرى والأحياء السكنية 
بقوات الامن المركزى واقتحامهاء وترويع سكانها. 


آكد المؤتمر أن ظاهرة العنف ترتبط بشباب سّدت امامه طرق 
التعبير. وابواب المشاركة الفعالة فى العمل الوطنى» وضاقت به 
سبل العيش الكريم؛ وتمزقت روابط الانتماء بينهم وبين الوطن. 

وأعرب الأساتذة فى اجتماعهم عن اسفهم من ان قائنون 


الإرماب يشكل خطسرا جسيما على صلب العمل الجامعي؛ 
والتعليمى والبحثى.ء إذ أنه يتعارض مع الحريات الأكاديمية: التى 
كفلها قانون تنظيم الجامعات, والتى يستحيل بدونها أن تقوم 
الجامعات بدورهاء فضلا عن أنه يكبل الانشطة الطلابية بجميع 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريغ: 


حكم محكمة 

قضية نقاية المحامين, مما يعد 

تهديدا للعمل النقابى, واعتير المؤتمر ذلك 

أحد أوجه امتهان أحكام القضاء؛ التى 
دابت الحكومة على ممارستها. 

كما أعلن الاساتذة إنزعاجهم من الخلل 

الواضع فى السيساسة الزراعية 

واستصلاح الاراضى, الأمر الذى أسفر 


التدريس بعدم الرضوخ لاغراءات المركز 
الأكاديمى الإسرائيلى بتقديم منح دراسية 
لهم ل إسرائيل, كما اكد اللؤتمر على 
قوصياته السابقة بمقاطعة كل صنوف 
التعامل مع العدو الصهيوني. وعلى 
المستوى العربى والإسلامى, فقد عير 
اللؤتمر كذلك عن قلقه الشديد لم ينتاب 
الشعب الصومالى الشقيق. 


حكومتنا.. حكومة انتقائية.. تنتقى د: 
صالحها هى ولو كان يلحق ضرا بمصر وشعبها.. ويترك 
حكامنا ما ليس فى صالحهم ولو كان ذلك يفوت على مصر 
مصالح عليا فى الحاضر والمستقبل 
مشل 


بانها لاتفكر بامانة واخلاص فيما يحقق صالح مصر 
الحقيقى إذا ما كان الأمر يتعارض مع مصالح قيادات 
الحكم وحزبها واعضائه.. ولتذهب مصلحة مصر الحقيقية 
إلى الجحيم.. ولذا فى موضوع الارهاب تموذج حى معاصر.. 

فسلاينكر اى مخلص للبلاد ان السنوات الأخيرة تحمل 
علامات خطر كبير على أمن مصر واستقرارها ورخائها 
واستثماراتها يسبب اهتزاز مفهوم الامن لدى المواطن لل 
الداخل ولدى المراقب لاحوال مصر ف الخارج.. فقد زادت 
حوادث القتل المتعمد لافراد السلطة وافراد المواطنين.. لى 

ظم أنحاء مصر من القاهرة إلى دمياط والفيوم ومدن 
الصعيد.. وسقط الضحايا من الوزراء والضباط والجنود 
جرحى أو قتلى كما سقط أكثر من ماثة ضمحية من المواطنين 
صرعى رصاص البوليس تحت شعار ضرب الرصاص فى 
الليان والقضاء على المتطرفين واقتلاع جذور الارهاب.. أى 
أن اطلاق الرصاص أصبع ظاهرة سياسية واجتماعية 
وجنائية فى مصر خلال السنوات القليلة الماضية.. والمسئول 
عن ذلك - فى ان واحد - الحكومة والافراد والجماعات.. 


وإذا صح ان نطلق على هذه الظاهرة ظاهرة ارهاب.. فإن | 


الحكومة مشاركة فيها بقدر مشاركة الافراد والجماعات.. 
وتلك بداية علمية قانونية سليمة للتفكير فى سياسة حكيمة 


تضع حداً للارهاب ف البلاد وتحقق لها الآمن والاستقرار 


وتشجيع رؤوس الاموال على الاستثمار, مما يحقق الرخاء ١‏ 


للبلاد آكثر مما يحققه قانون الارهاب الذى اصدرته 
الحكومة وسيكون مصيره الفشل مثل مصير قسانون 
الطوارىء الذى لم يفلح بعد عشر سنوات فى تحقيق الأمن 
والاستقرار فى البلاد, كما تشهد بذلك احوال البلاد منذ 

الرئيس مبارك بالمقارتة بالعشر سنوات من حكم 
الرثيس السادات.. والتاريخ خير سجل وخير شاهد على 
هذه القارنة باستثتاء شهر سيتمير 111 الذى شهد 
الارهاب الساداتى وشهر اكتوبر الذى شهد الارهاب 
االضاد بقتل الرئيس جهار) تهاراً. 


ا 


تعريف الارهاب 
فالارهاب قد أصبع ظاهمرة مصرية منذ عام 1141 حتى 
اليرم.. ولم تكن الحكومة مخلصة فى مواجهة هذه الظاهرة إن 
فتحت عينيها على ارهاب الافراد والجماعات وأغمضتها عن 
ارهاب سلطاتها الذى يعتير أحد المحركات الاساسية لارهاب 
الافراد والجماعات.. وليس هذا كلام العارضة المصرية واتما هو 


كلام كبار فقهاء القانون الذين استقروا على تعريف الارهاب 


[بانه الاستعمال المنظم العمدى لوسائل العنف التى تثير الرعب 
من أجل تحقيق اهناف معينة فى مقدمتها الاهداف السياسية 
المتمثلة ف الاستيلاء على السلطة أو استمرار الاحتفاظ بها].. 
ويضربون مثلا لذلك بالاحزاب المتطرفة التى تستخدم السلاح 
والاغتيالات لاسقاط الحكومة والاستيلاء علي السلطة.. وكذلك 
الحكومات التى تصر على عدم تداول السلطة سلميا وتلجازٍ 
للاجراءات الاستثنائية لقمع المعارضة والاستمرار فى الحكم ضد 
إرادة الشعب مستخدمة كل وسائل العنف وتشكيل المحاكم | 
الاستثنائية وممارسة الاعتقالات العشوائية التعسفيه والتعذيب 
النفسى والبدنى والتصفية الجسدية بضرب الرصاص ف( المليان 
مما يثير رد فعل المعارضين بوسائل عنف مضادة تشمل 
الاغتيالات السياسية؛ وبذلك يسود البلاد ارهاب مزدوج.. | 
ارهاب السلطة وارهاب الافراد والجماعات كما يحدث ف امريكا 
اللاتينية وباقى دول العالم الثالث. _ 1 


دي الا 

مجلس الشعب الدكتون 

الفيوم ومصرع الدكتور 

وخاصة ماصور سجن 

مس ارما اش نض الدقيق إذ هي 

تعتير ارهابا بالمعذ 

واستقرارها.. وي اللقابل فإن لجوء الحكومة إلى استخدام وسائل 
العتف المنظم التعمد وا متم ف اعتقال الالاف والقسائهم ل 
السجون والعتقلات ,تخريب بيوتهم وتدمير مصالههم ثم 
ماري تعديبا وحشيا يشمل الضرب ل مختلف انحا الجسم 
ثم السدعق بالكهرباء في الأماكن الحساسه والاعضاء الجنسية ل 
علية اهدار لادمية الانسان وإهانته والحط من كرامته, ثم 
تصعيد عمليات القمع البوليسى بغرب ا مواطذين بالرصاص 
وقتلهم جهار) نهار ف الشوارع واللزارع بحجة انهم متطرفون 
بون تمقيق واستجواب ومحاكدة.. ثم حصار القسرى والاحيام 
بجحاقل الامن المركز , واقتحام البيوت وتحطيم ابوابه 
وتكسير الاثاث بحجة فرض هيبة الدولة والقبض على التطرفين 
والاستيلاء على الاسلحة أى غير ذلك من الأسباب.. كل هذا يمن 
ارهابا من جانب الحكومة يندرج تحت الامسطلاح العلمى لارهاب 1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


السلطة ضد الافراد والجماعات.. وهو ارهاب خَطَير يحرك اراب 
الافسراد والجماعات, كما يثبت من بن من أعذ 


ا يرهم 
القصاص من السلطات التى تعذبهم وتهدن 


ادميتهم وتدمر مصالحهم ثم تطلق عليهم الرصاص فل الليان 
لتقل زعملامهم دس ا تلق عليه السام 3 للليان 

أن علماء الاجتماع وعلماء القانون يفسرون الف وامر 
الاجتماعية والاجرامية تفسيراً واقعيا أمينا مخلصا لكى يصلوا 
إلى الحلول السليمة للمشكلة.. وإذا أردنا ان نقسر ظاهرة الارهاب 
فى مصر فلنعد إلى عام 1417٠‏ عندما تولى الرئيس السادات الحكم 
خلا للرئيس عبد الناصر.. قفى عشر سفوات من عام 1117/٠‏ حتى 
عام 118 لم تشهد مصر حوادث ارهاب مثلما شهدت خلال 
العشر سنوات منذ حكم الرئيس ميارك حتى اليوم.. 

قما تفسير ذلك؟؟ ما تفسير ظاهرة الارهاب المتصاعد فى ظل 
حكم الرئيس مبارك وهى ظاهرة لم تكن موجودة لى ظل حكم 
الرئيس السادات باستثناء الاشهر الآخيرة من حكمه والتى 
شهدت الارهاب الحكومى ف شهر سبتمير والارهاب المضاد ل 
فى شهر اكتوبر 1181 والذى راح ضحيته رئيس الجمهورية 
ذاته؟؟ 

أن التفسير العلمى والقانونى السليم لظاهرة الارهاب فى فترة 
حكم الرئيس مبارك يتمثل فى أن تصاعد ارهاب الافراد 
والجماعات فى السنوات العشر الماضية يواكب تصاعد الارهاب 
الحكومى من خلال التطبيق المتعسف لقانون الطوارىء والقوانين 
الاستثنائية الاخرى, والتى قتل فى ظلها أكثر من ماثة مسواطن 
برصاص البوليس ف الشوارع والمزارع وعذب خلالها الالاف من 
المعتقلين تعسفا وظلما.. 

أيتها الحكومة.. نحن ضد الإرهاب.. ولكننا لن نكون مثل كِتّاب 
قانون الارهاب الآخير الذين انتقوا واختاروا نوعا واحدا من 
الارفاب ووضعوا له أشد العقوبات وقرروا له أقسى الاجراءات.. 
أما النوع الاخر من الارهاب ٠‏ وهو الارهاب البوليسى الذى تطبع 
به نظام الحكم فى السنوات العشر الماضية وحتى اليوم.. فقد 
تركوه بلا علاج مثل الطبيب الذى فتح الدمل المتقيح ليسقط منه 
الصديد ويرتاح المريض ولكنه يترك مكان الجرح دون أن يطهزه 
ودون مضادات حيوية فيتكون الصديد من جديد ويعود المريض 
للالم الشديد.. 

يا حكومة.. أن ارهاب الافراد والجماعات لن يتوقف طالما ظلت 
الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبوليسية السببة 
له.. فهل نعقد مؤتمراً علميا علنيا لاجراء حوار حول أسباب 
ظاهرة الارهاب ووخبع الحلول الجذرية لهذه الاسباب جتى 
نجنب بلادنا مخاطر استمرار الارهاب؟ 

نرجو ذلك.. والله يقينا جميعا شر أهوال الارهاب بنوعيه. 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلو عات : 


قانون الإرهاب .. هل يحل المشكلة ؟ 


الحكومة المصرية تضع رأسها فى الرمالء وتلجأ إلى أسهل الحلول وأبشعها فى نفس 
الوقت» عندما تصدر على عجل قانوناً استثنائياً جديداً يضاف إلى قائمة وترسانة 
القوانين سيئة السمعة. * 1" 1 

ويمناسبة العجلة التى تم بها صياغة وإصدار هذا القانون .. ألا تثير هذه العجلة سؤالاً | 
عن السبب فى التباطؤ المروع الذى تتعامل به الحكومة المصرية ومجلس الشعب المصرى 
مع قوانين الشريعة الإسلامية الموضوعة فى أدراج اللجنة التشريعية لمجلس الشعب منذ 
سنؤات عديذة: وهو سؤال يتداول على ألسنة الشعب المصرى حالياً. 

ونبشر الحكومة المصرية بأن قانون الإرهاب لن يحل المشكلة بل سيزيدها تعقيداً لان 
جذور المشكلة هى تزوير الانتخابات والفساد والسرقة والرشوة المتفشية فى القطاعات 
الحكومية؛ وغياب الشريمة الإسلامية التى هى مطلب كل مصرى مسلم وقبطى. 


ييكا 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو ما 


تعديلات الإرهفاب 


مجلس الشعب على 
قوانينالعقويات 
والأسلحةوغيرها مثل 
الإجراءات الجنائية 
بحجة محاربة الإرهاب 
تستحق أكثر من وقفة. نحن لا نفهم أن 
يقتصر وصف الإرهاب والتطرف وتهديد 
الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى .. الخ 
الواردة فى هذه التعديلات على المسلمين 
المصريين وحدهم دون سائر الملل والنحل 
الموجودة بحيث يفهم الناس كما يقول 
الرسميون ان هذه التعديلات لن تطبق إلا 
على المسلمين ا مصريين المتدينين وحدهم 
والذين هم سيكونون موضع الشك والريبة 
عند كل حادثة توصف بالإرهاب . إننا 
ببساطة نصل إلى وضع غير دستورى 
فحواه أن غير المسلم أو اللادينى إذا 
ارتكب جريمة مهما كانت بشاعتها أل 
بساطتها (ونلاحظ أن هذا القانون يغطى 
الفكر ذاته) فسيعاقب إن عوقب بالقوانين 
العادية أما إذا ارتكبها المسلم المتدين ولى 
لدوافع شخصية لو لظروف الاستفزاز أو 
الاشتباك للدفاع عن النفس فسيعاقب أو 
يحاكموفق تعديلات الإرهابووفق 
الإجراءات أو اللاإجراءات التى أدخلتها 
لكى تخسف ضمانات العدالة والحيدة مثل 
النص على محكمة مركزية فى القاهرة 
تحاكم كل جرائم التعديلات حتى الفكرية 
والقولية مما يوحى ‏ كما قال فقهاء 
القانون ‏ بشبهة تعيين قضاة بعينهم لهذه 
المحكمة وإمكانية التأثير عليها ولوبمجرد 
توقع أن تصدر أحكاما قاسية وعدم قبول 
أحكام البراءة منها!!! 
إن حدوث مثل هذه التفرقة الواضسحة 
على أسس دينية وعقائدية تصل إلى حد 
تجريم الفكر الإسلامى بعد وصفه بالفكر 
الإرهابى يتناقض مع الدستور. ذلك أن 


المصدر : 


هذه التعديلات بينما تجرم الفكر الإسلامى 
تحت شعار أنه إرهابى تسكت عن الفكر 
والكتابات الصليبية والعلمانية التى دأبت 
فى الفترة الآخيرة على إثارة كل مشاعر 
الغتنة الطائفية وتهديد الرحدة الرطنية 
والسلام الاجتماعى والتعرض لحريات 
المواطنين الشخصية وكلها يجرمها القانون 
الجديد. نذكر فقط تلك الحملة الفظيعة 
والوقحة التى تشنها الأقلام العلمانية ضد 
الحجاب والزى الشرعى الإسلامى فى 
صحف الحكومة وإعلامها رغم أن ارتداء 
الحجاب هو حرية شخصية وحق شخصى 
بنفس المقاييس التى تحدثت عنها 
التعديلات. ونذكر كذلك السلسلة الغريبة من 
المقالات التى كانت ولا زالت تنشر فى 
الصحف الحكومية بأقلام كتاب من الأقباط 
والتى تهجمت على علماء مسلمين رعلى 
أوضاع إسلامية وطالبت بمنع تدريس 
الدين الإسلامى أى الصلاة فى المدارس 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : عد تكسر عدا 


ومنع أوتقليل البرامج الدينيةفى ' 


التليفزيون.. الخ. فهليا ترى تنطبق 
التعديلات الجديدة للإرهاب على هذه 
الظواهر كما تنطبق على الفكر الإسلامي. 
إن هناك ظواهر كثيرة على النواحى غير 
الإسلامية فى مصر يمكن أن تطبق عليها 
هذه التعديلات الواسعة النطاق لوكان 
الهدف منها حقاً هو العدالة ولو فى فرش 
الظلم: لكننا لا نتوقع أن تنطيق عليها أو 
أن تجرئ الجهات الأمنية أو النيابية على 
التطرق إليها لآن الهدف المعلن منذ البداية 
هوهدف ملاحقة الظاهرة الإسلامية 
وحدفا. ومن هذه الأوضاع ما نصت عليه 


التعديلات من عدم جواز تلقى الاموال ! 


لممارسة أعمال إرهابية أى التحضير لها من 
جهات خارجية ونا كان تعريف هذه 
الاعمال الإرهابية فى التعديلات قد وصل 
إلى مجال الفكر والقول فإننا نتساعل: هل 
يمكن أن تنطبق هذه التعديلات على الذين 
يتلقون أموالاً ودعماً فكرياً ومادياً ومعنوياً 
من مجلس الكنائس الدولى والأفريقى 
والشرق الأوسطىلممارسة التنصير أى 
غيره من النشاطات التى تهدد الوحدة 
الوطنية عن طريق استفزاز المسلمين فى 
عقيدتهم؟ وإذا كانت ستنطبق قهل تستطيع 
أجهزة الأمن أوالأجهزة النيابيةأن 
تتصرف فى هذه الأمور أم أن الاعتبارات 
السياسية المعروفة ستغل يديها وتوجهها 
ناحية المسلمين فقط مما يجعلنا فى هذه 
الحالة نتحدث عن تفرقة دينية غير 
دستورية. وماذا عن الجماعات الدينية 
المسيحية التى تنشط حول الكنائس وتقوم 
بنشاطات شبابية واجتماعية وثقافية 


وغيرها بشكل مستقل عن الحكومة ولا تملك 
السيطرة عليه وهى نشاطات من النوع 
الذى جرمته التعديلات واعتبرته ماساً 
بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى إذا 
در عن جماعات شبابية إسلامية؟ فهل 
ستتوجه التطبيقات إلى هذه النشاطات 
الكنسية المنظمة فى هيئة جماعات أم لا؟ 
وإذا كانت الإجابة بالنقفى يصبح الحديث 
مرة أخرى عن المساواة والتفرقة الدينية بل 
الاضطهاد الدينى المنظم لأغلبية الشعب 


متأ رالاسلة 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات التا 


ا مصرى. 

إننا لا نشتكى من الحديث عن الإرهاب 
وخطف الطائرات واحتجاز الرهائن لآن 
التيار الإسلامى لا يتعامل يهذه النوعيات 
وبالتالى فلا يشتكى من تشديد العقوبة وإن 


كان يشتكى من إهدار الضمانات القضائية . 
'الإنسانية العادلة. واكننا نهتم من تجريم . 


الفكر الإسلامى تحت عبارات مطاطة 
فضفاضة مثل تهديد حقوق وحريات 


الآخرين أو تهديد الوحدة الوطنية والسلام . . 


الاجتفاعى.. الخ. ونقول إن التيارات غير 
الإسلامية والعلمانية ترتكب بالفعل أمثال 
' هذه الأفعال التى تم تأثيمها وترتكبها على 
أوسع نطاق وعلى رؤوس الأشهاد وفى 
وسائل الإعلام الرسمية مما يوحى بأتها 
تحظى بتاييد جهاز الحكم. نقول إن هذه 
التيارات غير الإسلامية تمارس ما شباءت 
من هذه الأعمالدون أن يتحرك أحد 
لرفضها أو ردعها بل على العكس فإنه 
عندما يتحرك التيار الإسلامى لمجرد الرد 
عليها يوصف بالإرهاب والتطرف حتى وهو 


0غ 


السو السشتار الاسام 


يكتب مجرد مقالات لا يستطيع نشرها. 
فاى عدالة إذن فى أن يُجرم التيار الفكرى 
الإسلامى ويمنع تحت عبارات فضفاضة 
بينما تترك الحرية للتيارات الأخرى لارتكاب 
أفعال أو أقوال من تلك التى تذكر الآن على 


. التيار الإسلامي الفكرى؟ ماذا عن 


التجمعات العلمانية المنظمة والتى تتبع سبل 


. الفكر الماركسي المنادى بدكتاتورية. 


البروليتاريا أوالتجمعات الناسرية ' 
الشمولية التئ تنادى بالتسلط والقهر .ومع 
ذلك قإن هذه التجمعات لا يتناولها أحد 
بالنقد أو بالتجريم بل تمنح شرعية الوجوه . 


٠‏ القانونى العلني لكى تواصل دعواتها وفى: 


صدرها الهجيم على الإسلام. أما التيار 
الإسلامى الذى يطلب مجرد حق الوجود 


/ إلقانونى دون اعتداء على أحد ولكي 
'يواصل مسيرة هذا الدين بالإصلاح 1 


الاجتماعى والسياسى فإنه ينكرنعليه حتئخ 


حق التنفس. أى عدالة هذه وهل يتوقمون 


بعد ذلك إلا الخسف والمسخ ..والله من ؟ 
ورائهم محيط, 


ريغا عداحصويرعهد ا 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


الأرهاب بأنه ألوب 


كتب ‏ على خميس 


التاريخ 


لق أجرا لعايان بيدا ملي 
أ لين أ رليان (الفسدات 
الجنة المستورية بيجلس الشعب تعذر من قمع الحركة 
لاسي ولتجرية اللبمفراطة...- 
اعضاء اللجنية يصفسون الاسطوب الأمنى لمع 


1 في 1991 


«العضلات» 


رفضت اللجنة 8 تورية والتشريعية بمجلس الشعب , اجراء تعديلات جديدة ‏ على قوانين مكافحة الارهاب . وقانون 
الاحداث 0 الاعضاء . ان القوانين الحالية كافية لردع المتطرفين 30 الارهاب بالمجتمع . انتقد الاعضاء الحكومة , 
اث . 


اتهموها بعدم تطبيق وتنفيذ القوان» سوام 
الاعضاء . تعارض الاقتراح مع اتفاقية الطفل الدولية , التى وا 


0 


انين الحالية . رفضت اللجنة ٠‏ النزول أبسن الحدث الى 1١‏ سنة , يدلا من 1 سنة . اكد 


عايها مصر . حذرت اللجنة من محاولة قمع الحركة 
ياسية والتجربة الديمقراطية تحت اى مسمى . 
وجه الاعضاء انتقادات الى الاسلوب الامنى في التصدى 
للارهاب . ووصفوا الاسلوب الامنى بائه يعتيد 
«العضلات. وطالب اخضاء اللجنة بتعديل قانون الاحزاب 
السياسية ٠‏ واعطاء الاحزاب حرية الحركة لمواجهة 
الارهاب . وحذر كمال خالد عضو اللجنة من اتخاذ الاحداث 
الاخيرة ذريعة لتصفية الحسابات مع الاحزاب السياسية , 
ووضع كل من له خصومة مع الحزب الوطنى تحت عباءة 
«الارهاب الفضفاضةء . وكشف كمال خالد عن تنافض 
سياسة الحكومة ٠‏ ومطالبتها بالتصدى للعمليات الارهابية 
كما تقوم ال نفس الوقت بمحاربة الاحزاب إل انتخابات 
المجالس المحلية . واستكر النائب ضياء الدين داود مطالبة 
الاحزاب بالتصدى للارهاب , وهى مكبلة بالقيود . ومحظور 
عليها الاحتكاك المباشر بالجماهير , واقامة المؤتمرات . وحذرٌ 
ضياء الدين داود من المواجهة الامنية لقضية التطرف - 
وطالب بسرعة ايجاد حل سنياس وتعبئة الراى العام ضد 
الارهاب . وناشد اجهزة الامن , العدول عن اعتقال اقارب 
المتهمين , محذرا بأنها تؤدى الى اتساع دائرة التطرف, | 
والذى يتحول الى ظاهرة ثارية فى الصعيد . وحذر الدكتور | 
ابراهيم شطبى من تكرار تجربة ايران , واستدلاء الجماعات” أ 


5 م 5 / 
الى المرحلة التى تموت فيها القضية عندما تبدا محاكمة 
9 لسرا المجتمع وآمنه واستقراره وغائبا أ 
ما تكون مأقروثة بالعنف والاغتيال لابوا ابرياء . آخرفا 
كانت رصاصات الغدر التى اودت بحباة الشهيد على خاطر 


عندما أملت عليه انسانيته الا يضرب الارهابى حسن بدران 
وهو يختفى خلف اجساد اطفاله الذين يصرخون من هول 
المفاجأة . من يحاسب .. من يقوم بالردع .. انه القضاءم 
العادل .. 7 


< القصآص الذى شرعه الله سبحائة ]| 
وتعالى ٠‏ ولكم فى القصاص حياة 


6 ني الدكتور رفحت الحجوي 
رئيس مجلس الشعب السابق .. لقد 
راح دم المحجوب وهو ممثل الشعب 
.دون أن يجد الشعبٍ القصاص 
المناسب من قتلته .. من يعيث بهذه 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


القضايا ؟! من هو صاحب المصلحة فى | 
تشجيع التطرف والارهاب ف بلدنا .. 
هذه هى قضيتنا فى هذا الت 
أجمع رجال القضاء واساتذة 
القاثون على أن الردع المطلوب للارهاب 
ج الى عدالة سريعة .. قال 
اق أحمد صلاح الدين بدور 
رئيس محكمة الجنايات تحتاج الثورة | 
للقضاء على 9 
خاصة فى قضايا الارهاب .. 
الاستاذ الدكتور محمد الميرغنى أستاذ 
ورئيس قسم القانين العام بجامعة عين 
.. من يعتدى على سائح يضر 
ابتمباخة المجتمع بأكمله ولابد من , 
واجراء المحاكمات ؛ 
للمتهمين فى غضضون اسابيع ' 
بلة . قال المستشار عبدالمجيد | 
محمود المحامى العام الأول لذيابة أمن 
الدولة العليا ان قانون الا. 
الجنائية به (شقوق ) يستغلها 
المحامون والمتهمون لتعطيل الفصل فى 


.. ويجب سد هذه 


ويتفق هذا الراى 
المستشار محمد ع ( رئيس 
محكمة شمال القاهرة أما المستشاران 
محمود سلامة رئيس محكمة لمن 
الدولة العليا .وعبد الله حنقى الرئيس | 
بمحكمة استئناف القامنة افلهما راي أ 
آخر .. يرى أن اجراءات 
لا تعنى بطنًا فى الفصل فل قضايا 


الارهاب .. لكنها اجراءات لابد منها 
لكفالة حق الدفاع حتى يطمئن القاضي 
قبل أصدار حكمه .. فتعن انتفق 
بان الل .0 يجب أن يقوم على 

0 سليم . لكن اليس فى قضاباً 
الارهاب حالة جل 

هذا ما يؤكده المستشار أحمد 
صسلاح الدين بدور .. قال : 

سرعة الفصل فى قضايا الارهاب 
أهم كثيرا من تشديد العقوية على 
المجرمين .. لآن البطه فى تحقيق 
العدالة ظلم على كل من الجانى, 
مي سر ف ضاي 
إى قضًايا المدني فلكى ' تقال 
الجرائم ونحد من انتشارها لابد منء 
سرعة الفصل فل القضايا .. وعن سيب 


المصدر : 


التاريخ : 


00 الأجسراءات مسرو 


التأخير فى المحاكمات والذى يضيع معه 
عنصر الردع يقول المستشار بدور هذا 

التاخير يرج الى الاجراءات والمعوة 

الموجودة فى قانون الاجراءات || 

التى يستغلها المحامون فى طليات 
التأجيل المتكررة وغير المبررة فعندما 
المحامى ويطلب مناقشة شهود 
الاثبات ومناقشة شهود النفى وهو فى 
.الواقع لا يناقش ولا حاجة ولكنه 
يكتسب وقتا للتأجيل وللتسويف وياتى 
بعد ذلك ويطلب التأجيل لتقديم 
المستندات .. والقانون يعطيه الحق 
والحرية في وعندما اناقشه فى طلبه 
يسرع _ويثبت فى محضرر الجلسة ان 
المحكمة أخلت بحق الدفاع فى 
المرافعة .. بعد ذلك كله يعلن انسحابه 
والقانون بوجب هنا اخطار ثقابة 
ن لندب محامين جدد للدفاع عن 
الثم ول هذا الاخطار در قضائى أى 
اثنين ويجىء المحامى الجديد ويطلب 
0 للاطلاع ايضا فى دور أو أثنين 
ويمر على القضية سنة على الأقل على 
هذا النحو .. وعندما يجهز المحامى 
للمرافعة يطلب المتهم موكلة الأصلى 

ويتمسك به .. ويأتى المحامى الموكل 
ويطلب المرافعة وعندما نعترض يتقدم 

الدفاع بطلب رد المحكمة فهذا حق 

يعطيه له القانون .. وهكذا الل أن 
ية سنوات ويتساطل الناس. 


احراق نوادى قيديو ودور سين 

وكتائس والقيام بعمليات تخريب لل 
فى جلسة واحدة علما بأن 

- القضية ترجع الى عامى 


تلتسسسييمة 
6 وكانت منظورة أمام دوائر ' 


تحقيق : 
عادل معوض 


أخرى وتحقيقا للعدالة كانت القضية , 
منتهية تماما اصدرت حكما رأدعا من 
الجلسة الأولى . ٠‏ واثني باثني التوج لكي | 
تقضى على الاعيب المحامين 

© أن يعدل القانين بحيث 3-3 
حضور المجامي عع التبم مسالة 
جوازية وليست وجوبية فاتا أقتنم بان 
0 هو قأضيه وليس 


الذى يرد أمد اس لي 
سن 


- ان 

باستئناء بعض القضايا . التى يتم 
الأيام وقلة عد القضاة 

أن عدد القضاة فى مصر 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريغ : 


المتحدة مثلا مدى الحياة وف البلاد 
العربية أيضا وكان عندنا قديما فى 
المحاكم المختلطة أكثر من 7١‏ سنة 


الدفاع وتصدر الاحكام فى خلال 
أسابيع قليلة حفاظا على أمن وسلامة 
المجتمع . وانا أرى أنه لابد من 
تخصيص دوائر خاصة لمحاكم امن 
الدولة العليا تتفرغ تماما لمثل هذه 
القضايا ويحدد لها حد أقصى للانت 

من المحاكمة واصدار الحكم .. ومن 
الممكن أن نذ تضيف لها أجرا اك ا 


بالنسية لرد 
القاطم ان 54 من طلبات 
وسيلة لاطالة احد التقاضى وأنا أرجى 


أن يعدل القانون فى هذه الحالة بأن ' 


علي للمحكمة سلطة الاستمرار في 
نظر الدعوى اذا استشعرت المحكمة 
أن المقصود منه هو التعطيل واضاعة 
الوقت وتصدر حكمها برغم الرد ويتم 
النظر فى طلب الرد من محكمة اخرى 
يعد اذا كان حكما' بالاعدام 
فلا تنفذ العقوبة الا بعد الفصل لل 
_طلب الرد .؟ 


لكا 


ويقول المستشار عبد المجبد محموة 


المحامى العام الأول لنيابة امن الدولة 


العليا أى قضية تأتى للد 
عبارة عن بلاغ من جهة 
شكوى من الأفراد وتعرض 


ابة تكون 


رئيسه .. بعد | 

مرحلة التصرف ف التحقبق 

بالحفظ واما بالاحالة للمحكمة 
أللختصة لتحدد لها دائرة لنظرها ' 


حريصون على أنهائه ب 
هرية الحركة ل أو نهارا لآن هذا 
واجبهم وهم لا يقصرون فى هذا 
سات الأجهزة المعاونة 


اعتادوا ابداء العديد من الدفوع 
الشكلية الخاصة بولاية المحكمة بنظر, 


ومحكمة النقض واحكام محاكم 
الطوارىء على سلامة هذه القرانين| 
وشرعيتها .. ولا يوجد فى القانون نص' 
يمنع الدفاع من استعمال هذا! لحق فق 
الدفوع وهى دفوع تستلزم الفصل 
فيها مبدأيا قل الدخول فى موضوع 
الدبعوى ... ايضا_مما يعطل سير 


الدعرى ها ينجا اليه المحامون ف 
بعض الأحيان من افتعال خلاف بين 
وبين هينة المحكمة أو النيابة ا 
الانسحاب فتلجا المحكمة الى مخاطبة 
نقابة المحامين لندب محامين آخرين ٠.‏ 
ويأخذ المحامون الجدد وقتا للاطلاع 
مما يطيل أمد الدعوى . 

ويقول المستشار محمد عزت السيد 
رئيس محكمة شمال القاهرة أن مثل 
هذه القضايا المسماة بقضايا الارهاب 
عندما تحال الى محاكم امن الدولة 
المليا العادية فإنها تخضع لأحكام 
قانون الاجراءات الج المزدهم 
بالنصوص التى تكفل حقرق المتهمين ' 
بشكل يمكن استغلاله أو استثماره على 
نحو يؤدى الى البطه فى نظر الدعاوى 

ومن الأفضل أن يتم احالة هذه 

القضايا الخاصة بالارهاب الى محاكم 
أمن الدولة العليا طوارىء أو الى 
المحاكم العسكرية المشكلة نش 
خاصا .. لآن الاحكام التى ت 
هذين النوعين من المحاكم لا 
لاجراءات الطعن امام 
وانما تخضع لاجراءات أخرى هى' 
التصديق من رئيس الجمهورية أو من 
القيادة العليا للقوات المسلحة . 

وتحقيقا لمنصر الردي سن 
على عدالة سريعة فلابد آن يتم احالة 
القضية الى هذين النوعين من!| 
المحاكم .. محاكم آمن الدولة العليا 
طوارىه والمحاكمة العسكرية اذا 
استلزم ذلك وطبقا لظروف كلأ 
فضية .. لانه يتم اختصار الاجراءات 

لصدور الحكم ويكون اقراره 


وهينة الدفاع والمتهمين 
لا تتجاوزها المحكمة لنظر | 


5 
المحكمة 
النصوص الخاصة برد القضاة لان 


القضائى قائم على غرورة ' 


ان المتقاضين الى قاضيهم ٠‏ 
فى التانى السلامة ! 
آما المستشار محمود سلامة رئيس 
محكمة آمن الدولة العليا طوارىء 
فكان له راى آخر .. يقول انا أعنقد أنه 
ليس هناك بطه فى القصل إل قضايا 
1 يلكنها اجراءات 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


القضية من بدايتها لكى يطمئن” 
الجانى والمجنى عليه لتحقيق العدالة 
فانا عندما استدعى الشاهد أساله 
امام الجميع ويسأله الدفاج ٍٍ 
من والماكمة تكون علنية 


هذه هى إقتراحات رجال القضاء 
لسرعة الفصل فى قضايا الارهاب .. 
وهذه هى عيوب وثغرات قانون 
الاجراءات الجنائية رغم تعديلاته 
الأخيرة .. فهل يقوم المستشار فاروق 


سيف النصر وزير العدل بالاستجابا | 


لاراء رجال القضاء . 


2-0 


إلا اللااااق 


اسه وعراس اإتتطونالا 


